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كتاب الجنايات كتاتٌ الجنايات ° 


[الكتاب الحادي عشر] 
كتات الجنايات 


هي جم جناية» مصدرٌ مِنْ جنى الذْنْبَ يجنيه جنايةء أي: جره إليه. 
[وإنما جمع] وإن [كان]”" مصدراً لاختلاففٍ أنواعهاء [لأنها]”" قد تكون في 
النفس وفى الأطراف» عَمْداً وحَظأ. 


أسباب حل دم المسلم 


٠ ۸۷/1‏ - عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عله قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله لة: لا جل دم امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلة إلا اللَّهُء وَأَنّي 
رَسُولُ الله إلا بإخدى نَلاث: اليب الرَّانِيء والئفس بالئفس» والنًارك لدينِه 
لْمُمَارِقَ للْجَمَاعَةاء ممق عَليب“. [صحيح] 


(عنٍ ابن مسعودٍ ڪل قَالَ: قَانَ رسول الله ككِ: لا يحل دم امرئ مسلم» يشهدٌ 
أن لا إلة إل الله واي رسولٌ اللّه) هو تفسيرٌ لقوله: مسلم (إلّا بإحدى ثلاث: الثيّب 


(1) في (ب): اوجمعت». (۲) في (ب): «کانت». 

(۳) في (ب): «فإنها». 

(6) البخاري رقم «(TAVA)‏ ومسلم رقم (WD‏ . 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (۲۸۹)ء وأحمد »)554/١(‏ والدارمي (۲۱۸/۲)» وابن 
ماجه رقم (50174)» والبيهقي (۱۹/۸ و٤۱۹‏ و۲۰۲ و۲۱۳)» من طرق عن الأعمش» 
به. وأخرجه مسلم رقم (16175/56), وأحمد ,585/١(‏ 1758)., وأبو داود رقم 
(405)» والترمذي رقم »)١5075(‏ والبيهقي (8/ 7١‏ و78 - 4)084: والبغوي رقم 
(75010) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» به. 


٦‏ كتابُ الجنایات كتاب الجنايات 


الرّآني) أي المحصّن [يقتل بالرجم]. (والنّفس بالنّفسء والتاركِ لدينه) أي 
المرتدٌ عنهُ (المفارق للجماعة. متفقٌ عليه). 

فيه دليل على أنه لا يُبَاحُ دم م المسلم إلا بإتيانه بإحدّى الثلاث» والمراد منّ 
النّمْس بالنفس القصاصٌ بشروطه» وسيأتي. والتارك لدیڼه يع کل مرتدٌ عن 
الإسلام باي رِدَةٍ كان يتل إن لم يرج إلى الإسلام. 

وقولّه: المفارقٌ للجماعةء يتناو كل خارج عن الجماعة ببدعةء أو بغي أو 
غيرهما ؛ كالخوارج *"؟ إذا ذا قاتلوا وأفسذوا . وقذ أورد على ر نه جود قل 


المراد من هؤلاء مَنْ يجوز ر هم ق قصداًء والصائتلٌ لا ب قصداً زان Hes‏ 


وفيه دليل على آنه لا يُْتلَ الكافرٌ الأصلي لطلب إيمانه بل لدفع شرٌوء وقد 
بسظنا القولّ في ذلكَ في حواشي «ضوء التّهار»” “ وقد يُقَالُ إِنَّ الكافر الأصليّ 
داخلٌ تحت التارك لدينه [المفارق للجماعة]. لأنهُ ترك فطرتهُ التي قَطره الله 


عليها كما عرف في محلُه. 
خرمة دماء المسلمين 
۲ _ وَعَنْ عَايِفَةَ عَنْ رَسُولٍ الله لله قال: «لا جل كتل مُسْلِم 


ل 0 ثلاث خصال : ران ر ن وزج دل ال ل مسا 1 ور مدا تيفل ؛ 


a 


)01( في (ب): «بالرجم». 

زفق سموا بهذا الاسم» لخروجهم على الإمام علي ذه ؛ ونزلوا بأرض يقال لها حَروراء 
فسمُوا بالحرورية. وهم الذين يكفّرون أصحاب الكبائر» ويقولون بأنهم مخلّدونَ في 
النار. كما يقولون بالخروج على أئمة الجورء وأن الإمامة جائزة في غير قريش» وهم 
يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة رن . ويعظمون أبا بكر وعمر وها. ”الملل 
والنحل» للشهرستاني »)١٠١ - ١١5 /١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص٦۸).‏ 

(۳) في (ب): «بل دفعاً». )٤(‏ (70889/5 وما بعدها...» 


.)( زيادة من‎ )٥( 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات ۷ 


هرف 


الأَرَض»» رَوَاُ أو داو والنَسَائِتُ”"22 وَصَحَْحَهُ الْحَاكِمُ [صحيح] 


(وعنْ عائشة وچا عن رسول لله يل قال: لا يحل قت مسلم إلا بإختى ثلاث 
خصالٍ) [بيّتها بقولِه]“: (زانِ محصَنِ) [يأتي تفسيره]» (ِفَيْرْجَمُ ورجلٌ يقثُل 
مسيماً متعمّداً) [قيّدَ ما أظلَّقٌ في الحديث الأوَّلٍِ]”' (ِقَيْفْتَلُ ورجلٌ يخرجٌ من 
الإسلام فيحاربُ الله ورسوله فَيْفْتَلُ أو يُصْلَبُء أو يُنْقَى منَ الأرض. روا أبو داودء 
والنسائيء وصكَحَة الحاكمٌ). الحديث أفاد ما أفادّه الحديث الأول [الذي 
قبلّه] 7" . 

وقولّه: فيحاربٌ الله ورسولّه» بعد قوله: يخرجُ منّ الإسلام بيان لحكم 
خاصٌّ لخارج عنٍ الإشلام خاصٌ» وهو المحاربٌ» وله حكجٌ حاص هو ما ذكرٌ 

من القتلٍ أو الصلب أو النفي» فهر أخصٌ م الذي أفادّه الحديثث الذي قبلّه : 

والنفي الحبس عند أبي حنيفة» وعندٌ الشافعئ النفئُ من بلدٍ لا يزالٌ يُظلْبُء و 
هاربٌ فَرِعَ» وقيل يُنْفَى من بلده فقظ. 


وظاهرٌ الحديث والآيةٍ أيضاً أن الإمام مخيّرٌ بِينَ هذه العقوباتِ في كل 
محارب» مسلماً زكان]00 أو كافراً . 


)۱( في «السنن» رقم .(éToT)‏ فق في «السنن» (۷/ 91). 

(۳) في «المستدرك) )۳٦۷/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين. 
والحديث صحيح . وله شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه مسلم رقم (15177/77)» والنسائي (۷/ ٩۰‏ -١9)ء‏ وأ حمد »2)١84١/5(‏ والبيهقي 
١94 /۸(‏ - 195)» والدارقطني (۳/ 87 و۸۲ - ۸۳) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وأخرجه مسلم رقم (5؟61/5/7١)2‏ وأبو داود رقم (2»)57017 والترمذي رقم »)١505(‏ 
وأحمد ۷ و878)» والبيهقي 7١7/8(‏ و7587 - 22584 والبغوي رقم (7١50؟))‏ 
من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» به. 
وأخرجه البخاري رقم (141/8)» ومسلم رقم .»)١515(‏ وابن ماجه رقم »)۲٥۳۲٤(‏ 
وأحمد »)554/١(‏ والطيالسي رقم (۲۸۹)ء والدارمي »)5١8/7(‏ والبيهقي (۱۹/۸)ء 
من طرق عن الأعمش» به. 

(6) زيادة من (ب). (۵) زيادة من (ب). 

(0) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (ب). 


۸ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


عظم شأن دم الإنسان 


۱۰۸4/۴۳ 5 وَعَنْ عَيْدِ الله بن مسعود قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله عله : «أَوَلُ ما 
فة بَئْنّ الاس يَوْمَ الْقَيَامَة في الذمّاء»» می عله . [صحيح] 


03 34 . 8 0 005 و 3 ا 8 ف وهم 
(وعن عبد الله بن مسعودٍ طب قال: قال رسول الله كَل أول ما يُقضى بِينَ 
الناس يوم القيامة في الدماء. متفقٌ عليه). 


فيه دليلٌ على عِظّم شَأَنٍ دم الإنسانء فإنهُ لا يقدّمُ في القضاء إلا الأهم 
ولكنّه يعارضّه حديتثٌ: أو ما يحاسّبُ العبدُ عليه صلائه»» أخرجّه أصحابُ 
السّئن”") منْ حديثِ أبي هريرة» ويجاب بأنَّ حديتٌ الدماء [مما]"" يتعلّنُ بحقوق 
المخلوق» وحديثٌ الصلاةَ فيما يتعلّنُ بعبادة الخاليء وان ذلك في أولية 
القضاءء والآخرّ في [أولية]“ الحساب كما يدل له ما أخرجَة النسائة”© م 
حديث ابن مسعودٍ بلفظ : «أولٌ ما يحاسّبٌ عليه العبدٌ صلاتهء وأولُ ما بُقْضَى بِينَ 
الناس في الدماء». 

وقد أخرجٌ البخاريٰ منْ حديث علي ذه وغيرو: «أنهُ ويه أول مَنْ يجتو 
بِينَ يدي الرحمنٍ للخصومة يوم القيامة في قَثْلَى بدرٍ»» فبيّنَ فيه أول قضية يُقُضَى 


. 


فيها. وقد بير بِينَ الاختصام حديثٌ أبي هريرة: «أولَ ما يُفْضَى ب بينَ الناس في 


.)١59/8( البخاري رقم (2»)5855 ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (2»)417 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه» والنسائي «(T/0‏ وابن ماجه رقم (). وأبو داود رقم (855)). وأحمد 
(0/ ۷۲ ولالا"”), والحاكم 2)7772/١(‏ وهو حديث صحيح بشواهده. 

اليف في (ب): «فيما». (5) زيادة من (ب). 

60 في «السنن» .(AT/V)‏ 
وأخرج الشطر الثاني منه البخاري رقم (557) و(2)5855 ومسلم رقم (۷۸٦1)ء‏ وابن 
ماجه رقم ”57١0(‏ و/75711)» والنسائي (۸۳/۷) و(۷/ 487 »)۸٤‏ وأحمد رقم (275174 
۰ و۲۱۳٤‏ و4١47)‏ وغيرهم. 
والخلاصة» فالشطر الأول صحيح بشواهده» والثاني صحيح أيضا. 
وانظر: «الصحيحة» للألباني رقم .)١19/58(‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۹٩‏ 


الدماءِ». ويأتي کل قتيل قد حمل رأسَهُ يقول: يا ربٌ سل هذا فيم قَتَلّني - 
الحديتٌ)77 , 

وفي حديث أبن عباس" ' يرفعٌه : : «يأتي المقتوڻ معلقاً راس بإخدى يديه 
مليّباً قاتلَهُ بيده الأخرى» تشحظ”" أوداجه دماً حٌى يَقِمَا بِينَ يدي اللَّهِ تعالّى»» 
وهذا فى القضاء فى الدماء. 


ج م حديث ابه م .# 5 
من حديب بن عمر يرفعة ٠‏ 


«منْ مات وعليه دينار أو رمم قَضَى منْ حسناتِه). وفي معناه عِدَهُ أحاديتٌ» 
وأنها إذا فنيث حسنائه قبل أن يَقْضِيَ ما عليه ظرحَ عليه من سات ححضيه» وألقي 
في النَّارٍ. وقد استشكل ذلك بأنة كيف يُعْطى الثوابَ وهو لا يتناهئ في مقابلة 
العقاب وهو يتناهى يعني على القولٍ بخروج الموحٌدين مِنَ النارٍ. 

وأجابَ البيهقئٌ بأنة يُعْطى مِنْ حسناتِهِ ما يوازي عقوبة سيئاته منْ غير 
المضاعفة التي يضاعِفٌ الله بها الحسناتء لأنَّ ذلكَ منْ محض الفضل الذي 


وفي القضاء في الأموالٍ ما أخرجه ابن ما 


٠ )١(‏ أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (75) عن عبد اللَِّ بن مسعود عن رسول الله لا 
قال: اليجيمٌ ٤‏ المقتول آخذاً قاتلةء وأوداجة تشخب دما عند ذي العزة» فيقول: يا رب 
سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: فيم قتلته؟ قال: قتلتّه لتكون العزة لفلان» قيل : هي للها . 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (۷/ ۲۹۷) وقال: وفيه الفيض بن وثيق» وهو كذاب خبيث. 
۵ وقد أخرج النسائي ئی (۷/ 85)» بإسناد رجاله رجال الصحيح نحوه عن ابن مسعود أيضاً . 

زفق وهو حديث حسن . 
أخرجه الترمذي رقم )۳٠۲۹(‏ وقال: حسن غريب. والنسائي (۷/ ۸٠‏ و487)» والطبراني 
في «الأوسط» رقم .)٤۲۱۷(‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۷/ ۲۹۷)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»»ء ورجاله 
رجال الصحيح. 

(۳) تشځط في دمه: تخبط فيه. والمراد تسيل دما لما جاء في رواية أخرى. 

(5) في «السنن» رقم .)551١5(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) (۲/ 5١55‏ رقم 850 5515): «هذا إسناد فيه 
مقال» مطرٌ الوراق مختلف فيه» ومحمد بن ثعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم: أدركته ولم 
أكتب عنه. ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماًء وباقي رجال الإسناد ثقات» اه. 
وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة وثوبان وأبي موسى. 
فهو صحيح لغيره. وَاللَهُ أعلم . 


٠١‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


يخصٌ اللَّهُ مَنْ يشاءُ منْ عباده» وهذًا فيمنْ مات غير ناو لقضاء وء وأمَا مَنْ 
مات ينوي القضاء فإنَّ اللَّهَ يقضي عله كما قَدَّمْنَاءُ في شرح الحديث الثالث في 

اب السَّلمِا" . 

5 - وَعَنْ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بلا 
«مَن قَتَلَ عَبْدَهُ قَتلْنَاه وَمَنْ جَدَعَ عَبْنَهُ جَدَعْتاة». رَوَاهُ خمد وَالْأَرْبَعَة" 
وَحَسّنَهُ الدَّرْصِذِي”* ؛ وَهْوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي عَنْ سَمْرَةَ وَقَدٍ اتيف في 
سَمَاعِهِ من وَفي رِوَايَةٍ أبي داو وَالنّسَائِيٌ بِزِيَاءَةِ: «وَمَنْ لخصى عَبْدَهُ 
حَصَينَاهُ) وَصَحَحَ الائ“ هذه الريَادَةَ. ‏ [ضعيف] 

(وعنٌ سمّرة ؤَين: قالَ: قال رسول اللَّهِ ي مَنْ قتلّ عَيْدَهُ قتلناه. ومن جدعٌ 
عيده جدعناة. رواة أحمدثء والأريعة. وحسّتة الترمذي» وهو من رواية الحسن 
[البصريٌ](" عنْ سمرةء وقدٍ اخْتَّلِفَ في سماعه منةهُ) على ثلاثةٍ أقوالٍ [تقدمت]“ . 
قال ابن معين: لم يسمع الحسنٌ منه شيئاًء وقيل : سمعٌ منه حديث العقيقةء 
وأثبتَ ابن المديني سماعَ الحسن من سَمْرَة. 

(وفي رواية أبي داودَ والنساتيّ: ومَنْ خُصَى عبده خصيْناة. وصحّع الحاكمٌ 
هذه الزيادة) . 


والحديثٌ دليلٌ [أنه يقاد السيد]"“ بعبده في النَّفْس والأطرافي؛ إِذ الجدعٌ 


)١(‏ رقم الحديث (/809) من كتابنا هذا. 

(۲) فى «المسند» )0/ 1°« كك IA YY‏ 4( . 

(۳) أبو داود رقم (4010 و4017)» والترمذي رقم »)١515(‏ والنسائي (۲۱/۸) وابن ماجه 
رقم 555 . 

.)55/5( فى «السنن»‎ )٤( 

)0 ار «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ۳۲ - "0 . 

(5) في «المستدرك» /٤(‏ 207777 وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه البغوي رقم (۳۳٥۲)ء‏ والدارمي (۱۹۱/۲). 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف › واللّهُ أعلم . 

(۷) زيادة من (ب). (۸) زيادة من (0. 

(9) في (ب): «أن السيد يقاد». 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۱۱ 


قطعُ الأنفٍ, أو الأَذْنِء أو اليد أو الشَّمَةٍ كما في «القاموس» '. وَيُقَاسُ عليه 
إذا كانَ القاتلٌ غيرٌ السيّد [بطريي] الأوْلى. 

والمسألة فيها خلافٌ. ذهب النّحَعِيُ وغيرّه إلى أنه يتل الحرٌ بالعبدٍ لحديث 
سَمْرَةَ هذاء وأيِّدَهُ عمومٌ قوله تعالّى: #التَّفْسَ بألتّقِين4”". وذهبّ أبو حنيفة إلى 
أنه مَل به لعموم الآية» إلا إذا كان سيّده» وكأنه يخصٌ السيّدَ بحديث: «لا يقادُ 
مملوكٌ من مالكدء ولا ولد مِنْ والدواء أخرجَةُ البيهقيئ”'' إلا أنه منْ رواية عمرٌ بن 
عيسى يُذْكرٌ عن البخاري ‏ أنه مُنْكُرٌ الحديثِ. ٠‏ 

وأخرجّ البيهقيئُ” منْ حديثِ ابن عمرو في قصة زنباع لما جب عبد 


وجدّع نمه أنه يلل قالَ: «مَنْ 1 بعبيو وحرَّقٌ بالتار» فهو حر وهو مولى الله 
ورسوله»» نأعتقّة كله ولم يقتصٌ من سيِّدِوء إلا أن فيه المثنّى بنَ الصباح”" 


ضعيف » ورواة عن ۱ لحجاج بن أرطاً من طريتي آخرٌ ولا یتح به . 
وفي الباب أحاديثٌ لا تقومٌ بها حجةٌء وذهبتٍ الهادويةٌ [والشافعية]“ 


ومالك وأحمدٌُ إلى أنه لا يُقَادُ الح بالعبدٍ مظلقاً مستدلَينَ بما يفيده قولّه تعالى: 


)١(‏ «القاموس المحيط» (ص4١4).‏ (۲) في (): «بطريقة». 

(۳) سورة المائدة: رقم .٤۵‏ 

(4) فى «السنن الكبرى) )۳١/۸(‏ من حديث عمرهء قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 
(/۳١۱۷)ء‏ وفى إسناده عمر بن عيسى الأسلمى وهو منكر الحديث كما قال البخاري. 

(5) في «التاريخ الكبير» (187/5). 1 

(7) في «السنن الكبرى» (5/48") وقال: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به» وقد روى 
عن الحجاج بن أرطأة عن عمرو مختصراً ولا يحتج به. وروى عن سوار بن أبي حمزة 
عن عمرو وليس بالقوي. واللّهُ أعلم. 
في نهاية الأحاديث قال البيهقي (77//8): «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء 
منها الحجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده» ..) 

(۷) قال الدارقطنى: ضعيف. وقال النسائى: متروك الحديث. 
انظر: «الضعفاء والمتروكين» للدارقطني رقم (077)» و«الضعفاء» للنسائي رقم (99), 
و«المجروحین» (۳/ .)7١‏ 

(۸) قال الدارقطني : لا يحتج به» وقال البخاري: متروك الحديث لا نقر به. 
انظر: «التاريخ الكبير» (۳۷۸/۲) و«المجروحين) )١5١15/١(‏ و«الميزان» )٤٥۸/١(‏ 
و١كتاب‏ الجرح والتعديل» (۳/ )١515‏ و«لسان الميزان» (۷/ .)١97”‏ 

0( في (ب): «الشافعي». 


۱۲ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


5-7 


2 وو د 


ألم بر4 فإن تعريفت المبتدأ يميد الحضرّ وأنهُ لا يُقْتَلُ الحرٌ بغير الحرٌء 
ولأنة تعالّى 8 ص الآية: کیب ليك الْقِصَاصٌ4”'' وهر المساواةٌء وقوله: 
و ر4" تفسيرٌ وتفصيل لَهَاء وقولِهِ تعالى في آية المائدة: #التَّفْسَ 
اله لتفي) مُظْلَق [مقيد بهذه]”” الآيةٌ وهذو صريحة لهذه الأمَة ةِ وتلكَ في اهل 
الكتاب» وشريْعتِهِم وإ كانث شريعةً لنا لكلّه وق في شريعينا التفسيد بالزيادة 
والنقصان كثيراً» فيقربٌ أنَّ هذا التقييدَ منْ ذلكٌ» وفيه مناسبةٌ إِذْ فيه تخفيفٌ 
ورحمةٌ» وشريعة هذو الأمّةِ أحق من شرائع مَنْ قبلناء كأنه وضَعَ عنْهم الآصارَ 


التي كانت على مَنْ قَبْلَهِمْ . 


والقولٌ بأنّ آيةَ المائدة نسَحُث آيةً البقرة تارا مردودٌ بأنة لا تنافيّ بين 


الآيتين» إذ لا تعرض بين عام وخاصٌ ومطلتي ومقيدٍ يد حتّى يُصَارٌَ إلى النْسْخْ» ولد 


آي المائدة متقدّمة كما ا فإنها < حكايةٌ لما حكم الله تعالى به في التوراز وهي 


ش2 


عن أبيهِ عنْ جدو: «أنَّ أن با بكر وعمرَ كان 1 يقتلان 7 بالعبد». وآخرحَ 
البيهقة”*) منْ حديث على ليه : 3-9 الست أن لا يفل حر بعبيِ)ا» وفي إسنادو 
جابرٌ الجعفى" . ومثله عن ابن عباس”") و طب وفبه ضعفٌ . 


وأما حديثٌ سَمُرَةَ فهر ضعيفٌ" أو منسوحٌ بما سرذناه منّ الأحاديثِ. 
هذاء وأما قَثْلُ العبدٍ بالحرٌ فإجماع" وإذا تقرّرَ أن الحرّ لا يُقْتَلُ بالعبدٍ فيزم 
من كله قيمثه على حلاف فيها معروف ولو بلعث ما بلث؛ وإِنْ جاوزثٌ دية 


.660 سورة المائدة:‎ )۲( .١9/8 سورة البقرة:‎ )١( 

(۳) فى (ب): (مقيلة مبينة). () فى «المصنف» .)٠٠١/۹(‏ 

١ .)۳٤/۸( فى «السنن الكبرى»‎ )٥( 

(3) وهو متروك. انظر: «المجروحين» (١/۱۲۸)ء‏ و«الجرح والتعديل» »)٤۹۷/۲(‏ 
و«المغنى» 2»)١51/١(‏ و«الکاشف» .)١77/١(‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني (۳/ ٠۳١‏ رقم ۸١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)۴١/۸(‏ وفي 
إسناده جويبر وغيره من «المتروكين». 

(۸) فهو ضعيف كما تقدم في تخريج الحديث رقم )1١40/5(‏ من كتابنا هذا. 

(9) حكاه ابن المنذر في كتابه «الإجماع) (ص5 ١54 - ١5‏ رقم (o‏ . 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۱۳ 


الحرّء وقد بِيِّنَاءُ فى حواشى «ضوء النهار». وأما إذا قتلّ السيّدٌ عبدّه ففيه 
حديثٌ عمرو بن شعيب عن أبيو عن جدو: «أنَّ رجلا قتلّ عبداً [له]!"' متعمّداً 
فجلدة النبيئ يل مائة جَلْدةٍ ونفاة سنةٌ ومَحَا سَهْمَهُ سهمه منّ المسلمينَ ولم يفده به 


وأمرَهُ أن يُحْتِقَ رقبةً). 


لايُقتل الوالد بولده 


8 2 وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب ي ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلا 
يَقُولُ: ١لا‏ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِا. رَوَاهُ أَخَمَرٌ9, وَالدُريذِي وَابْنُ ماج 
وَصَحَحَهُ ابن الْجَارُودِ''' وَالََْْقَي”"2. وال التريذي : إت مُضطَرِبٌ. [حسن] 

(وعنْ عمرّ بن الخطاب َه قال: سمعتٌ رسول الله بل يقولٌ: لا يقادٌ الوالدُ 
بالولد. رواةٌ أحمدٌ والترمذي وابِنُ ماجة؛. وصحَّحَهُ ابن الجارودٍ والبيهقيٌ وقال 
الترمذي: إنهُ مضْطَرِبٌ). قال الترمذي : وروي عنْ عمرو بن شعيب مرسلاء 
وهذا حديث فيه امراب والعمل عليه عند أل العلم» انتهى. 1 

وفي إسنادِه عندّه الحجاح ! بن أرطأةً”'2 ووجة الاضطراب أنه اختلف على 
عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدَّه فقيل : عنْ عمرٌ وهي رواية الكتاب» وقيل: عن 


,(YTAE © YTAT/£) (1)‏ (۲) زيادة من (أ). 
(۳) في «المسند» .)٤۹/۱(‏ (6) في «السنن» رقم .)٠٤٠١(‏ 
(5) في «السنن» رقم (755557). 0) في «المنتقى» رقم (۷۸۸). 


(۷) فى «السئن الكبرى» (۸۲/۸). 

.)18/5( فى «السئن»‎ (A) 
/4( قلت : وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص١٠)ء وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.)۱٤١۱/۳( والدارقطني‎ ٩ 
غير أن أبو حاتم‎ »)۲۲/١( والحججاج بن أرطأة مدلّْسء ولكن تابعه ابن لهيعة عند أحمد‎ 
.)١١5( قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئاً  كما في «المراسيل»‎ 
ولكن تابعه المثنى بن الصباح عند ابن أبي عاصم (ص55 -55)»: وتابعه أيضاً ابن‎ 
عجلان عند الدارقطني وابن الجارود والبيهقي.‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن‎ 

)4( لا يحتح به» وقد تقدم الكلام عليه 


١‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


سُراقة وقيلَ بلا واسطة [وفيها المثنّى بن م الصباح ') وهوّ ضعيفتك”": قال 
الشافعيٌ : طرق هدا الحديث كلّها منقطعةٌ. 

وقالَ عبد الحقٌّ: هذه و الأحاديثٌ كلها معلولةٌ لا يصح فيها شيء. والحديتُ 
دليل على أنه لا يُْتَلَ الوالد بالولدء قال الشافعيٌ: حفظت عن عدو من أخلٍ 
العلم لقيتهم أ أنه لا يُقْتَلَ الوالدٌ بالولدِ وبذلك أقول. وإلى هذا ذهب الجماهيرٌ منّ 
الصحابةٍ وغيرهم كالهادويةٍ والحنفية والشافعية وأحمدّ وإسحاقَ مطلقاً 
للحديث”". قالُوا: لأنَّ الأب سببٌ لوجود الولدٍ فلا يكون الولدٌُ سبباً لإعْدَامِه. 

وذهبّ لبي إلى أنه قاد الوالد بالولِ مطلقاً لعموم قوله تعالّى: #النَّفْسَ 
ألتّفْيس4”* وأَجِيْبَ بأنهُ مخصصٌ بالخبرٍ وكأنة لم يصح عنده» وذهبَ مال 
إلى أنه بعاد بالولد إذا أَضْجَعَهُ وذبحة. قالَ: لأنَّ ذلك عمد حقيقةً لا يحتمل 
غيرّه» فإنَ الظاهرٌ في مثل استعمالٍ الجارح في المقَتَلِ هوّ قصدٌ العمدِء والعمديةٌ 
أمر خف لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن الأحوال. 

وأما إذا كان على غير هذه الصّفْةٍ فيما يحتمل عدم إزهاق الروح بل قَضْدَ 
التأديب منّ الأب وإ كان في حقٌ غيره حكم فيه [بالعمدية) وإِنَّما قُرْقَ بين 
الأب وغيره لما لأب منّ الشفقة على ولدو وغلبة قصد التأديب عند فعله ما 
يغضبٌ الأب قَيْحْمَلُ على عدم َضْدٍ القتلٍ»ء وهذا رأيّ [من مالك]"''. وإِنْ ثبت 
بالنصٌ لم يقاومة شي وقد قَضَى به عمرٌ في قصة المدلجي وألزمَ الأب الدية 
ولم يعطه مها شيئاًء وقالَ: ليس لقاتل شيءٌ فلا يرثُ منّ الدية إجماعاً ولا مِنْ 
غيرها عند الجمهور. والجدٌ والأمٌ كالأبٍ عندّهم في سقوط القَودِ. 


7 وسار 


5 2 وَعَنْ أبي جْحَيْمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَليٌّ: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَّ 
)١(‏ ضعيف وقد تقدم الكلام عليه. (۲) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: «بداية المجتهد» (3"07/5) بتحقيقنا . 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية .٤٥‏ (0) فى (ب): «بالعمد). 


(5) في (ب): (منه». 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ١6‏ 


الْوَحْي غَيْرُ الْقُرْآنِ؟ َالَ: لاء وَالَذِي قَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأ النّسَمَةَ إلا قَهْماً يُعْطِيهِ الله 
تَعَالَى رَجلَا فى الْقُرْآنِء وَمَا فى هذه الصَّحِيمَةِ. قُلْتُ: وَمَا فى هذه الصَّحِيفَّة؟ قَالَ: 
«الْعفْل» وفكاك الأسير› وَأنْ لا يفل مسلم بکافر»» روه البخارئ. [صحيح] 


- وَأَخْْرَجَهُ أَحَْمّد”" وَأَبُو دَاود”" وَالنَسَائ“ مِنْ وجو اتر عَنْ عَلِيْ 
رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ وَقَالَ فِيو: «الْمُؤْمِئُونَ تَتَكَاقَامِمَاقْهُمْ وَيَسْعْ بِذِمْتِهِمْ 
أدْناهُمْ. وَهُمْ يد على مَنْ سِوَاهُمْء وَلَا يُفْتَل مُوْمِنّ بكافرء وَلَا ذو عَهْدٍ في 
عَهْدِهِ)) وَصَححَهُ الاك . [صحيح بشواهده] 


(وعن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ 45 هل عندكم شيءٌ منّ الوخي غير القرآن؟ 
قالَ: لا والذي فلق الحبّة وبَأ النسمة إلا فهماً) استثناء من لفظ شيءٍ [مرفوعا]“ 
على البدلية (يعطيه اللَّهُ تعالى رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة) أي الورقةٍ 
المكتوبةٍ (قلك: وما في هذه الصحيفةٍ؟ قال العقل) أي الديةٌ؛ وسُمِّيَتْ عَفْلَا لأنّهم 
كانوا يعقلونٌ الإبلَ التي هي ديةٌ بفناء دارٍ المقتولٍ (وفكاك) بكسر الفاء وفتجها 
(الأسيرء ولا يُقَتَلَ مسلمٌ بكافر. رواه البخاريٰ وأخرجُةٌ أحمدٌ وأبو داو والنسائيٌ من 
وَجْهٍ آخرّ عنْ علي ب وقال فيه: المؤمنونَ تتكافا) أي تَتَسَارَى في الدية والقصاص 
[دماؤهم] (ويسعى بِدِمّتِهِمَ ادناه وهم يَدٌ على مَنْ سوَاهُم» ولا يُقْتَلُ مؤمنٌ بكافر» 
ولا ذو عهدٍ في عهدهٍ. وصحَّحَهٌ الحاكة). 


قال المصنفث”؟: إنما سألَ أبو جحيفةً علياً ولي عن ذلك لأنَّ جماعةً مه 
1 بو 2 سوه عن مں 


.)١١9/1( في «(صحيحه) رقم (5916). (۲) في «المسند»‎ )١( 
.)۱۹/۸( فى «الستن»‎ )٤( .)4070( في «السنن» رقم‎ )۳( 
في «المستدرك» (۲/١١٤)ء وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.‎ )0( 
والدارقطني (۹۸/۳ رقم‎ »)١197 /۳( قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
والبيهقي 4/۸(« وهو حديث صحيح بشواهده.‎ ١ 
. بتحقيقنا‎ )٠٤١ /۲( و«الروضة الندية»‎ »)۲۲٠۹ انظر: «الإرواء» للألباني 0 رقم‎ 
في (ب): «مرفوعٌ». (۷) زيادة من (أ).‎ )1 
.)۲۰٤/۱( في «فتح الباري»‎ )8( 


1 كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 
الشيعة كانُوا يزعمونّ أنَّ لأَهْلٍ البيتِ ## لا سيّما علياً [اختصاصاً]””" بشيءٍ من 
الوخي لم يلع عليه غيره» وقذ سألَ علياً ظه عن هذه المسألةٍ غير أبي جحيفةً 
[أيضاً]”". ثمّ الظاهرٌ أن المسؤول عنهُ هوّ ما يتعلّقُ بالأحكام الشرعية منّ الوخي 
الشامل لكتاب اللَّو المعجز وسّة النبيئ يكل فان الله تعالّى سمّاهًا وَحياً إِذْ فسّرَ قوله 
تعالّى : وا يق عن ألا ©4 بما هر أعن مى القرآء ويدلُ عليه قوله: (وما 
في هذه الصحيفة)» فلا يلزمٌ منهُ نفئ ما نسب إلى علي #4 منّ الجفر وغيره . 

وقد يقالٌ: إِنَّ هذا داخلٌ تحت قوله: (أو فهم يعطيه اللَّهُ تعالى رجلا في 
القرآن)» فإنة كما نَسِبَ إلى كثير ممنْ فتح الله عليه و بأنواع العلوم ونور بصيرته أنه 
يستنبظ ذلك من القرآن. [ومن لم يكن كذلك فهو حابط في ظلمات الجهل]*. 

والحديثٌ قدٍ اشتملّ على مسائل: 

الأول ًى: العقل وهو الديةٌ ويأتي تحقيقّها [في بابها]" . 

والثانيةٌ: فكاك الأسير أي حكم تخليص الأسيرٍ منْ يدٍ العدوٌء وقد ورد 
الترغيث في ذلك 

والغالثة: عد قتل المسلم بالكافر ودا وإلى هذا ذهبّ الجماهيرٌ وأنه لا 
عا َذُو العهدٍ الرجل مِنْ آهل دار الحرب يدخل علينا 
بأمانِ» فإنَّ قله [حرام] على المسلم حثى برج إلى ماقيو فلز عله ملم 
فقالت الحنفيةٌ: : بل المسلم بالذميّ إذا قتله بغير استحقاتي ولا يتل بالمستأمَنٍ 
واحتجُوا بقوله في الحديث: (ولا ذو عهدٍ في عهده) فإنهٌُ معطوفٌ على 5 
مؤمنٌ» فلا بد من تقييدٍ في الثاني كما في الطرفي الأول فيقدّرُ ولا ڏو عهدٍ في 


)١(‏ فى (أ): «اختصاص١.‏ (؟) زيادة من (ب). 

() سورة النجم: الآية *. 

(4:) لعله يريد ي4 ما ينسبه الراقضة إلى آل البيت من التحدث عن الغيب» ومثل هذا لا 
يحل نسبته لعلى وليه ولا لغيره من الموحدين» بعدما ثبت الدليل من القرآن والسئة أن 
الغيب لا يعلمه إلا الله. وأن الجفر هذا قول على الله بلا علم وهو من أمر الشيطان. 
وعفى الله عن الصنعاني في تلك القولة التي لا تليق بمثله» والكمال لله وحده. 

)٥(‏ زيادة من (أ). 0) زيادة من (أ). 

(۷) في (ب): لمحرم؟. 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۱۷ 


عهده بكافرء ولا بِدَّ مِنْ تقييدٍ الكافر في المعطوفي بلفظ الحربيٌ لأنَّ الذمي يُقْتَلُ 
بالذميّ ويقتل بالمسلمء وإذا كان التقييدٌ لا بد منهُ في المعطوفي وهو مطابقٌ 
للمعطوفِ عليه فلا بدَّ منْ تقدير مثل ذلك في المعطوفِ عليه فيكون التقديرٌ: ولا 
مَل مؤمنٌ بكافر حربيٌ؛ ومفهوم حربيّ أنه يقتل بالذمي بدليل امفهوم المخالمة» 
وان كانت الحنفيةٌ لا تعمل بالمفهوم فهمْ يقولوت إن الحديثَ يدل على آنه لا بل 
بالحربيّ صريحاًء وأما قط بالذمي فبعموم قوله تعالى: #النَّفْسَ يالتَّفْيى086", 
ولما أخرجَهُ البيهقئ”" من «أنة بل نَل مسلماً بمعاهِدٍ وقال: أنا أكرمُ مَنْ ونّى 
بِذْمّتِها وهو ملي مرسل من ليت عبد الرحمن بن البيلماني وقد رُوِيَ 
مَرْفُوعاً» قال البيهقة : وهر خطاً. وقالً الدارقطن: ابن البيلماني ضعيفٌ لا 
تقومُ بو حُحسَةٌ إذا وصلّ الحديتٌ فكيف بما يرسلّه؟ 


وقال أبو عبيدٍ القاسم بن سلام: هذا حديث ليس بِمُسْنَدٍ ولا يجعلٌ مله 
إماماً تسفك بو دماءٌ المسلمينَ. وذكرٌ الشافعئ في الأمٌّ أنَّ حديتٌ ابن البيلماني 
كانَ في قصة المستأمَن الذي قَتَلَهُ عمرُو بن أمية الضمريء قال: قَعَلَى هذا لو ثبت 
لكان منسوخاًء لأنَّ حديتٌ: «لا يُقْتَنُ مسلمٌّ بكافر» خطبّ به النبئ يكل يوم الفتح 
كَمَا في رواية ب عمروٍ بن شعيب”* 2 وقصةٌ عمرو بن أميةً متقدمةٌ قبل ذلك بزمان. ٠‏ 


.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) فى «السئن الكبرى» (۸/ »)۳١‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) فى «السئن الكبرى» (۸/ 0*”). وقال: هذا خطأ من وجهين : (أحدهما) وصله بذكر ابن عمر 
فيه وإنما هو عن ابن البيلماني عن النبي يكل مرسلا . (والآخر) روايته عن إبراهيم عن ربيعة. 
وإنما يرويه إبراهيم عن اب بن المنكدر» والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب 
الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حدٌّ الاحتجاج به. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف. 

(5) ذكر ذلك الذهبي في «الميزان» (۲/ ٥٥١‏ رقم (AY‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)5١١ ۰۱۹۲  ١91١/5(‏ وابن ماجه رقم )١509(‏ و(5586)» والترمذي 
رقم(۱۳٤۱)»‏ وقال: حديث حسن. وأبو داود رقم )407١(‏ رقم (١178؟)2‏ والبيهقي 
»)١ - ۲۹/۸(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۷۲/۱۰ - ۱۷۳) من طرق عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. 
وهو حديث صحيح . انظر: «الإرواء) رقم (YA)‏ 


۱۸ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


هذا ما ذكرثهُ الحنفيةٌ من التقدير» فقذ أَجِيْبَ عنهُ بأنهُ لا يجبُ التقديرٌ لأنَّ 
قوله: (ولا دُو عهِدٍ في عهده)» كلام تام [ل]“ يحتاجُ إلى إضمارء لأنَّ الإضمارٌ 
خلاف الأضل فلا يُصَارُ إليه إلا لضرورة فيكونٌ نَهْياً عن قتل المعاهِدٍ. وقولهم: 
إن قل المعاهدٍ معلومٌ وإلا لم يكن للعهدٍ فائدةٌ فلا حاجة إلى الإخبار بهِ. 

جوابه: أنه محتاجٌ إلى ذلك إِذْ لا يُعْرَفُ إلا من طريق الشارع» وإلّا فإ 
ظاهرٌ العموماتٍ يقضي بجواز قَنْلِه» ولو سَلِمَ تقديرٌ الكافر في الثاني فلا ب 
استلزامٌ تخصيص الأول بالحربئ» لأنَّ مقتضى العطف مُظلَقُ الاشتراك 1لا 
الاشتراك] منْ كل وَجْهِ. 

ومعنّى قوله: (ويسقى يِدِمتِهِمْ أَدْنَاهُم)» أنه إذا أمّنَ المسلم حربياً كان أمانه 
أماناً منْ جميع المسلمينَ ولو كان ذلكَ المسلمٌ امرأةً كما في قصة أمْ هاني” "2 
ويُشْتَرَظ [أن يكون”” المؤمن مُكَلّفاً فإنةُ يكن أماناً منَّ الجميع فلا يجورٌ نكت 
ذلكَ. وقوله: (وهم يد على مَنْ سوَاهُم)» أي همْ مجتمعونً على أعدائه لا 
يحل لهم التخاذل» بل يُعِيْنُ بعضُهم بعضاً على جميع مَنْ عَادَاهُمْ من أهل المِلّلٍ» 
كأنة جعل أيديَهُم يدا واحدةً وفعلّهم فعلّا واحداً. 


اع 0 


م 


دي و اس 


ن جارية وجد 


۷ 93 وَعَنْ اتس بْن مَالِكِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ: أ 
رعسم م0 ىال و ت fr‏ 12 اه رحس 7 عو لع #7 7 
راسها قد رض بين حجرين› فسَألوها: مَنْ صَنعَ بك هذا؟ فلان» فلان» حتى 


ب e 2 3 o o0‏ م ل م لم ام عات ۶ ؟ 
ذَكَرُوا يَهُودِياًء كَأَوْمَتْ برَأسِهًا. قأخذ الْيَهُودِيُ فَأَقَرَ كَأَمَرَ رَسُولٌ الله کي أن 
وريس رارق رور ره و 0 ر وو ووه 

يرض راسه بين حجرين. متمق 0ك وَاللفظ لمسلم . [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): «قلا». 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۳۵۷)» ومسلم رقم .)۳۳١‏ 
(۳) في (ب): «کون». 
)€( البخاري رقم 5073 ومسلم رقم 51/5 1). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤0۲۷(‏ و(5078)» والترمذي رقم »)۱۳۹١(‏ والنسائي 
7/١‏ . 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۱۹ 


(وعنْ نس بن مالك 0ه أنَّ جارية وُحِدَ رأسّها قد رُض بِينَ حجريْنٍ فسائوها 
مَنْ صنعَ بكِ هذًا؟ فلانٌ» فلانٌُ حتّى ذكروا بهودياًء فأومث برأسها فأخِدّ اليهودي فَأَكَن 
فأامر رسول الله بَا أنْ يرَض رأسُه بِينَ حجرئِن. متفق عليه واللفظٌ لمسلم). 
الحديث دليلٌ على أنه يجبٌُ القصاصٌ بالمثقل كالمحدَّدِء وأنةُ يُقْتَلُ الرجل بالمرأة 
وآنه يقتل بما قَتَلَّ به فهذه ثلاث مسائل: 

الأولى: وجوبٌ القصاص بالمثقل وإليه ذهبت الهادوية والشافعينٌ ومالك 
ومحمدٌ بن الحسن» عملا بهذا الحديث. والمعنّى المناسبُ ظاهرٌ قوئ وهو صيانة 
الدماء من الإغدارء وان القتل بالمثقل كالقتل / ِالمُحَدَد في إزماقي قي البح , وذهبَ 
أخرجة البق رز حديث التعمان بن بشي مرقوعاً : «كل شيء خط إلا السيت» 
ولكل خطأ أرشنٌ)» وفي لفظ” 6 کل شيءِ سوّى الحديدة ححا ولك خط أرشٌ». 
وَأَجِيْبَ بان الحديتٌ مداه على جابر الجغفيّ”" وقيس بن الربيع”" ولا 
يحت بهمًا فلا يقاوم حديثٌ أنس هذّاء وجوات الحنفية عن حد يثِ أنس بأنة 
حصل في الرضٌ الجرحء 5 بأد اليهودي كان عادته قتل الصبيان فهوَ من 
الساعينَ في الأرض قَسَاداًء تكلّتٌ. 

وأمّا إِذّا كانَ القتل بآلةٍ لا يقصدُ بمثْلها القتلّ غالباً كالعصًا والسوط 
واللظمةٍ ونحو ذلكَ» فعندٌ الهادوية والليثِ ومالك يجب فيها القَوَدْ؛ٍ وقالَ 
الشافعي وأبو حنيفة وجماهيرٌ العلماء ء منّ الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا 
قصاص فيه؛ وهو شِبَهُ العمد» وفيه الديةٌ مائة من ن الوبل مغلّظةٌ فيها أربعون في 
بطونها أولادُها؛ لما أخرجَهةُ أحمدٌ“ وأهل السََنِ إلا الترمذئ من حديث 


ه22 


)1( في «(السئن الكبرى) (57/48). 
وهو حديث ضعبف . 

(۲) وهو متروك» انظر: «المجروحين) »)۱١۸/١(‏ و«الجرح والتعديل» (۲/ »)٤۹۷‏ 
و«المغنى» »)١557/١(‏ و«الكاشف» .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر ترجمته فی : «المیزان» (۳/ ۳۹۳). 

)€3 في «المسند» ۱0 رقم ۱۳۰ - الفتح الرّباني) . 

(5) أبو داود رقم »)٤٥٤۹(‏ وابن ماجه رقم »)۲٨۲۷(‏ والنسائي .)٤۱/۸(‏ 


۰ كتاب الجنايات كتاب الجنايات 


عبدٍ الله بن عمرو أنَّ رسول الله بي قال: لا وإِنَّ في قَثْلِ الخطأ شبْهِ العمدٍ ما 
كان بالسوط والعَصًا مائةً مِنَ الإبل فيها أربعونَ فى بطونها أولادها». 

قال ابن كثير في الإرشادٍ: في إسنادو اختلاف كثيرٌ ليس هذا موضِعَ بَسْطو 
قلث: إذا صح الحديثٌ فقدٍ انّضْصَ الوجة وإلا فالأصل عدم اعتبار اللو في 
إزهاق الروح بل ما أزهقّ الروح أوجبٌ القصاص . 

المسألةٌ الثانية : قتل الرجل بالمرأة» وفيه خلاف. ذهب إلى قله بها أكثرٌ 
أهلٍ العلم وحَكى ابن المنذرٍ الإجماء”© على ذلك لهذا الحديث. وعن الحسن 
البصريٌ أنه لا يُقْتَلُ الرجل ا وكأنة اتدل ۽ بقوله تعالّى: ولا 


وم و مع 


انى 4^ . ورد بأنهُ ثبت في كتاب عمرو بن حزم“ ' الذي تلماه النامنٌ بالقبول 


QEN 


= قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (۳/ ؟/ 575)» والدارقطني ٠٠٤/۳(‏ رقم 
۷) وقد صحّحه ابن حبان وابن القطان كما فى «التلخيص» :»)١5/5(‏ والألبانى فى 
«الإرواء» رقم .)5١191(‏ 1 ا 

.)10* رقم‎ ١55 - ۱٤٤ص‎ ( في كتابه «الإجماع»‎ )١( 

() في (ب): «يستدلٌ». (۳) سورة البقرة: الآية .١79/8‏ 

(:) « أخرجه مالك في «الموطأ؛» ۸٤۹/۲(‏ رقم »)١‏ والشافعي في «ترتيب المسنده» (؟/ 
١١١ ۸‏ رقم 95 ۰۳۹۹ ۳۷۰ ۳۷۲)» من حديث عمرو بن حزم. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم ٩۲‏ ورجاله ثقات. رجال الشيخين غير محمد بن 
عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني ‏ فإنه لم يخرجا له» ولا 
أحدهما . . وهو صدوق. وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ .)78٠١‏ وقال 
أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو عبد اللَهُ بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي. وهو في 
«سئن الدارقطني» )١15١/١(‏ من طريق ابن إدريس به. 
« وأخرجه النسائي في «السنن» (۸/ ٥۷‏ - 08 رقم 5407)» وابن حبان في «الموارد» 
رقم (۷۹۳)» والحاكم  5965/١(‏ ۳۹۷)» و(5/ »)٤6۸٥‏ والبيهقي  89/5(‏ 40)) 
موصولًا مطولًا من حديث الزهري؛ عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 
عن جده. 
وفي هذا الحديث كلام طويل» وخخلاصته : «أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعفء 
ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من انهم بكذب» وإنما لعلة الإرسال أو سوء 
الحفظ› ومن المقرّر في «علم المصطلح» : أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها 
مهم كما قرَّره النووي في تقريبه ثم السيوطي في شرحه» وعليه فالنفس تطمئن لصحة 
هذا الحديث. . .»2 قاله المحدث الألباني في «إرواء الغليل» .)١١١ 159 /١(‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۲١‏ 


أن الذّكرَ يفك بالأنتى وهو أقْوَى من مفهوم الآية. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أن الرجل 
يقادٌ بالمرأةٍ [وبُوَئّن]”'' ورَنّه نصف ويه قالوا: لتفاوتهمًا في الذَّية» ولأنة تعالى 
قال: لوالو ح ما4 . 

َر بأنَّ التفاوت في الذي لا يوجبُ التفاوتَ في النفس» ولِذا يُقْمَلَ عبدٌ 
قيمته ألفٌ بعبدٍ قيمّه عشرونَ. وقد وقعتٍ المساواةٌ في القصاص لأنَّ المراد 
المساواة في الجرح أن لا يزيد المقتص على ما وقمٌ فيه منّ الجرح. 

المسألة الثاللة: أن يكون القوّدُ بمثل ما قَتَلَ بو وإلى هذا ذهب الجمهوز وهو 
الذي يستفادٌ من قوله تعالى: لرل عاثر مَمَاقِوا أ مل ما عُوقِِسر به4”", 
وقوله: قد و بمئل ما أعْتدَئ لک وبما أخرجه لیبق [من CL‏ 
حديث البراءِ عنة ية : «من عرض غرّضنا له» ومَنْ حرق حرّقناة ومن غرّق 
رقنا أي من اتخذه غَرَضاً للسهام» وهذا يُقَيَدُ بما إذا كان السببٌ الذي َيِل به 
يجورٌ فعلف وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن فيل بالسحر فإنة لا بل به لأنة محر 


د 


وفيه خلاف» قال بعض الشافعية: إذا قل باللُواطِ أو بإيجار الخمر إنهُ يُدَسن فيه 
خشبةٌ ويوجرٌ الخلء وقيلَ يسقط اعتبارٌ المماثلةء وذهبت الهادويةٌ والكوفيونَ وأبو 
حنيفةً وأصحابه إلى أنه لا يكونُ الاقتصاصٌ إلا بالسَّيْفِه واحتجُوا بما أخرجَة 
البرار وا بی ع من حديثٍ أبي بكر عنهُ يكل أنهُ قال : «لا قَوَدَ إلا بالسّيففاء 
إلا أنه ضعيفٌ. قال ابن عدي : طرقُه كلّها ضعيفة واحتجوا بالنّهْي عن المُثلة 


3 


(1) في (ب): «يوفي6. (۲) سورة المائدة: الآية ه5 

(۳) سورة النحل: الآية 177. (4) سورة البقرة: الأية .١94‏ 

(5) في «السنن الكبرى» .)٤۳/۸(‏ (5) فى (): «عن». 

(۷) عزاه إلى البزار الهيشمي في امجمع الزوائد» 91/5 وقال: فيه جابر الجعفي وهو 
صعيف . 


(۸) في «الكامل» )١١١7/(‏ من حديث أبي هريرة» في ترجمة سليمان بن أرقم وهو متروك 
كما قال النسائي» وكذلك البخاري. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

() يشير المؤلف إلى الحديث الذ ي اخرجه سام رقم ۱۷۳۱/۳( وغيره وعن سليمان بن 
بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله كل إذا أمّرَ ر أميراً على جيش أو سريةٍ أوصاه. .. ولا 
تمثُلوا. . .)» الحديث. 


۲۲ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 
وبقوله لاء : «إذا قتلتّم فأحستوا القِيْلَةه”". وأَجِيْبَ بان مخصّصٌ بما ذُكِرَ. 

وفي قوله: (فاقرٌ) دليل على أنه يكفي الإقرارٌ مرةً واحدة إذ لا دليل على أنه 
كرّرَ الإقرار. 


َس و 


٨۸‏ _- وَِعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ م لهه أن عُلاماً لأناسٍ قَُراء ءَ قَطعَّ 
م 20 


أذن غلام لتاس أَغْنْيَاءَ اوا النَبِىَ بيا ٠‏ فلم يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْعاً. روام ١‏ 
اللائ 6 بِإِسْنَادٍ صَحِيح. ‏ [صحيح] 

وعنْ (عمرانَ بن الحصين و4 أنَّ غُلاماً لأناس فقراءَ قطعَ أَذْنَ غلام لأناس 
أغنياء فاا النبي كله فلم يجعل لهم شيثاً. روا أحمدٌ والثلاثةٌ باسنا صحيح). 

الحديثٌ فيه دليلٌ علّى أَنّهُ لا غَرامةَ على الفقيرء إلا أنهُ قال البيهقي: إن 
کان المراد بالغلام المملوك فإجماع أهلٍ العلم أن جناية العبدٍ في رقبته» فهو يدل 
واللَّهُ أعلمٌ أنَّ جنايتهُ كات خطاً أ وأ النبي يل إنّما لمم يجعل عليه شيئاً لأنهُ الترم 
أَرْشْنَ جنايته فأعطاءٌ من عنده مُتَبرّعاً بذلكٌ. 

وقد حملَهُ الخطايك”؟ على أنَّ الجانى كان حُرَاً وكانتٍ الجنايةٌ خطأ وكانث 
عاقلته فقراة فلم يجعل عليهمْ شيئاً إما لِمَفْرِهِمْ وإما لأنهم لا يعقلونَ الجناية 
الواقعة على العبد إن كان المُجْنَى عليه مملوكاً ۔ كما قال البيهقي - وقد یکول 


7 


)١(‏ وهو جزء من حديث شلاد بن أوس أخرجه مسلم رقم »)١965(‏ وأبو داود رقم 
«(YA10)‏ والترمذي رقم .)١49(‏ والنسائي (۲۲۷/۷)» وابن ماجه رقم 360 
وابن الجارود رقم (۸۳۹) و(849)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (۲۷۸۳)» وأحمد 
(17/5 و٤١٠‏ و٥١٠)»‏ والطيالسي رقم »)۱١١۹(‏ وعبد الرزاق رقم »)۸1۰٤(‏ 
والدارمي (۲/ 4287 والبيهقي /٩(‏ ۲۸۰)» من طرق عن خالد الحذَّاءء به . 

(۲) في «المسند» /1١5(‏ 60 رقم ١08‏ - الفتح الربّاني). 

(۳) أبو داود رقم (50590)» والنسائي (51/48). 
وقد صِحّح الحديث الألباني في «صحيح أبي داود). 

€3 في «معالم السئن» (5/؟١/9).‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۲۳ 


وكانَ فقيراً فلم يجعلٌ عليه في الحالٍء أؤْ رآهُ على عاقلته فوجدّهم فقراء فلم 
احمل علبهم لفقرهم ولا عليه لكون جنايته في حكم الحا [لكونهم فقراء 
واللَّهُ أعلم]("» انتَّهى 

وقولّه : (ولم يجعل أرشّها على عاقلته) هذا مذهبٌ الشافعيٌ أن عَمْدَ الصغير 
بكو في ماله ولا تحملّه العاقلة. وقولّه: (أو رآهُ على عاقلته) يعني مع احتمالٍ 


أنه خط وهذا اتفاقٌ - أو مع احتمال أنه عمد كما ذهب إليه ه الهادوية وأبو حنيفة 
ومالك [وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا يخفى]9” . 


0 - وَعَن عَمْرِو بن شيب عن ايه عَنْ جَدَّهِ وها ن رَجْلَا طَعَنّ 
رجلا بَِرْنِ في رَكْبَتِهء فبَاءَ إلى التي يله فَمَالَ: أَقِذْنِي» فَقَالَ: «حتی تَبْرَأى ثم 
جَاءَ للبو كَمَالَ: أَقِدْنِيء فَأَقَادَهُ ثُمّ جَاء إِلَيْهِ كَقَالَ: يا رَسُولَ اللّوه عَرَجْتُ 
َقَالَ: «قذ هيك فَعضيتيء كَأبْعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجَكَ». ثُمّ هى رَسُولُ الله يلل 
«أن مُفْمَص مِن جُرْح حتى يَبْرَأ صَاجِبّة؛. رَوَاهُ أحمَد والارفظني وَأَعِلَ 
َالإرْسَالٍ. [حسن لغيره] ظ 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدَّهِ أن رجلا طعنَ رجلا بقرنٍ في ركبته 
فجاءً إلى النبيّ ية فقالَ: أقذنيء, [قال] حى تبر ثم جاء إليه فقال: آقذنيء فاقاده» 
ثم جاء إليه فقالَ: يا رسول اللَّهِ عَرَحْتُء فقال: قد نهيتُكَ فعصيتني فابعدك اللَّهُ وبطلّ 


() في (ب): «يجعله عليه». (0) زيادة من (ب). 

(۳) زيادة من (1). 

)4( في «المسند» (۲/ )۲١۷‏ عن ابن إسحاق. 

)2 في «السنن» (۳/ ۸۸ رقم 4) عن ابن جريج . 
قلت: ابن إسحاق وابن جريج كلا هما عن عمرو بن شعيب به» ورجاله ثقات» غير أن 
ابن إسحاق» وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث» لكن للحديث شواهد يتقؤّى 
بهاء فيكون الحديث حسن لغيره. 

() في (ب): «فقال». 


5" كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


عَرَجَكَء ثم نَهَى رسول الله يكل أن يُفْتَصّ منْ جرح حتى يبراً صاحبّه. رواة أحمدٌ 
والدارقطنيٌ وأَعِلّ بالإرسال) بناءً على أن شعيباً لم يدرك جدّهء وقد دفمٌ بأنه ثبت 
لقاءُ شعيب لجدٌو7'. 


و 


وفي معناة أحاديثٌ تزيذه قود وهوّ دليلٌ على أنه لا يقتصٌُ منَ الجراحاتِ 
حتى يحصل البرءٌ من ذلك [ولو من]" السرايةٌ» قال الشافعي: إن الانتظارَ 
مندوتٌ بدليل تمكينه 4 منَ الاقتصاص قبل [البرء» وذهبت” “ الهادويةٌ بغر 


إلى أنه واجبٌ لأنَّ دفع م المفاسد واجبٌ» وإذنه E a‏ بالاقتصاص كان قبل عله 


يول إليه من المفسدة. 


علمه بما 


gl 


5۰ _- وَعَن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: افْتَتَلْتِ ۽ افرآئان ين َيل قَرَمَتثْ 
اهما الأخرى سجر قتا وتا في بتطيقاء ف 2 خْتَصَمُوا إِلَى رَسُولٍ الله يله 


م 


َقَضَى رَسُولُ الله كله: «أَنّ دِيَةَ جَييئها عُرَةُ عَبِْدٌ أ وَلِيدَةُ. وَقَضى بِدِيّةٍ الْمَرٍَْ 
عَلَى عَاقِلتِهَاء وَوَرْنَهَا وَلَدَمَا وَمَنْ مَعَهُمْ. كَقَالَ حَمَل بْنْ النَابَِةِ الْهُدلِيُ: يا 
رَسُوَلَ الل كنت بعرم مَنْ لا شرب وَلَا كل وَلَا نَطقّ وَلَا اسْتَهَلء كَمِثْلُ ذلِكَ 
يطل قَقَالَ رَسُولُ الله يكل: «إنّما هذا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهّانِ). مِنْ أجل سيه الذي 
سء ممق عَلَيْوا “.2 [صحيح] 


(وعن أبى هريرة ذه [قالَ]0): اقتتلتٍ امراتان من هُذَيْلٍِ فرمث إحدَاهُما 


)000( جد شعيب هو (عبد الله بن عمرو بن العاص) الصحابي المشهور. وأبو شعيب هو 
(محمد) مات قبل أبيه (عبد اللَو) فكفل عبد الله حفيده شعيباً فثبت سماعه منه كما أفاده 
الذهبى فى «ميزان الاعتدال). 

() في (ب): «وتؤمن). (۳) في (ب): «الاندمال وذهب». 

(5) البخاري رقم (* c(1‏ ومسلم رقم (1543). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (401/5 و۷۷٥٤)»‏ والترمذي رقم 2»)١51١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح › والنسائي (/ ۷ - 58)» ومالك (7/ دهم رقم ه). 

(©) زيادة من (ب). 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۲0 


الأَخْرَى بحجر فقتدّثها وما في بَطْنِهاء فاختصَهُ ختصَمُوا إلى رسول اللَّهِ بي فقضّى 
رسول الله يك أنَّ دِيَةَ جنينها عُرَةٌ) بصم الغين المعجمة وتشديدٍ الراء مون (عبدٌ 
أو وليدةٌ) هما بدلٌ من عُرَّةِ وأو للتقسيم لا للش (وقَضَى بِدِيَةٍ المراةٍ على 
عاقِلَتِهًا وورّتها ولدها ومَنْ معهّم). 1 

في سنن أبي داو5”؟: ثم أن المرأةً التي قَضَى عليها بالغرَّةِ توفي فقضَى 
رسول اللَّه يكل أن ميرائها لبَنيهَا والعقل على عَصَبّتِهاء ومثله في مسل . فضمير 
ورّنّها يعودٌ إلى القاتلةء وقيلَ: يعودٌ إلى المقتولةء وذلكٌ أنَّ عاقِلتَها قالّوا: إِنَّ 
ميراتّها لناء فقالَ: لاء ميراثها لزوجها ووليها (فقالَ حمَلٌ) بفتح الحاء المهملةٍ وفتح 
الميم (ابنُ النابغة) بالنون بعد الألفي موحدة فغينٌ معجمةٌ وهو زیچ المرأة القاتلة 
(الهذليٌ: يا رسول اللّهِ كيف ميُغرم مَنْ لا شرب ولا أَكَلَ ولا نطق ولا استهلٌ)» الاستهلال 
رفع الصوت» یرید أنه لم يعلم حياته بصوتٍ نظت أ بو بُكاءٍ (فَمِئْلُ ذلك يُطَلَّ) بالمثناة 
التحتيةٍ مضمومةٍ وتشديدٍ اللام على أنهُ مضارعٌ مجهول مِنْ طلء ومعناه: هدر 
ويُلْعَّى ولا يضمنٌ» ويُرْوَى بالموحّدةٍ وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلانِ (فقال 
رسول الله يله إنما هذا منْ إخوان الكَهّان - منْ أجلٍ سَحْعِهِ الذي سَجَعَ -. متفقٌ عليه). 

في الحديثٍ مسائل : 

الأولى : فيه دليلٌ على أن الجنينَ إذا مات بسبب الجناية وجب فيه العَُةٌ مُظلقاً 
سواء انفصل عن أمّهِ وخرج مَيتاً أو مات في بَظنِهاء فما إذا خرج حياً ثمّ مات فقيو 
الديةٌ كاملة» ولكنّهُ لا بد أنْ يعلمَ أنه جنينٌ بان تخرج منه يد أو جل وإلا فالأصل 
براءةٌ الدّمةٍ وعدمٌ وجوب العُرّةِ. وقد قَسّرٌ الغرة في الحديث بعبدٍ أو وليدةٍ وهي 
الأمَقٌ وقال الشعبيٌ : الغرّةٌ خمسمائة درهم. وعند أبي داو والنسائي“ من 


(۱) رقم (لال401). (۲) في صحيحه رقم (95/ 1581). 
(۳) في «السنن» رقم (501/8). قال أبو داود: كذا الحديث «خمسمائة شاة»» والصواب مائة 
شاة. قال أبو داود: هكذا قال عباس وهو وهم. 
)٤(‏ فى «السنن» (۸/ ٤۷‏ رقم 244 ). 
وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا وهم ينبغي أن يكون أراد مائةٌ من العْرٌ . 
وقد رو التهي عن الف عن عبد الله بن بريدة عن عبد الل بن مغفل. 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَهُ أعلم . 


؟ كتاب الجنايات كتاب الجنايات 


حديث بُرَيْدَةَ مائة شاةٍ» وقيلَ حمس من الإبل إذْ هى الأصل في الدِّيّاتِ وهذا فى 

وأما جنينُ الأمَةٍ فقيل : يُخَصَّصٌ بالقياس على ديتهاء فكما أن الواجب قيمثّها 
في ضمانها فيكون الواجبُ في جنينها الأرشٌ منسوباً إلى القيمة» وقياسّه على جنين 
الحرّةٍ فن اللازم فيه نصفُ عُشْرٍ الدّية فيكون اللازمٌ فيه نصف عُشْرٍ قيمتها . 

[المسألة]”'' الثانية : قوله : وقَضَى بدَية المرأة علّى عاقلتهاء يدل على أنه لا يجب 
القصاصي في يل هذا وهو من أدلة مَنْ ِت ك شب العمل وهو الحقء فان ذلك القتل كان 
بحجر صغير أو عُودٍ صغير لا ية يفُصَدُ [بمثله] '' القتل ؛ بحسب الأغلب فيجب فيه الديةٌ 
على العاقلة ولا قصاص فيه› والحنفية تجعله ِن أدلة عدم وجوب القصاص بالوتْقّل . 

الثالثة : في قوله: على عاقليهاء دليلٌ على أنّها تجبٌ الدَّيةٌ على العاقلة 
والعاقلةٌ ١‏ العصبةٌء وقد فُسّرَتْ بِمَنْ عَدَا الولدِ وذوي الأرحام كما أخرجَه 
البيهقيئ”” من حديث أسامةً بن عمير. فقال أَبُوهًا: : إنّما يعقلها بتُوهاء فِاحْتَصَمُوا 
إلى رسول الله يله فقالَ: «الديةٌ على العَصَبَةٍ وفي الجنين غر 

ولهذا بوب البخاري ٠‏ لاب جنين المرأة واد العقل على الوالد د وعَصَبة 
القرابة من قِبَلٍ الأب وفْسر ر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذّكر ال المكلّبٍ. 
وفي ذلك خلاث يأني في القسامة. 

وظاهرٌ الحديث وجوبٌ الدَية على العاقلة وبه قال الجمهورٌء وخالت 

د و ر ي ي مء 07م ا 
جماعة في وجوبها عليهم فقالوا: لا يعقل أحد عن أحدء مستدِلينَ بما عند 
أحمد وأبي داوة”' والنسائت”" والحاكه”” أن رجلا أَنَى إلى النبئ لا فقالَ 


() زيادة من (آ). (0) في (ب): «به». 
(۳) في «السنن الكبرى» .)3١8/8(‏ 1 

(4) في «صحيحه) رقم الباب (55): .)۲٠۲/۱۲(‏ 

)٥(‏ في «المسند» )١7/4(‏ مختصراً ومطولا. 

(5) في «السنن» رقم (5708)»: ورقم (4490). 

(۷) فی «السئن» (۸/ .)٥۳‏ 

(A)‏ في «المستدرك» (۲/ »)٤٠١‏ وقال: صحيح الاسناد, ووافقه الذهبي. 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۲۷ 


له النبئٌ يكلله: «مَنْ هَذَا؟, فقال: ابني» فقالَ النبئ كَلِ: «لا يجني عليك ولا 
تجني عليه)» وعندٌ أحمد وأبي داو "؟ والترمذيئ”” من حدیث يث عمرو بن 
الأحوص أنه يكل قال : «لا يجني جان إلا على نفسو ولا يجني جانٍ على وليه»» 
وجيع بيتهما وبِينَ وجوب الدية على العاقلة بان المرادً به الجزاء الأخرويٌ» أي 
لا يجني عليه جناية يُعَاقّبُ بها في الآخرة» وعلى القولٍ بآن الوالدَ والولدٌ ليسا منّ 
العاقلة كما قله الخطابئ ٠‏ [فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلًا]2* . 

الرابعة : قوله يكك: إِنّما هو من إخوان [الكهنة]" من أجل سَجِيه الذي 

سجعه» يظهرٌ أن قولّه : من أجل سَجعه الذي سجعه» مدرج هه الراوي: ففيه 
دليل على كراهة السجع. قال العلماءٌ: إنما كَرِهَهُ من هذا الشخص لوجهيّن» 
أحَدِهِمًا: أنه عارضّ بو حك الشرع [وأراد]”" إبطالّه» الثاني: أنهُ [تكلف]“ في 
مخاطبته. وهذان الوجهانٍ منّ نّ السجع مذمومان» فأما السجع الذي ورد منه 7 
في بعض الأوقاتٍ وهر كثيرٌ في الحديثِ فليس من هذا لأنه لا يعارضٌ حكمّ 
الشرع ولا يتكلّفة قلا هي عنة . 


0 


1 _- وَأَخْرَجَهُ أبُو دوه" وَالنّسَاك 00 مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاسِ 


عْمَرَ ضيه سَأَلَ: مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولٍ الله لله : في الْجَنِين؟ قَالَ: فَقَامَ حمل بْنُ 


اَن 


= قلت: وأخرجه البغخوي رقم 5 والدارمى 2199/5 وابن الجارود رقم )¥۰( 
وابن حبان رقم ١517(‏ - موارد). والبيهقي (۸/ ۲۷ و٥٤).‏ كلهم من حديث أبى رمثة. 
وهو حذيث صح 

)١(‏ في «المسند» (498/9 -599). (۲) لم أعثر عليه. 

(۳) في (السئن» رقم (۳۰۸۷)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 559 و(۳۰۵۵)» وهو حديث صحيح › انظر: «الإرواء» 


رقم (YT)‏ 
)٤(‏ في «غريب الحديث» له. (4) في (ب): «فلا يتم الاستدلال». 
000 في (ب): «الكهان) . :7و3( في (ب): الورام). 
(۸) في (ب): «تکلفه). (9) في «السئن» رقم .)٤٥۷۲(‏ 


.)٥۲ ۔‎ ٥١ ۔-‎ ٤۷ /۸( في «السئن»‎ )۱١( 


۲۸ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


النَابِعَة» فَقَالَ: كنت > بين امْرَأَتَيْن فَضْرَبَتُ إِخداهمًا الأخْرّى - قَذَكَرَهُ مُخْتّصراً 
وَصَحَحَهُ ابن حبّان 2 اكه 0©. [(صحيح] 


(واخرجَهُ أبو داود والنسائيٌ منْ حديث ابن عباس طلا أنّ عمرَ سأل: مَنْ شهد 
قضاءَ رسول الله كله في الجنين؟ قالَ: فقامَ حمل بن النابغة) المذكور في الحديثٍ 
قَبْلَهُ (فقال: كنتُ بِينَ امرأتين فضربث إحداهُما الأخرى فذكرَةُ مختصراء وصكَكَة ابن 
حمّانَ والحاكمٌ)» وأخرجَهُ أبو داو" بلفظ: «أنَّ عمرّ سألّ الناسَ عن إملاص 
المرأقء فقالَ المغيرة: شهدث رسول الله يه قَضَى فيها بِعْرَّةِ عبدٍ أو أَمَقِ فقالَ: 
ائتني بِمَنْ يشهدٌ مَعَكَءِ قالَ: فأتاهٌ محمد بنُ مسلمة فشهدٌ له ثم قال أبو 
داود: قال أبو عبيدٍ: إملاص المرأة إِنّما سمي إملاصاً لا د المرأة تُرْلِقُهُ قبل 
وقْتِ الولادة وكذلكَ كل ما زلقٌ منّ اليد وغيرها فقذ مَلّصَ» ان 


ولا بدّ منْ أن يعلمَ ن الجنينَ قذ تخلّق وجَرَى فيو الروح ليتصت بأنها لته 
الجنايةٌ . والشافعية فسروة بما ظهرٌ فيه صورةٌ الآدميّ من يد وأَضْبّع وغيرهما وإن 
لم تظهرٌ فيه الصورة وشهد أهل الخبرة بان ذلك أصلٌ الآدمئَ فحكمهُ كذلكَ 
[إن]”*' كانت الصورةٌ خفية» ون شك آهل الخبرة لم يجب فيو شي اتفاقاً. [وفي 
الحديث]2© دليلٌ على أن في الجنين عُرَةَ ذكراً كانَ أو أَنتَى لإطلاق الحديثِ. 


الاة قتصاص في السن 


5 -_ وَعَنْ انس اَن الرُبَيّعَ ت النََضْرٍ ‏ عَمنَهُ - كَسَرَتْ ييه 
جَارِيَةَء فَطَلْبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَِ ابوا مَعَرَضُوا الْأَرْشَ كَأَبَوْاء كَأَنَوا اا و الله كلق 


.)6١7١( في (صحيحه) رقم‎ )1١( 

(؟) فى «المستدرك» ("/ هلاه). 
قلت: وأخرجه الدارمي ١95/1(‏ - ۱۹۷)» وابن ماجه رقم (75141). وابن الجارود رقم 
(۷۷۹)» والبيهقي .)۱۱٤/۸(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في «السنن» رقم .)٤0٥۷۰٩(‏ (6) في «السنن» (:/598). 

() في (ب): «إذا». (3) في (ب): «وفيه». 


كتاب الجنايات كتابٌ الجنايات ۲۹ 


بو إلا الْقَصاص. كَأمَرَ رَسول الله كل بالقصاص؛ قال انس به بن اضرا ا يا 
سول اللو اسر نه ية الريْيّع؟ لا وَالَِي بَعَنَكَ بِالْحَنٌّء لا تسر ناء كُنَا 

56 الله ک: دا أَنَسُء كِتَابُ الله الْقَصَاص» فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَمَواء قَقَالَ 

رسول الله كد : إن من عِبَادِ الله مَنْ لَوْ 24 قْسَمَ عَلَى الله لاه . ممن عل 


0ة فو 


واللفظ لِلبځاري . [صحيح ] 


(وعن اتس ضلنه أنَّ الرّبَيّعَ) بضم م الراء والباء الموحدة المفتوحة فمثناة تحتية 

دة مكسورةٍ» أختٌ أنس (بنت النضر عَمّتَُ) أي عمّة انس بنِ مالك وهي غير 
5 بنتٍ مُعَوَّذْ ووقعَ في سنن البيهقيّ بنث معوّذء قال المصنث: [وهو]" 
غلظء (كسَّرث ثنية جارية) أي شَابَّةٍ من ن الأنصار كما في رواية (فطليُوا) أي قرابة 
الرَبَيّعَ (ليها) أي [إلى]”" الجارية (العفو فَأَيَؤاه فعرضوا الأرش فَأَبَؤْاء فأتوا 
رسولّ الله يا فَأَبَوا إلا القصاصٌء فامرَ رسولٌ اللَّهِ يله بالقصاصء فقالَ أنس بِنْ 
النّضْرِ: يا رسولّ اللَّهِ آتكْسَرُ ثنية الربيّع؟ لاء والذي بعك بالحقّ لا تُكْسَرٌ ثنيتهاء فقال 
رسولٌ الله يكلِِ: يا أنسٌُ كتابٌ اللَّهِ القصاصٌُء فرضي القومٌ فَعَفَؤَاء فقالَ رسولٌ اللّه لاد: 
إِنَّ منْ عبار الله مَنْ لو آقسمَ على الله لأبرّهُ. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ) فيه 
مسال : 

الأؤلّى : أنه دليل على وجوب الاقتصاص في السنٌّء فإِنْ كانت بكمالها فهر 
مأخوذٌ من قوله تعالی: #وَألسِنَ ال04 وقد * ثبت الإجماع“ على قلع لسن 
بالسنٌّ [بالعمد]“ وأما كسرٌ السنٌّ فقدْ دل هذا الحديثٌ على القصاص فيه 
أيضاًء قال العلماء: وذلكَ إذا عرفت الممائلةً وأمكنّ ذلكَ من دون سراية إلى غير 
الواجب. قال أبو داودّ: قلت لأحمد - يريد ابنَ حنبل - كيف في السنٌ؟ قال: 


(۱) البخاري رقم (7007): ومسلم رقم (01700. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤٥۹(‏ والنسائي (2)58/8 وابن ماجه رقم (5119). 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»  7177/75(‏ ۱۷۷)ء وأحمد في «المسند) (178/9). 
)۲( في (ب): «(إنه) . (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 56. )٥(‏ «موسوعة الإجماع» .)۸5١ - ۸٤۹/۲(‏ 
(7) في (ب): «في العمدا. 


ر تبرد» أي يُبردُ من سن الجاني بقذْرٍ ما كُسِرَ منْ سن المجني عليه» وقالَ بعضهم: 
الحا محمولٌ على القلع وآنةُ أرادَ بقوله كرت فَلِعَتْ وهوّ بعيدٌ. 


لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة 


وأما العظمُ غ غيرٌ السنٌ فقذ قام الإجماعٌ على أنه لا قصاص : في العم الذي 
يخاف منهُ ذهابُ النَفْسء إذ لم تتأت فيه الممائلةٌ بأنْ لا يوقفت على قدرٍ الذاهب. 
وقالَ الليثُ والشافعئٌ والحنفيةً: لا قصاص ذ في العظم غيرٍ السنّ لأنَّ دونَ العظم 
حائلًا مِنْ جلد ولحم وعَصَبٍ فيتعذرٌ معهُ الممائلةء > فلو أمكنث لحكمنًا 
بالقصاصٍ»› ولكن لا ِل إلى العظم حنَّى يناله ما دونه مما لا يعرف قدره. 

[المسألة]('' الثانية: قولّه: (أتعْسَرُ ثذية الربيّع) ظاهرٌ الاستفهام الإنكارٌ وقد 
تؤول بان لم يرذ به رد الحكم والمعارضة وإنّما أرادٌَ أن يؤكُدَ النبي يل طلبَ 
الشفاعة منْهم وأَكَدَ طلبَهُ منّ النبيّ بي بالقَسّم» وقيل: بل قالّه قبل أن يعلم أن 
القصاص حَدُمٌ وظنٌ أنه يُحَيّرُ بيه وبين الدية أو العفو ويرشد إليه قوله في 
جوابه: (يا أنسٌ كتابٌ الله القصاصٌ)» وقيل: إنهُ لم يرد الإنكار بل قال توفُعاً 
ورجاءً من فضل الله أن يلهمَ الخصومٌ الرضاء حى يعمُوا أو يقبنُوا الأرشَء وقد 
وقعَ الأمرٌ على ما أراد. وفي إِلهامِهمٌ العفو وفي تقريره ييه على الحلف دليل 
على أنه يجورٌ الحلف فيما يَُطَنُّ وقوعة. 

المسألة الثالثة : قولّه بي : (كتابُ اللَّهِ القصاصٌ) المشهورٌ فيه الرفمٌ على أنه 
مبتدأ وخبرٌء ويجورٌ النصبٌُ في الأول على المصدر وفعلّه محذوف» أي كتبّ 
[الله ذلك کتاباً]» وفي الثاني على أنه مفعولٌ للكتاب أو الفعل المقدَّر 
ويَحْتَمِلُ وجُوهاً أَخَرٌ. . قيلَ: أرادَ بالكتاب الحكم أي حك الله القصاصّء 


وقيل: أشارٌ إلى قوله تعالّى: #والْجرُوح م صاش کے أو إلى: #وَإنَ عاثر 
فَعَاقبوا بِمِثْل م ما عور پوه «(O‏ أو إلى : 3 وَأَليسنَّ ألسِنّ4”" . 


وفي قوله 5ه : (إنَّ منْ عبادٍ اللَّهِ مَنْ لؤ أَقْسَمَء إلى آخره) تعب منه 4ل 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) فى (ب): «كتاب الله). 
(*9) سورة المائدة: الآية 50. (4) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۳۱ 


بوقوع مثلِ هلا من > حلفي نس على نفي فعل الغيرٍ وإصرارٍ الغير على إيقاع ذلك 
الفعل . وكا قضيةٌ ذلكَ العادة في أن يحنت في يمينه» فالهم الله تعالى الغيرَ 
العفو فبرٌ قسم أنس » وأنَّ هذا الاتفاقَ واقع إكراماً من اللو تعالّی لأنس ليبرٌ في 
يمينه» وأنهُ منْ جملة عبادٍ اللَّهِ الذينَ يعطيهم الله جل جلاله رَه ويجيبٌ 
دعاءَهم» وفيه جوازٌ الثناء على مَنْ وقعَ له مثلٌ ذلك عند أَمْن الفتنة عليه . 


على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله 


7۳ _- وَعَنْ ابن عباس وب قال : قال رَسُولُ الله ييه : «مَنْ فتل 
في عِمْيَا أو رما بحَجَرِء أو سَوْطِء اؤ عَصاًء فَعَفْلَهُ عَفْلُ الْخَطَِِ وَمَن قُتِلَ عَمْداً 
فَهُوَ قود وَمَنْ حال دونه فَعَلَيه لَعْنَةُ اللَّها . أَخْرَجَهُ أَبُو داود 20 وَالنَسَائى 7" 
وَابْنُ مَاجَها" بِإِسْتاد قَرِي. [صحيح لغيره] 

(وعن ابن عباس و قالَ: قال رسولٌ الله ككل مَنْ قْتِلَ في عِمَّيَا) بكسر العين 
المهملة وتشديد الميم والياء المثناة من تحت بالقصر فعغيلى من العماء» وقوله: 
(أو رِمّياً) برِنته مصدر يراد به المبالغة (بحجر أو سوط أو عصاً فعليه عَقَلُ الخطة 
ومَنْ قَتِلَ عَمْداً فهو قود وَمَنْ حال دونه فعلیه لعنة اللّه. . أخرحة أبو داود والنسائيٌّ 
وابنُ ماجة بإسنادٍ قويٰ). 

قال في «النهاية“ في تفسير اللفظيْنٍ: المعنّى أن يوجد بيهم قتيل يُعَمى 
أمرّه ولا يتبينُ قاتله فحكمّه حكم قتيل الخطأ تجبُ فيه الدية. 

الحديث فيه مسألتان: 

الأولى: أنهُ دليلٌ على أن مَنْ لم يُعْرَفْ قاتلّه فإنّها تجبٌُ فيو الديةٌ وتكون 
على العَاقَلَةَه وظاهره منْ غير أيمانٍ قَسَامةٍ. وقد اخثُّلِفت فى ذلك فقالتِ 


(1) في «السئن» رقم .)٤٥۳۹(‏ 

(؟) في «السنن» (۸/ .)٤١‏ 

(9) في «السنن» رقم (2)53155 وهو حديث صحيح لغيره. 
(5) لابن الأثير .)٠١/۳(‏ 


۳۲ كتاث الجنايات كتاب الحنايات 


الهادويةٌ: إِنْ كانَ الحاضرونّ الذينَ وقعَ بيهم القتلُ منحصرينَ لزمتِ القَّسَامَةُ 
وجَرّى فيها حَُكُمُّها منّ الأيمانٍ والدية» وإنْ كانُوا غير منحصرينَ لزمتٍ الديةٌ في 
بيت المالٍء قال الخطابئ”" : اختّلف هل تجبٌ الديةٌ في بيت المالٍ أو لاء قال 
إسحاق بالوجوب وتوجيهُهُ منْ حيبت المعنّى أنه مسلمٌ مات بفعلٍ قوم من 
المسلمينَ فوجبث ديه في بِيتٍ مال المسلمينَ» وذهبٌ الحسن إلى أن ديه تجبٌ 
على جم من حشر وفك لا ماك شيخ ثلا تردام إلى يرمع 

وقالَ مالكٌ: إنهُ يهُدَرُ لأنهُ إذا لم يوجذ قاتلّه بِعَيْيِهِ استحال أن يُؤْحَدَ 
أحدء شافع قول إن يقال لواو ادح عَلَى مَنْ شِفْتَ واحلف فان حلت 
استحقّ الدية» وإ نكل حلف المدَّعَى عليه على النفي وسقطت المطالبةٌ وذلكَ 
لأنَّ الدّمَ لا يجب إلا بالطلب» وإذا عرفت هذا الاختلاف وعدم المسَنَدٍ القوي 
في أيّ هذه الأقوال» وقد عرفت أن سند الحديثِ قويٌ كما قالّه المصنف 
علمتٌ أن القول به [أقوى]”" الأقوال. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قولو: ومَنْ قُتِلَ عَمْداً فهو قَوَدُّء دليلٌ على أن الذي 
يوجبة القتل عمداً هوّ القّود عَيْناً وفي المسألة قولان: 

الأول: أنه يجبٌ القَوَدُ عَيْناً وإليه ذهب زي بن علي وأبو حنيفةً وجماعةٌ 
وید لهمْ قونّه تعالّى: «كيب گم التماش4» وحديتُ: (كتابُ لله 
القصاصٌ). قَالُوا: وأما الديةٌ فلا تجبُ إلا إذا رضي الجاني ولا يُجْبّرُ الجاني 
على تسليوها . 

والقول الثاني : للهادوية وأحمدَ ومالكِ وغيرهم» وقول للشافعيٌ آنه يجب 
بالقتل عَمْداً أحد أمريْن: القصاص أو الديةء لقوله كهِ: من فل له قتيل فهو بخير 


و 


النَطرَيْن : إما أن يقيّدَء وإما أن يَدِي). أخرجة أحمد”*' والشيخان“ وغيرهم . 


وأَجِيْبَ عن بأنَّ المراد منّ الحديث أنَّ ولي المقتولٍ مخيّرُ بشرط أنْ يرضَى 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي  575/5(‏ هامش السنن). 

(۲) فی (ب): «أولی». (۳) سورة البقرة: الآية ۷۸ 

)€( فی «المسند» (۲/ ۲۳۸) . 

(5) البخاري رقم (۱۱۲)» ومسلم رقم /٤٤۷(‏ ١٠۳٠)ء‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۴۳ 


الجاني أن يغرمَ مَ الديةًء قالُوا: : وفي هڌا التأويل جممٌ بين ع الدليلَيْنِء قلْنا: 
الاقتصارٌ في الآية وفي بَعْضٍ الأحاديثِ على بعض ما يجبُ لا يدل على أنه لا 
یجب غيره مما قامَ الدليل على وجويه. 

وقذ أخرج أحمد”' وأبو داود"”'' عن أبي شريح الخزاعيٌ قالَ: سمعتُ 
رسول الله يل يقول: امَنْ أصيبٌ بدم حَبَلٍ والحَبّل [الجرح]”" ‏ فهر بالخيار 
بين إحدى ثلاث: إما أن يقتصّ» أو يأخدّ العقلَّ». أو يعفر فإنْ أرادَ الرابعة 
فخزُوا على يديد فان قبل من ذلك شيكاً ثمّ عَدَا بعد ذلكَ فإنَّ له النارّه. 


عقوبة من أعان على القتل 

١٠٠١14‏ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وا عَن النْبِي كل قَالَ: «إذا مسك الرّجُل 
الوَجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يفل الّذِي َل وَيُحْبَسُ الذي أمْسَكٌَ». رَوَاهُ الدَّارَفْظُ 
مَوْصُولَا(“» وَصَحَحَهُ ابْنُ الْمَطَانِء وَرِجَالُهُ ثِمَاثٌ إلا أنَّ الْبَبْمَقِىَ رَجَحَ 
كومس (o0)‏ 
المرسل '. [مرسل] 

(وعن ابن عمرَ و عن رسولٍ الله بل قالَ: إذا أمسك الرجلٌ الرجلّ وقتلّه 

لآخن يِفَل الذي قتََ يبس الذي أمسك. رواة الدارقطديٌّ موصو ومرسلاء وصحّحَة 

ابن القطّان ورجالّه ثقاتٌ إلا أنَّ البيهقيّ رجّع المرسل). 

قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد)» : وهذا الإسناد على شرط مسلمء » قلت: 


إشارة إلى إسناد د الدارقطنيٌ فإنة رواة من حديثٍ أبي داود الحفريً عن الثوري عن 
إسماعيل بن أميةً عنْ نافع عن ابن عمرَّ أنَّ رسول الله كل الحديثٌ» ثم قال 


.)۳١/٤( فى «المسند)‎ )١( 

00 في (السئن» رقم (5595). 
قلت: أخرجه ابن ماجه رقم »)۲٦۲۳(‏ وهو حديث ضعيف لضعف سفيان بن أبي 
العوجاء» وعتعنة محمد بن إسحاق» وقال الذهبى عن الحديث بأنه منكر. 

(۳) في (ب): «الجراح». 1 

)€( في «السنن» (۳/ »)٠٤١‏ رقم (0) وذكر الآبادي في «التعليق المغني» )١1١/6‏ عن 
الدارقطنى أنه قال: والإرسال أكثر. 

)2( في «السنن الکبری» (۸/ )٥١‏ . 


۳٤‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


الحافظ | لبيهقي: ما روا ف آي داوة الحفري ۶ عن النَوْرِيٌ وغيره عن ؛ إسماعيل بن 

حت لل لی يق على السا سو عن : حَبْسِهِ ولم ذكر قَذْرَ م دته 
فهيّ راجعة إلى نظر الحاكم؛ وأنَّ القود أ و الذي على القاتلء وإلى هذا ذهبت 
الهادويةٌ والحنفية والشافعيةٌ للحديث ولقوله تعالى : من ای يک ادوا عليه 
بمِثْلٍ ما أعتدَى ع . 

وذهبّ مالك والنَّحَعيُ وابنُ أبي لَيْلَى إلى أنّهما يقتلان جَمِيْعاً إِذْ هُما 
مشتركان فى قتله فإنة لولا الإمساك ما انقتل. 

وَأَجِيْب بأد النصّ مع الإلحاقٌ» فإنَّ حُكْمَ ذلك حكمٌ الحافر للبئر والمردي 
إليها فإنَّ الضمانَ على المردي دون الحافر اتّفاقاًء ولكنّ الحديتٌ الآتي دليل 
للأوليت”” . 

١56‏ وَِعَنْ عَبْدٍ الرّحْمن بن الْبَيْلَمَانِيَ أن النَبِىَ يله قَتَلَ مُسْلِماً 
بِمُعَامَدِ. وَكَالَ: ا أَوْلَى مَنْ وَفَى تيه أَخْرَجَهُ عبد الرَرَاقٍ عَكَذَا مُرْسكه9 2 
وَوَصَلَهُ الدَارَقْطنِيُ گر ابْنٍ عمو فيو وإ المَوْصُولٍ وَاهِ. [هرسل] 

(وعنْ عبد الرحمن بن البيلماني)° : بفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية 


أن 


(1) زيادة من (أ). (۲) سورة البقرة: الآية ۹٤‏ 

(۳) انظر: «الروضة الندية» (۲/ 559 - 507) بتحقيقنا . 

(4) في «المصنف» ٠١١/1٠١(‏ رقم .)۱۸١٠١‏ ومن طريقه الدارقطني في «السئن» (/ ٠١١‏ 
رقم 117 COV‏ والبيهقي )۸/*( عن سفيان الثوري» عن ربيعة» به. 
وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند» (۲/ ٠٠١‏ رقم »)٠١‏ من طريق محمد بن الحسن. 
أنبأنا إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن البيلماني. 

)2 الدارقطني في «السنن» (۳/ ١70 - ١5‏ رقم 56 1). 
وقال الدارقطني : «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث» والصواب عن 
ربيعة عن ابن البيلماني مرسل عن النبي بء وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجةء إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسلهء واللّهُ أعلم». اه. وانظر: «فتح الباري» (077/15). 
والخلاصة: أن الحديث مرسل . 

(7) ضعَّفه الدارقطني» وليّنه أبو حاتم كما في «الميزان» (؟/ 00١‏ رقم .)٤۸۲۷‏ 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات o‏ 


وفتح اللام» ضعَفَهُ جماعة فلا يُحْتَحُ بما انفرد به إذا وصلّ»ء فكيف إذا أرسل؟ 
فكيفٌ إذا حالف؟ وفيه إبراهيمٌ بن محمدٍ بن أبي لَيْلَى ضعيفك27", (أنَّ ن النبئ يي قتَل 
مسلماً بمعاهَدٍ وقال: أنا أولى مَنْ وَفَى بِذٍِ مَتِهِ. أخرحّة عبد الرزاق هكّذا مرسلا ووصله 
الدارقطنيُ بذكر ابن عمرّ فيه وإسناد الموصولٍ واو)» تقدَّم الكلامُ في الحديث قريباً. 

5 _ وَعَنٍ ان عُمَرَ و قَالَ: فيل عُلَامٌ غيلَة كَقَالَ عُمَرٌ: لَوْ 
اشْترَكَ فيه أَهْلُّ صَنْعَاءَ لََتلتْهُمْ به. أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِي2. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمرّ و قال: َيِل غلامٌ يَة) بكسر الغين المعجمةٍ وسكون المثناة 
التحتية» أي سراء (فقالَ عمرُ ؤء: لو اشترك فيه أملّ صنعاءَ لقتلتّهم به. أخرجَة 
البخاريٰ)› وأخرجه ابن أبي شيب" من وجو آخرّ عنْ نافع أن عمرّ «قتلّ سبعةً من 
أهلٍ صنعاءَ برجل»» وأخرجًه في «الموطا“““ بسندٍ آخر ر من حديث ابن المسيّب: 
«أنّ عمرٌ قتل خمسةً أو ستةٌ برجل قتلُوه ه غيلة وقالَ: لو ثَّمَالاً عليه آهل صنعاء 
قعل به جميعاً) . 

وللحديث قصة أخرجّها الطحاوي”"' والبيهقة9) عن ابن وهُبٍ قال : حدّتي 
جريرٌ بن حازم أنَّ المغيرةً بنَ حكيم الصنعانيّ حدَّئهُ عنْ أبيه: «أنَّ امرأ 
غابَ عنّها زوجُها وترك في حجرها ابن له من غيرها غُلاما يمال له أصيلٌ 
فاتخذتٍ المرأةٌ بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلامَ يفضحُنا فاقتله. أَبَى 
فامتنعت منة فطاوعهاء فاجتمع على فتلِ الغلام الرجل ورجل آخرٌ والمرأةٌ 
وخادمها فقتلوه 2 ثم قطعوة أعضاءً وجعلوه ه في عيبة ع 00 وطرخوه في رک في 
احية القرية ليس فيها ماء - وذك القصة وفيها ‏ فخ خليلها فاعترف ثم اعترف 


)01( کذبه ابن معين» انظر: «الضعفاء والمتروكين للنسائي» رقم (0): و«المجروحين» )٠٠٠١ /١(‏ 
(۲) في (صحيحه) رقم (589457). (۳) في «المصنف» (94/ ۳٤۷‏ رقم .)۷۷٤١‏ 
(6) ۲۳۹/۲ رقم ١548‏ - مع المسوّى». 

وانظر: «نصب الراية» للزيلعى /٤(‏ 09307 . 
(0) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  477/9(‏ 414 رقم .)۱۸١۷۹‏ 
() في «السئن الكبرى» .)51١/8(‏ 
(۷( “2 بت ا وسكون المثناة من تحت» ثم موحدة مفتوحة» وعاء من أدم. 
(۸) ركيّة: بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد المثناة التحتية› البئر لم تطو. 


۳٦‏ كتابُ الجنايات كتاب الجنايات 


الباقون» فكتبٌ يَعْلَى - وهو يومئلٍ أمير - بشآنهم إلى عمر 5 له فكتبَ عمر بقتلهم 

جميعاً وقال: واللّه لو أن أهلّ صنعاءَ اشتركوا في قله لقتلتهم أجمعين1 . 

وفي هذا دليلٌ أن رَأيَّ عمرٌ يه آنه تقتل الجماعةٌ بالواحدء وظاهرُه ولؤ 
لم يباشرًه كل واحدء وَلِذَا قلّنا [سابقاً]”” إِنَّ فيه ليد لقولٍ مالكِ والنخعيٌ» 
وقول عمرّ: لؤ تمالاً ‏ أي توافقٌ ‏ دليل على ذلك. 

وفي َل الجماعة بالواحدٍ مذاهبٌ: 

الأول: هذدَّاء وإليه ذهب جماهيرٌ فقهاء الأمصارٍ وهو مروي عن على طل 
وغيره. وقد أخرج البخاري" عن علي طب ذ في رجليْنٍ شَهِدَا على رجلٍ بالسرقة 
فَقَطعَهُ عل له ثم أتياه بآخرّ قَنَالا: هذا الذي سَرَقّ وأخطأنا على الأول فلم 
يج شهادتهما 0 الآخر وأغرمّهما ديةً الأول وقال: لو أعلم أَنّكُما تعمَّدْثُما 
لقطعتكما»» ولا قَرْقٌ بينَ القصاص ذ في التَّمْسِ والأطرافي. 

والثانى : للناصر والشافعيئ وجماعةٍ ورواية عن مالك أنه يختارٌ الورئةٌ واجداً 
منّ الجماعةء وفي رواية عن مالك يرع بيهم فمن خرجث عليه القرعة يِل 
ويلزمٌ الباقونَ الحصة منّ الديةء وحجنُهم أن الكفاءة مُعْتَبَرَةٌ ولا مَل الجماعة 
بالواحدٍ كما لا يتل الحرٌ بالعبدٍ» وأجيْبَ باتهم لم يقتلوا لصفةٍ زائدة في المقتولٍ 
بل لأن كل واحدٍ مهم قاتل. 

والثالتُ: لربيعة وداود أنه لا قصاصّ على الجماعة بل الدية رعاية للمماثلة 
ولا وجه لتخصيص بعضهم 

[فهذه]”" أقوال العلماء في المسألةء والظاهرٌ قول داود لأنهُ تعالّى أوجبّ 
القصاص وهو الممائلةٌ وقد انتفث هناء ثم موجبٌ القصاص هو الجنايةٌ التي 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) فى «صحيحه) تعليقاً (575/17). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ 187 رقم 544)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/١٤)ء‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» 88/١١(‏ رقم 1 » وابن أبي شيبة في «المصنف» (۹/ 
(E ۸‏ 

(۳) في (ب): «هذه». 


كتاب الجنايات كتابُ الجنايات ۳۷ 


زق ارو فإ مث بمجمرع فلو فكل فر ليس بقاتلٍ فكيف يقل عند 
وَإن إن كات كا واحل قاتا باراد لزم تواردُ المؤثراتِ على أثر واحدٍ 
والجمهورٌ يمنعونّة؛ علّى أنه لا سبيل إلى معرفة أنه ماك بفعلهم جميعاً أؤ بفعل 
بعضهم › فان قُرضّ معرفتنا بأنَّ کل جنايةٍ قاتلةٌ بانفرادها لم يلزمُ أنه مات بكل 
منهاء فلا عبرةً بالأسبق كما قيلَ. وأما حُكُمُ عمرَ طب فَفِعْلُ صحابيٌّ لا [يقوم به 
حجة]» ودَعْوَّى أنه إجماعٌ غيرٌ [مقبول]"» وإذا لم يجب قتلّ الجماعة بالواحدٍ 
و و م يت 0 0 ا () س 
فإنها تلزمهم دية واحدة لأنها عوض عن دم المقتول» وقيل [يلزم] كل واحلء 
ونسبَ قائله إلى خلاف الإجماع» هذا ما قَرَّرْنَاهُ هنا ثم قوي لنا قتل الجماعة 
بالواحدٍ وحرّرْنا دليله في حواشي ي (اضوء النهار»“ وفي ذِيلِئًا على الأبحاث 


المسدّدةٍ . 


٠ ۳/۱۷‏ - وَعَنْ ابي شرح الْحْرَاعِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكله: 
امن ثيل له قبيل تغد تفای هلم اغ بين جيرقين: إا ما أَنْ يَأْخُذُوا الْعَفْلَ أو 


قْتُلُواءء أخرَجهُ أبُو داو وَالنّسَانْكُ29. [صحيح] 

- وَأَصْلَهُ في الصَّحِِحَيْن 4 مِنْ خد يث أبي هريرَةً بمعتاه. 

(وعنْ ابي شريح) بضم الشين ال المعجمة وسكونٍ المثناةٍ فحاء مهمليٍ 
(الخُزاعيّ) بضمٌ الخاءِ المعجمةٍ فزايء بعد الألفٍ عينٌ مهملةٌ؛ اسمهُ عمرٌو بن 
خويلدٍ وقيل غيرٌه» (قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ: فمن قُتِلَ له قتيلٌ بعد مقالتي هذه فاهله 


)١(‏ في (أ): «قاتل». (۲) في (ب): «تقوم به الحجة». 
(۳) في (ب): «مقبولة). (5) في (ب): «تلزم». 
(YEY _ 6۲/0) (0)‏ (7) في «السنن» رقم (5504). 


[(49 لم أجده عند النسائي . 
قلت : والترمذي رقم 2)١505(‏ وهو حديث صحيح» انظر: «الإرواء» رقم .)۲۲۲١(‏ 
)۸( البخاري رقم (2))5880 ومسلم رقم (هعه*١).‏ 


۳۸ كتابٌ الجنايات كتاب الجنايات 


بين خِرَقَيْنِ) بالخاء المعجمة فراءء تثنية خِيْرةء بيّنهما بقوله: (إمَا أنْ ياخُذوا العقلّ 
أو يقتلوا. أخرجَهٌ أبو داود والنسائيٌ وأصلّه في الصحيحين بمعناهٌ منْ حديث أبي 
هريرة) . 

أصل الحديث أنه قال ية في أثناء كلامه : «ثمّ إنكم معشرٌ خزاعة اقتلثم 
هذا الرجل من هُلَيْلِ وإني عاقله فمن فيل له - الحديتٌ». . وتقدَّمَ حديثٌ بي 
شريح ف فيه التخبيرٌ بين إِحُدَى ثلاث ° ولا منافاةً. 

قال في «الهدي النبوي»: إِنَّ الواجتٍ أحدٌ الشيْيْنِء إما القصاصٌ أو الدي 
والخيّرةٌ في ذلك إلى الوليٌّ بِينَ أربعة أشياء: العفو مجاناًء أو العفو إلى الديةء 
أو القصاصٌء ولا خلاف فى تخييره بِينَ هذو الثلاثةء والرابعة المصالحة إلى أكثرَ 
من الدية فيه وجهان: 0 

أحدهما: أشهرُهما مذهباً أي للحنابلة جواره. 

والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو دوتّهاء وهذا أرجح دليلاء فإنِ 
اختارٌ الدية سقط القَّوَّدُ ولم يملك طَلْبَهُ بعدُ» وهذا مذهبٌ الشافعيٌ وإخدَّى 
الروايتين عنْ مالكِء وتقدّم القولُ الثاني أن موجبُّ القَوَدُ عيناً وليسّ لهُ العفوُ إلى 
الدية إلا برضًا الجاني وتقدّم المختار. 


OF‏ ع فى 


)١‏ تقدم تخريجهء وهو حديث ضعيف في أثناء شرح الحديث رقم )۱٠۹۹/۱۳(‏ من كتابنا 


هذا. 


كتاب الجنايات باب الديات ۳۹ 


[الباب الأول] 
باب الديات 


الدَيّاتُ بتخفيف الياء المثناة التحتية جمعٌ ديد كدَاتِ جمعٌ عِدَةِ. أصل ديةٍ 
وذْيّةٌ بكسر الواو مصدرٌ وَدَى القتيلٌ يديه إذا أغطي وليه دِيَتَهُء حذفث فاءٌ الكلمة 
وعُوْصث عنْها [تا]" التأنيث كما في عِدَوِه وهي اسمٌ لأعمّ مما فيه القصاصٌ 
وما لا قصاص فيه. 

7/1١‏ 7 عَنْ ابي بر بن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَڙم عَنْ أبيه عَنْ 
جَدّه ود أن النَبِيَ يله كب إِلَى أَهْلٍ الْيَمَنِ - َر الْحَدِيتٌء وَفِيه: «أَنَّ 
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من اعبط مُوْمناً ثلا عَنْ بَيتةِ نه قَوَد إلا أن يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَفُولِ وَإِنَّ 
في التفس الدّية مائة مِنَ الإبلء في الأَنْفٍ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ اليه وَفي 
النُسان اليه وَفي الشَّمَتَينِ اليه وَفي الذَّكَرِ اديه وَفي الْبَيضَتين الذي 
وَفي الصُلْبٍ الديَةٌ وَفي العَبِئَيْنِ الذي وَفي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ نِضفٌ الديةء 
وَفي الْمَأَمُومَةٍ تلت الديَةء وَفي الْجَائِمَةِ تلت الدية» وَفي الْمُتقْلَّةِ حَمْسٌ عَشْرَةَ 
مِنَ الإبلِء وَفي كَل إِصْبَع مِن أصَابع الْيَدٍ وَالرَجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفي 
السّنْ حََمْسٌ مِن الإيلء وَفي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ من الإبلٍ» وَإِنَّ الرّجُلَ يفل 


مزا وَعَلَى أَهْلٍ الذَّحَبٍ أف ديئاره. أَخْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ في الْمَرَاسِيل”", 
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)١غ(‏ فى (ب): «تاء) . 

زفق رقم )٩۹۲(‏ ورجاله ثقات. رجال الشيخين» غير محمد بن عمارة ‏ وهو ابن عمرو بن 
حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو صدوق. وثقه ابن 
معين» وذكره ابن حبان في «الثقات» »)78٠/0(‏ وقال أبو حاتم: صالح ابن إدريس: هو = 


4 باب الديات كتاب الجنايات 


وه ساح سامه هد و 1 م؟ هم مه 0 
وَالنّسَائيُ 0 وان ريمه و : بن الْجَارُود0” و بن حِبَّانَ ' وَأَحْمَدُ وَاخْيَلَهُوا فى 


مِحْتهِ. ‏ [صحيح] 

(عنْ أبي بكر بن محمد بِنِ عمرو بِنٍ حزم) بالحاءِ المهملة مفتوحة وسكونٍ 
الزاي» وهو تابعٌ وَليَ القضاءَ في المدينة لعمرٌ بن عبد العزيز» اسمّه كنيته (عنْ 
أبيه عنْ جدّه) عمرو بن حزم (أنَّ النبيّ كَل كَتَبَ إلى أهلٍ اليم فذكر الحديك) وله : 
«منْ محمدٍ النبيّ إلى شرحبيل بن عبدٍ كلالٍ ونعيم بن عبدٍ كلالٍ والحرث بن عبدٍ 
كلالٍ ميل ذي رعين» أما بعدٌ» إلى آخر ما هُنًا. 

(وفيه أنَّ من اعتبط) بالعين المهملةٍ بعدّها مثناةٌ فوقيةٌ ثمّ موحَدةٌ آخرّها طاءٌ 
مهملةٌ؛ أي مَنْ قَتَلَ قتيلا بلا جناية من ولا جريرةٍ توجبٌُ ْلَه (مؤمناً قتا عنْ بَيَنَةِ 
فإنة قَوَدٌ إلا أنْ يَوْضَى أولياء المقتول) فيه دليلٌ على أتهم مخيّرونَ كما قَرَّرْنَاهُ. 

(وإنَّ في النفس الدية مائةٌ من الإبِل) بدلٌ منّ الدية (وفي الأنفٍ إذا أُوْعِبَ) 
ابض الهمزة وسكون الواو وكسر العينٍ المهملة فموحلة (جَدْعُةُ)]*' أ ي قطعَ 

جميعٌهُ (الدية, وقي اللسان الدية) [إذا قوع منْ أصلِه أو ما يمنعٌ منه اللا 

(وفي الشّفتين الدَيةء وفي الذَّكَرٍ الدية) إذا قُطِعَ من أَصْلِدِء (وفي البيضتينِ الديةء 
وفي الصّلْبٍ الدَّيةُ» وفي العينين الديةء وفي الرّجْلٍ الواحدة نصق الدية) إذا قُطِعَتْ 
من مفصل السا (وفي المامومة) هي الجنايةٌ التي بلغث ام الرأس وهي الدماغٌ أو 
الجلدةٌ الرقيقةٌ عليها (ثلثٌ الديةء وفي الجائفة) قال في «القاموس»”" “: هي الطعنة 
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= عبد الله , بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي . 

)01( في «الستن» )0۷/۸ - ۸ رقم (Aor‏ مختصراً . ٍ 

(۲) رقم )١119(‏ مختصراً. (۳) في «المنتقى» رقم (184) مختصراً. 

(4:) كما في «الموارد» رقم (۷۹۳). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۱/ 795 - ۳۹۷)» ومن طريقه البيهقي (۷۳/۸). ولمعظم فقراته 
شواهد» انظر: «نصب الراية» .)١9!/-1١957/١(‏ و(۲/ »)7”51١- ۳٤٠١‏ و«التلخيص 
الحبير» /٤(‏ ۱۷ - ۱۸)» و«(نيل الأوطار» للشوکانی (١/25759١755)ء‏ و(157/9- 
۳ (۲۱۲/۷ -718): و«شرح الموطأ» للزرقاني  177/0(‏ 10). والخلاصة: 

(0) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 

(0) «القاموس المحيط» (ص١”١٠).‏ 


كتاب الجنايات باب الديات ٤١‏ 


تبلغ الجوف ومثِلّه في غيره (ثلثُ الدية» وفي المنقَلَةِ) اسم فاعل من نقّل ‏ مشدَدُ 
القافٍ ‏ وهي التي تخرج منْها صغارٌ العظام وتنتقل من ع أماكنهاء وقيلَ التي تنقل 
العَظمَ أي تَكْسِرُهُ (خمس عَشْرَةَ منَ الإملِء وفي كل أُصبّع من أصابع اليد والرَّجْلٍ 
عَشْرٌ من الإبلء وفي السّنَّ خمسٌ مِنَ الإبلء وفي الموضحة) اسم فاعل من أوضحٌ 
وهي التي توضح العم وتَكْشِمُهُ (خمسٌ من الإبلِء وإنَّ الرجلّ يُفْتَلُ بالمراةء وعلّى 
اهل الذهب الف دينارٍ. أخرجة أبو داود في «المراسيل» والنسائيٌّ وابنُ خزيمة وابِنُ 
الجارودٍ وابِنُ حِبَّانَ وأحمدٌ واختلقُوا في صكته)» قال أبو داودٌ في «المراسيل» : 
قد أسندَ هذا ولا يصح والذي قالَ في إسناده سليمانٌ بنُ داو وَهُمّ إنّما هو ابن 
أرق" . 

قال أبو زرعة: عرضْئّه على أحمدٌ فقال: سليمان بن داودٌ هذا ليس بشيء. 

وقالَ ابن حبانَ”": سليمان بن داود اليمانيٌ ضعيفٌ» وسليمان بن داود 
الخولانيٌ ثقةء وكلاهُما يرويانٍ عن الزهري» والذي يروي حديتٌ الصدقاتٍ هو 
الخولاني» َمَنْ ضعّفهُ طن أن الراوي هو اليمانيٌ. 

وقال الشافعئ: لم ينقلُوا هذا الحديتٌ حٌى ثبت عندّهم أنه كتابُ 
رسول الله كِ. قال ابن عبد الب : هذا كتابٌ مشهورٌ عند أهل السَيرٍ معروفٌ 
ما فيه عند أهلٍ العلم معرفةٍ ف يستختى شهرتها عن لاساو “© لأنةٌ أشبة المتوات 
لتلقي الناس [له]”"' بالمّبول والمعرفة. 

قال العقيلة 40 حديثٌ ثابتٍ محفوظ إل أنَا نَرَى أنه كتابٌ غير مسموع 
عمّنْ فوق الزهري. 


(۱) (ص۲۱۳). ْ 
(۲) انظر: «الجوهر النقي» لابن التركماني (89/5)» و«میزان الاعتدال» (۲۰۱/۲ - .)53١7‏ 
(۳) في كتابه «الثقات» (3410//5) . )٤(‏ في «الرسالة» ٤١١۲‏ رقم .1١57‏ 


() فى «التمهید» (۳۳۸/۱۷). 

0( قلت: لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين وعليه الاعتماد. روى مسلم في 
مقدمة صحيحه (۱/ ۸۷ - بشرح النووي)» عن عبد الله 4 بن المبارك قال: الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءا. 

(۷) في (ب): «إياه». (۸) في «الضعفاء الكبير» .)١718/5(‏ 


ف باب الديات كتاب الحنايات 


وقالَ يعقوبٌُ بن سفيانَ: لا أعلمٌ في الكتب المنقولةٍ كتاباً أصمّ من كتاب 
ا 2 0 68 و اه شل 

عمرو بن حزم فإن الصحابة والتابعينَ يرجعون إليه ويدعون رايهم . 

قال ابن شهاب: رات في کاب رسول اللو وي لعمرو بن حزع ن بر 
إلى نجرانَ وكانٌ الكتات عند أبي بكر بن حزم وصخحه هة الحاكم“ وا بن بان 
والبيهقك7", وقالَ أحمد: أرجو أنْ یکول صحيحاً . 

وقالَ الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»”؟“ بعد تَقْلِهِ كلام أئمةٍ الحديث فيه ما 
لفظه : قلت : وعلّى كل تقدير فهڌا الكتابُ متدَاوّلٌ بين أئمة الوسلام قديماً وحديثاً 
يعتمدون عليه ويفزَعُونَ في مهمات هذا الباب إليه» ثم ذكرٌ کلام يعقوبٌ بن 


سفيان. إذا عرفت ك کلام العلماء هذاء عرفت أن الحديث]”*2 معمولٌ به وأنة أَوْلَى 
المسائل الفقهية التى اشتمل عليها الحديث 
وقد اشتمل على مسائل فقهية : 


الأولى : فيمنّ قَتَلَ مؤمناً اعتباطاً أي بلا جنايةٍ منهُ ولا جريرة تُوْجِبُ قتلّه 
كما قَدَّمْناةٌء وقالَ الخطابيٌ: اعتبظ بقتله أي قتلّه ظَلْماً لا عن قصاص. وقد روي 
الاغتباط بالغين المعجمة كما يفيده تفسيره ه في «سنن أبي داود» فإنه قال: إنه سَيْلَ 
يَحْيَى بن يَحْيَى الغسانيٌ عن الاغتباط فقال: القاتل الذي يقتل في الفتنةٍ فَيّرى أنه 
في هُدَى لا يستغفرٌ الله تعالى منهُ. فهدًا يدل أنهُ منّ الغبطةٍ بالغينٍ المعجمة الف 
والسرورٌ وحسنٌ الحالٍء فإذا كان المقتولٌ مؤمناً وفرح بقتله فإنهُ داخلٌ في هذا 
الوعيدٍ. ودل على أنه يجب القَوَدُ إلا أن يرضّى أولياءٌ المقتول فإنهم يخيّرون بيه 
وبِينَ الدية كما سلف . 

[المسألة]”' الثانية : دل الحديث أن قذْرَ الدية مائةٌ منّ الإبل» وفيه دليل 


5 
و أن 


أيضاً على أن الإبل هي الواجبة وأن بقية الأصنافٍ ليست بتقدير شرعيٌ بل هي 
)١(‏ في «المستدرك) (/(. (۲) في «الموارد) رقم (¥۹۳). 
(۳) في «السنن الكبرى» (YY /) (6) .)٩١ /٤(‏ 


(5) في (ب): «أنه». (3) زيادة من (آ). 


كتاب الجنايات باب الديات وا 


مصالحة وإلى هذا ذهب القاسمٌ والشافعيُ» وأما أسنائها فسيأتي الحديث بعد 


هذّاء إلا أن قولّه في هذا الحديث : (وعلى هل الذهب الف دينار) ظاهره أنه أيضا 
أصل على أهل الذَمبء والإبل أصل على أهل الإبلء ويحتمل أن ذلك معّ عدم 
الالء وأ تيم المائة منها ألث دينارٍ في ذلك العصر . وید لهذا ما أخرجه أبو 
داود والنسائيئك”" عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّو: «أَنَّ رسول الله كله 
كان يقوم دية الخطاً على أهل القُرى أربعٌمائةٍ دينار أو عدُلُها مى الورق» ويقومها 
علّى أثمانٍ الإبل إذا غلت رفمَ منْ قيمتها وإذا هاجت ورخصث نص من قيمتها . 

وبلغث على عهدٍ رسولٍ اللَّو ية ما بِينَ أربومائة إلى ثمانمائةٍ وعِذْلُها منّ 
الور ثمانيةٌ آلافي درهم» قالَ: وقضّى على أهل البقر مائتي بقرةٍ ومن كان ديه 
عَمَلِهِ في الشاء المي شاة». 


وأخرج ابو داو عن ابن عباس ي أن رجلا من بني عدي فيل فجعل 
رسولٌ الله کل [ديتة] 40 ١‏ اثني عَشَرَ ألفا ومئلّه عند الشافعي”*© وعند الترمذي””'. 
وصرّحَ بأنّها اثنا عشرٌ الف درهم وعندٌ أهل العراقٍ أنّها مِنَ الورِقٍ عشرةٌ آلافٍ 
درهم» ومثلّه عن عم" وله وذلكَ بتقويم الدينارٍ بعشرة دراهمَ واتفقُوا على 
تقويم التقال بها في الزكاق. 
وأخرج أبو داو عن عطءٍ أنَّ رسول الله يللهِ: «قَضَى في الدية على أَمْل 


ا 


الإبل مائة منّ الإبل» وعلى أهل البقر مائتئ بقرةء وعلّى أهل الشَّاءِ ألفئ شاقء 


)00( في «السنن» رقم (5058). 

(؟) في «السنن» ٤۳ - ٤۲/۸(‏ رقم .)٤۸١١‏ (۳) في «السئن» رقم (4047). 

49 زيادة من (ج). () في «الأم» 2)١١/5(‏ مرسلًا. 

(5) في «السنن» رقم (188).: موصولًا. 
وأخرجه الترمذي مرسلا رقم (۱۳۸۹)ء والنسائي مرفوعاً (8/ 2»)55 وابن ماجه مرفوعاً 
رقم (۹). 
وهو حديث ضعيف. انظر: «اللارواء) (۷/ ۳۰٤‏ رقم (Y0‏ 

(۷) أخرجه الشافعي في «الأم» :)١١7/5(‏ عنه مرسلا. 

(۸) 3 في «السنن» رقم (to)‏ مرسلا. ٠‏ ورقم (5044) منقطعاً . لأنة لم يذكر فيه من حديثه 
عن عطاء فهي رواية عن مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: «الإرواء؛» رقم (45؟51). 


34 باب الديات كتاب الحنايات 


وعلى أهل الخللٍ مائتي ي لو وعلّى أهل القمح شيئاً لم يحفظه محمد ابن 
إسحاق) . 

وهذا يدل على تسهيل الأمرٍ وأنة ليس , 2 يجب على م لزمثه الدب إلا من 
التوع الذي يجده ويعتادُ التعاملَ به في ناحيته» وللعلماء هّنا أقاويل مختلفةٌ» و 
دلَّتْ عليه الأحاديثٌ أولى بالاتباع» وهذه التقديراتٌ الشرعيةٌ كما عرفتَ. وقد 
استبدلٌ الناسُ عُرْفاً في الدّياتِ وهو تقديرُها بسبعمائة قرش . ثم إنهم يجمعونَ 
عرُوضاً يقطعٌ فيها بزيادة كثيرة في أثمانها فتكون الديةٌ حقيقةً نصف الدية الشرعية» 
ولا أعرفٌ لهذا وججها شرعياً فإن أمرٌ صارٌ مأنوساً 5 له الديةٌ لا يعذرُ عن 
قبولٍ ذلك حى أنه صارَ منّ الأمثالٍ: «قطعٌ ديا إذا قطعَ شيءٌ بثمن لا يبلعٌه . 

المسالة الثالثة: قولّه: (وفي الأنفٍ إذا أُوْعِبَ جدغه)ء أي استؤصل» وهو أنْ 
يقطعَ منّ العظم المنحدِرٍ من مَجْمّع الحاجبين» فإن فيها الديةّء وهذا حكم مُجْمَعْ 
عليه. 


واعلم أنَّ الأنت مُرَكَّبٌ من أربعة أشياء: من قصبةٍ ومارنٍ وأرنبةٍ ورَوثة. 
فالقصبة هي العظمٌ المنحدرٌ من مَجْمَع الحاجبين» والمارنُ هوّ الغضروفٌ الذي 

يجمعٌ المنخريْن› والرَوْثة بالراء وبالمثلثة طرف الأنفي. وفي «القاموس»؟: 
المارُ الأنك أو طرفه أو ما لان منه. واختّلف إذا جَنَى على أحد هذي فقيل : 
تلزمُ حكومةٌ عند الهادي» وذهبّ الناصرٌ والفقهاء إلى أنَّ في المارِنٍ دية لما رواءُ 
الشافعي" عنْ طاوسسَ قالَ: عندّنا في كتاب رسول اللَّهِ يلِ: «في الأنفٍ إذا مط 
مارنه مائةٌ من ن الوبل». قال الشافعيٌ : وهدًا ب من حديث آل حزم» وفي الروثة 
نصف دية لما أخرجَة البيهقيغ”” من حد يثِ عمرو بن [شعيب عن أبيه بيه عن جد 
قال]2؟: «قَضَى النبئٌ كلل إذا قُطِعَتْ 2 الأنفِ بنصف العقل خمسون من ع الإبلٍ 
أو عَدْنُها منّ الورِقٍ أو الذهب». قال في فى «النهاية : الْمُنْدُوةٌ هنا روثةٌ الأننٍ» 


وهي طرقه 1 ومقَدّثه]" . 
)١(‏ «القاموس المحيط» (ص‌۹۲١٠).‏ () في «الأم» (/۱۲۷). 
(۳) فی «السئن الكبرى؟ (۸۸/۸). )٤(‏ فى (ب): «شعيب». 


)٥(‏ لابن الأثير: (۲۲۳/۱). (3) في (أ): «ومتقدمه». 


كتاب الجنايات باب الديات 3 


المسألةٌ الرابعةُ: قولّه: (وفي النّسانٍ الديةٌ)» أي إذا قُطِعَ من أضْلِهِ كما هو 
ظاهرٌ الإطلاق وهذًا مُجْمَعٌ عليهء وهذا إذا فطع منهُ ما يمنمٌ الكلامً» وأما إذا 
قُطعَ ما يبطلُ به بعضّ الحروفٍ فحِصّتُه معتبرةٌ بِعَدَدٍ الحروفٍ» وقيل بحروفٍ 
اللسانٍ فقظ وهي ثمانية عَشَّرَ حَرْفاً» لا حروف الحلقٍ وهي سنة» ولا حروف 
الشَّفِةٍ وهي أربعةٌء والأولُ أَزْلَى لأنَّ النْظِقَ لا يتأئّى إلا باللسان. 

المسألةٌ الخامسةٌ: قوله: (وفي, الشفتين الديةٌ)؛ واحدتها شَّفةٌ بفتح الشين 
وتكسرٌ كما في «القاموس)” . وح الشفتين من تحت المنْخْرَيْنٍ إلى مُنَتَهَى متَتَمّ 
الشَّدْقَيْنِ في عرض الوجوء وفي طوله من اغى الذَّهْنِ إلى أسفل الخدَّيْنِء وهو 
مَجَمَّءٌ عليه. واختلفت إذا قلع إحداهمًا فذهبّ الجمهورٌ إلى أن في کل واحدةٍ 
نصفٌ الدية على سواء» وروي عنْ زيدٍ د بن ثابتٍ أنَّ في العْلْيَا ثلثاً وفي السُفْلَى 
ثلثين» إِذْ منافعها أكثرٌ لحفظها للطعام والشراب. 

السادسةٌ: قولّه: (وفي الذَكَرٍ الدية), هذًا إذا فطع من أَضْلِهِ وهو مُجْمَعٌ 
عليهء فإِنْ قَطعَ الحشفَةَ ففيها الديةٌ عند مالكِ وبعض الشافعية» واختارّه المهدي 
لمذهب الهادوية. وظاهرٌ الحديث أنه لا فرق بين العِنيْن وغيره والكبيرٍ والصغيرٍء 
وإليه ذهب الشافعيئ» وعند الأكثر أن في دَگر الخصيٌ والعِيينِ الحكومة . 

[المسألةً]”" السابعةٌ: قوله: (وفي البيضتين الدية)» وهو حح مُجَمَعٌ عليه 
وفي كل واحدةٍ نصف الدية. وفي «البحر)”" عن علي ذه وابن المسيّب ذاه 
أن في البيضة اليسْرَى ثلثي الدية لأنَّ الولد يكون مئهاء وفي اليمتى ثلث الدية. 

المسألة الثامنةٌ: أن في الصُّلْبٍ الدية وهرّ إجماءٌ. والصّلبُ بالضم 
والتحريك عَم منْ لدن الكاهل إلى العَجْبٍء بفتح العين المهملة وسكون الجيم» 
أصلٌ الذْنّبِء كالصّالبة» قال تعالى: ی ب ين شلب لای © 24 هإِن 
ذهب المنيغ مع الكسر قَدِيْتَانِ. 
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التاسعةٌ: أفادٌ أن في العينيْن الديةَ وهو مجممٌ عليه“ وفى إحداهما 


)١(‏ «القاموس المحيط؛ (ص١١١١).‏ (۲) زيادة من (أ). 
(۳) في «البحر الزخار» )٤( .)۲۸۳/٤(‏ سورة الطارق: الآية لا. 


)2( «الإجماع» لابن المنذر ( ص۸٤۱‏ رقم 4۱( 


1 باب الديات كتاب الجنايات 


نصف الدية وها في العين الصحيحة. واخيُّلِف في الأعور إذا ذهبتْ عيئه 
بالجناية فذهبّ الهادي والحنفية والشافعية إلى أنه يجب فيها نصفُ الدية إِذْ لم 
يِفصّلٍ الدليلٌ» وهر هذا الحديثٌ» وقياساً على مَنْ له يد واحدةٌ فإنة ليس له إلا 
نصف الدية وهو مجم م عليه. وذهب | جماعةٌ منّ الصحابة ومالك وأحمدٌ إلى أن 
الواجبّ فيها ديةٌ كاملةٌ لأنها في معنى الْعينَينٍ. واختلفوا إذا جَنَى على عين 
واحدق فالجمهورٌ على ثبوتٍ القَوَدٍ لقوله تعالّى: لالم بألمين»”" وعنٌ 


م عو 


أحمدٌ أنه لا قَوَدٌ د فيها. 

العاشرةٌ: قولّه: (وفي الرّجْلٍ الواحدة نصفٌ الدية)ء وحدٌ الرّجْلٍ [الذي 
: جا فيا الد من ملي الاق فان قطعَ من الركبة لزمّ الديةة وحكومة في 
الزائ. واعلم آنه ذكرٌ البيهقة 9 عن الزّهْريّ أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم: 
وفي الأَدْنِ خمسون منّ الإبل» قالَ: e:‏ عنْ علي وعمرٌ أنَّهما قَضَيًا بذلك. 
وروی البيهقئ ‏ من حديث معاذ آنه قال : : وفي السَّمْع مائةٌ منّ الوبل وفي العَملٍ 
مائ منّ الإبلء وقال البيهقي : إسناذه ليس بقوي. قال ابنُ كثير : لأنه من رواية 
رِشْدِينَ بن سَعْدِ المصريّ وهو ضعي قال زيدٌ بنُ أسلم: مضت السُّن أن في 


العمل إذا ذهب الدية» رواهُ البيهقث”" . 
١ 5 €) 2‏ 
الحادية عَشرةً: [الحديث]”” أن في المأمومة" والجائفة ' وتقدَّم تفسيرُهما 


)١(‏ سورة المائدة: الآية .٠٥‏ () زيادة من (ب). 

() في «السنن الكبرى» (۸/۸٥)ء‏ و«معرفة السئن والآثار» رقم .)١١١١۷(‏ 

)€( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ٩۸)ء‏ و«المصنف» لعبد الرزاق (20515/9 
وانظر: «المحلى» لابن حزم .)558/١١(‏ 

(5) في «السئن الكبرى» (8/ ٠۸ء‏ 85)» وامعرفة السئن والآثار» رقم .)١١١۲١۲(‏ 
وقال البيهقي: إسناده غير قوي. 

(5) قال النسائي : رشدين بن سعد مصري . متروك الحديث. وقال البخاري: عن الأوزاعي» 
فى أحاديثه مناكير. وقال أبو زرعة: ضعيف . 
انظر: «المجروحين» »)۳٠۳/۱(‏ و«الجرح والتعديل» (۳/ 01)» و«المیزان» (44/7). 

(۷) في «السئن الكبرى» (40/8). (۸) في (ب): «أنه دل على). 

(9) المأمومة: وهي التي تبلغ أم رأس الدماغ. ٠‏ 

() الجائفة: وهى هي التي تخرق حتى تصل إلى الصفاق. 


كتاب الجنايات باب الديات ۷ 
في كل واحدةٍ [ثلتٌ الدية]" قالَ الشافعنُ: لا أعلم خلافاً أنَّ رسول الله ج 
قال : في الجائفةٍ ثلث الديةء ذكرَّهُ ابن كثير في «الإرشاد». وقالَ في «نهاية 
المجتهي»": اتفقُوا على أن الجائفةً من ل جراج الجسدٍ لا من جراج الرأس وأنة 
لا يقادٌ مها وأنَّ فيها ثلث الديةٍ وأنّها جائفةٌ مى وقعث في الظََّهْرِ والبَطن. 
واختلفوا إذا وقعثُ في غير ذلك منّ الأعضاء فنفذث إلى تجويفه؛ فحكّى مالك 
عنْ سعيدٍ بن المسيّبٍ أنَّ في كل جراحة نافذةٍ إلى تجويفٍ عُضْو منّ الأعضاء أي 
عضو كان ثلثٌ دِيَةِ ذلك العضوء واختارَه مالك وأما سعيدٌ فإنةٌ قاسَ ذلك على 
الجائفة نحو ما رُوِيَ عن عمرٌ ضيه في موضِحَة الجسد. 

المسألة الثانية عشْرةً: في المنقّلةٍ خمس عَشْرَةَ من الإبل وتقدّم تفسيرُها. 

الثالثة عشرة: فاد أن في كل أضبع عشر من الوبل سوا كانث منّ ن اليدين 
أو الرَجِلَيْنٍ فن فيها عَشْراء وهو رأي الجمهور . وفي حديثِ عمرو بن شعيب 
مرفوعاً بلفظ : 9 سوا أخرجة أحمد0", وأبو داوة . وقد كان لعمرَ 
في ذلك [رائ] آخرٌ ثمّ رجمَ إلى الحديث لما روي له 


الرابعة عَشْرَةَ: أنه يجب في كل سِنْ خمسٌ من الإبل وعليه الجمهورٌء وفيه 
خلاف ليس لهُ دليلٌ يقاوم الحديتٌ. ۰ 

الخامسة عَشْرةَ: أنه يلرم في الموضِحَة خمسٌ من الإبل وإليه ذهب الهادوية 
والفريقانِء وفيه خحلاف» ولیس له ما يقاومٌ النصّ. 

فائدة: رَوَى البيهقئُ''' عن زيدٍ بن ثابتٍ أن في الْهاشِمَةٍ شِمَةِ عَشْراً من الإبلٍ» 
وحكاة البيهقيُ عنْ عددٍ من آهل العلم. ورَوَى عبد اللّهِ بن أحمد أنَّ عمرٌ بن 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) فى «بداية المجتهد ونهاية المقتصد) /٤(‏ 747) بتحقيقنا . 
(۳) فى «المسند» .)۲٠۷/۲(‏ 
€3 في «السنن» رقم (4055). 
قلت : وأخرجه النسائي (01//8) بإسناد حسن. 
)٥(‏ زيادة من (ج). 
(5) فى «السئن الكبرى» (۸/ ۸۲). 
قلت : وأخرجه الدارقطني (/ 7١١‏ رقم 0017 وعبد الرزاق في «المصنف» رقم .)۱۷۳١۸(‏ 


3 باب الديات كتاب الجنايات 


الخطاب 0 ضيه اقَضَى في رجل صرب فذهب سمغه وبصره وعقله ونکاځه بأربع 
دياق رواه عبد الله , بن أحمدٌ. ورَوَى النسائك”") من حديثِ عمرو بن شعيب 
عنْ بيه عن جدو أن رسولَ الله كلق : «قَضَى ذ في العين العوراء السادّة لمكانها إذا 
َمِسَتْ ثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء إذا طعت بثلث ديتهاء وفي السّنّ السوداء 
إذا نرِعَت بِتُلْثِ ديتها»» ذكره ابن كثير في الإرشادٍء وأما قوله: (وإنّ الرجلّ يُقْتَلَ 
بالمراةٍ)» فتقدّمَ الكلامٌ فيه ۰ 


اعتبار أسنان الإبل فى الدية 


7/5 وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَن النّبِيَ كله قَالَ: «دِيَةٌ الْخَطٍْ أَخْمّاساً 
عِشْرُونَ جِفَّة» وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بَئَاتِ مَخَاضء وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لبون 
ha‏ كه ر ا ر (Pa‏ وارب د عه TS‏ 
وعشرون بني لَبُونِ». خر جه الدًَا رفن / جه الث بِلَفْظ : «وعشرون 


بني مَخَاض» بَدَلَ لَبُونٍ. وَإِسْنَادُ الأول أَقْوَى. وَأَخْرَجَهُ ابن أبي يبه“ مِنْ وجه 


4 0 كوك‎ 0 df سے‎ f bor eT 
آخر مُوقوفاء وهو اصح من المَرفوع. [ضعيف]‎ 


كم 
2 


(وعن ابن مسعودٍ له عن النبيّ ب قالَ: دية الخطا أخماسا) أي تؤ 


(1) في «السنن» (8/ 6ه رقم .)٤۸٤١‏ 
وقال الألباني في الإرواء» (۷/ ۳۲۸): «وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدَّث به قبل 
الاختلاط فإنه صدوق فقيه» وقد اختلط» كما في التقريب» اه. 
قلت: والغالب واللَّهُ أعلم حدّث بعد الاختلاطء فالحديث ضعيف» والله أعلم. 

() في «السنن» (9/ ١15‏ رقم 537). 
قلت: وضعّفها الدارقطني من وجوه عديدة وقوّى رواية أبي عبيدة برقم (567) وقال: 
هذا إسناد حسن ورواته ثقات . 

(۳) أبو داود رقم (5055)» والترمذي رقم »)۱۳۸١‏ والنسائي (57/8)» وابن ماجه رقم 
(57).» وفي سنده حجاج بن أرطأة ضعيف. وخشف بن مالك الطائي مجهول. 
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وقد روي عن 
عبد اللّه ه موقوفاً . 
وهو حديث ضعيف. انظر: «التلخيص الحبير» 75١/85(‏ -757). 

3 في «المصنف» (۹/ .)١۳١٤١‏ 


كتاب الجناياث باب الديات .5 


تجبٌ. بيّنه قوله: (عشرونَ حِقَةَ وعشرونَ جَدَعَةَ وعشرونّ بناتٍ مخاض وعشرونَ 
بناتٍ لبون وعشرونَ بني لبون. أخرجَهٌ الدارقطني, وأخرجَة الأربعة بلفظ: وعشرونّ 
بني مخاض بدلّ بني لبون وإسناد الأول أَقُوَى) أي منْ إسنادء الأربعة فن فيه 
خشف بن مالك الطائى» قال الدارقطنئ''؟: [إنهُ رجلً]" مجهول. وفيه 
الحجّاحُ بن أ أرطأة7*. 2 ۰ 

واعلمٌ آنه اعترض البيهقي“ علّى الدارقطنيٌ وقالَ : إن جغْله لبني اللبونِ غلظ 
منة» ثم قال البيهقئٌ : والصحيحٌ أنه موقوف على ابن مسعود والصحيخ عن عبد اللو أنه 
جعل أحد أخحماسها بني المخاض لا كما توهّم شحنا الدارقطني رحمه الله تعالى . 

والحديتٌُ دليلٌ على أنَّ دية الخطأ تُؤْحَذُ أخماساً كما ذكرّ وإليه ذهب 
الشافعيُ ومالك وجماعةٌ منّ العلماءء وإلى أنَّ الخامس بنو لبون وعنْ أبي حنيفة 
أنه بنو مخاض كما في روايةٍ الأربعة» وذهبَ الهادي وآخرون إلى أنّها ۇد 
أرباعاً بإسقاط بني اللبون» واستدلٌ له بحديثٍ لم يثبئّه الحمّاظء وذهيُوا إلى أنّها 
أرباعٌ مظلقاً . وذهبّ الشافعي ومالك إلى أنَّ الدية تختلفٌ باعتبار العمْدٍ وشبه 
العمْدِ والخطأء فقالُوا: إلَّها في العمدٍ وشبه العم تكون أثلاثاً كما في الخطأء 
وأما التغليظ في الدية فإنةُ نبت عن عمرّ وعشمان وا فيمن فيل في الحرم بدي 
وثلڻ تغليظاً » وثبت عن جماعة ت القول بذلكڭ ويأتي الكلام فيه . 

(واخرجَةٌ) أي حديتٌ ابن مسعودٍ (ابِنُ ابي شيبة من وجه آخرّ موقوفاً) على 
ابن مسعودٍ (وهق أصحٌ منّ المرفوع) . 

۳ - وَأَخْرّجَهُ ابو داو“ وَالتُرْمِذِي”" مِنْ طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ 


)١(‏ في «السنن» ‏ كما في «تهذيب التهذيب» (7”/7؟١‏ رقم .)۲۷١‏ وتبعه البغوي في 
«المصابيح»» وقال الأزدي: ليس بذاك. 
وقال في «التقريب» (۲۲۳/۱ رقم :)١57‏ ولقه النسائي 
وأورده ابن حبان في «الثقات» »)۲٠١ /٤(‏ والبخاري في التاريخ الكبير) 57 ). 

(۳) زيادة من (ب). (۳) وهو ضعيف تقدم مراراً. 

(5) في «السئن الكبرى» (9/6/8). 

. لم أجده في سنن أبي داود)» واللّهُ أعلم‎ )٥( 

(5) في «السنن» رقم (۱۳۸۷) وقال: حديث حسن غريب . 


6 باب الديات كتاب الجنايات 


عَنْ أبيه عَنْ جد ڪن رََعَهُ: «الية ثلاثون حِقَة ولون جَذَعَة وََرْبَعُونَ خِلفَةً. 
5 2 چ Sof‏ 
في بُطونِها أولادهًا». [حسن] 

(وأخرجَه آبو داود والترمذيٰ منْ طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدّهِ 
رَفَعَهُ) إلى النبيّ يا بلفظ : (الدية ثلاثونَ جَذَعَةَ وثلانونَ حِقَة وأربعونَ خِلقَة في 
بطونها أولادُها)» وتقدم تفسيرٌ هذه الأسنان في الزكاة. 


ايا 


الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو 
۴٤‏ _- وَعَنْ ابن عْمَرَ وه عَنْ النبي يله قال : إن أَعُْتَى الئاس 
عَلَى الل كَلنَة: ن َل في حَرم اللي أو قَتَلَ غَيِرَ قَاتِلِهء أو قَمَلَ لِدَحْلٍ 


الَجَاهلية». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ في حَدِيثِ صح “. [إسناده حسن] 

(وعن ابن عمنّ و عن النبيّ بل قال: إِنَّ أغتى) بفتح الهمزة ةِ وسكون العين 
المهملة فمثناة ة فوقية فألف مقصورة»› اسم تفضيلٍ من العو وهو التجيّلٌ (الناس 
على اللّهِ ثلائةٌ: مَنْ قَتَلَ في حرم اللّهِ تعاتى» أؤ قَتلَ غير قاتلهء أو قل لذَخْلٍ) بفتح 
الذال المعجمةٍ وسكون الحاء المهملة الثأرٌ وطلبٌ المكافأة بجناية جَِيّتْ عليه منْ 
َل أو غيره (الجاهلية. أخرجَة ابن حِبَّانَ في حديثٍ صكُحه). 

الحديثٌ دليلٌ على أن هؤلاءِ الثلاثة أَرْيَدُ في العُيّوٌ على غيرهم منّ العتاة: 


2 5 م 


الأول : مَنْ كتل في الحرم فمعصية ف لِه تزيدٌ على مَعْصِيَةٍ مَنْ َل في غير 
الحرم» وظاهره العمومٌ لحرم مكة والمدينةه ولكنّ الحديث ورد في غزَاةٍ الفتح 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (5577)» والبيهقي »)٥۳/۸(‏ وأحمد (۲/ ۰۱۸۳ ۲۱۷)» 
من طريقين عن عمرو بن شعيب به. 
وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

. في «الإحسان)» رقم (0495) بسند حسن مطولًا‎ )١( 
وقوله: «إن أعتى الناس. . ۰ أخرجه أحمد (۲/ 1۸۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن‎ 
. العاص‎ 
ه والڏحل: طلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك.‎ 
.)٠٠١ /۲( والذحل : العداوة أيضاً . قاله ابن الأثير في «النهاية»‎ 


كتاب الجنايات باب الديات ۵۱ 


في رج قَتَلَ بالمزدلفة | إلا أ السببّ لا [يبخصص]”' به إلا أن يمال الإضافةٌ 
عهديةٌ والمعهودُ حرم مكة. 

وقد ذهب الشافعيئٌ إلى التغليظ [بالدية]”" على مَنْ وق منه قَثْلَُ الخطأ في 
الحرم أو تل محرماً من النسبٍ أو قَتَلَ في الأشهر ر الحرّمء قالَ: لأنَّ الصحابةً 
لصوا في هذو [الأمور]" '. وأخرج السدي عن مُه عن ابن مسعوو قال : «ما من 
رجل يهم ب 1 بسيئٍ فتكتبٌ عليه إلا أن رجلا َو مَمٌ بعدن ن قعل رجلا بالبيتٍ 
الحرام ِل أذاقّه الله تعالّی منْ عذاب آلی» '» وقد رَفَعَهَ في رواية 

قلث: وهذا مبنيٌ علّى أن الظرت في قوله تعالّى: ارس رد فد بإلكام 
يطاو نه من عَدَابٍ ير متعلقٌ بغيرٍ الإرادة بلْ بالإلحاد وإِنّْ كانت الإرادةٌ 
في غيره والآيةٌ محتمَلَةٌ. وور في التغليظ في الدية حديتُ عمرو بنِ شعيب 
مرفوعاً بلفظ : «عَقْلٌ د شه العمدٍ مغلَظ يل نل العمدٍ ولا يقل صاحبه؛ وذلكَ أنْ 
ينزو و الشيطان بينَ الناس فتكونُ دماءٌ في غير ضغي ضَغِينَةٍ ولا حمل سلاح»» رواة 


2 5 5 
أحمد“ وأبو داوة” 


لقي : من قبل غير قائله آي من كان ل دم عند شخص فقتل رجاد آعم 
غير مَنْ عندّه لهُ الدمٌ سواءٌ كان له مشاركةً في القتل أو لا 

الثالتٌ : قوله: (و قَدَلَ دَخلٍ الجاهلية)» تقدّم تفسيرٌ الذَّحْلِ وهو العداوةٌ 
[أيضاًء و]“ قد فسَّرَ الحديتٌ حديتثٌ أبي شريح الخزاعيّ أنه بي قالَ: «أعتى 
الناس مَنْ َل غير قاتِله» أو ظلِبَ بدم في الجاهلية من أهلٍ الإسلام» أو بضر 
عينيه ما لم تبصرّ)ء أخرجَةُ اللبهقة*, ٠‏ 


)١(‏ فى (ب): «يسخصٌ». (۲) فى (ب): فى الدية». 

(۳) في (ب): «الأحوال». ١ ١‏ 

€3 أخرجه الثوري في تفسيره عن السدي عن مَرَّةَ عن ابن مسعود بسند صحيح كما في «فتح 
الباري» .)۲۱١/۱۲(‏ 

(5) سورة الحج: الآية .٠١‏ 

(5) كما في «الفتح الرباني» 07/١5(‏ رقم .)١١١‏ 

)۷( في «السنن» رقم (2)5074, وهو حديث حسن. 

(۸) زيادة من (ب). (4) في «السنن الكيرى» .)۲١/۸(‏ 


إن باب الديات كتاب الجنايات 


كيف تغلظ الدية 


4. 


8 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ ها أَنَّ رَسُولَ الله بلا 
قَالَ: آلا إِنَّ دِبَةَ الْخَطرٍ وَشْبْهِ الْعَمْدِ ‏ مَا كان بالسّوْطٍ وَالْعَضَا ‏ مِانَةٌ مِنَ الإبل» 


ِنهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونهَا أَوْلَادُهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالنَسَائِك("' واب ما 


2 


وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ*؟. [صحيح] 

(وعنْ عبد اللّهِ بن عمرو بن العاص أنَّ رسول اللَّه كله قال: ألا إِنَّ ية الخطا 
وشِبْهِ العفي) ما كان بالسّوط والعَصًا (مائة من الإبلء منْها أربعون في بُطُونِها 
أولادها. أخرحة أبو داودَ والنسائيٌ وابنُ ماجة» وصحَّحة ابن حِبَانَ) . 

قال ابنُ القطان”2: هو صحيحٌ ولا يضرًه الاختلاف. وتقدّم الكلام في 
الحديثء وإِنَّما ذكرهُ المصنف لأنهُ تفسير للحديث الذي سلف مِنْ حديء 
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٠. (DD ٠ un 200‏ هع a‏ - 
عمرو بن شعَيب وفيه تغليظ [العقلٍ في] الخطأء ولم يِبِينْهُ هنالك فبيته هنا 


مقدار دية الأعضاء 


١١٠/5‏ - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ عن الي 4 قَالَ: «هَذْهِ وهذه سوا يعني 
الْخِنْصَرّ والإبهام»» رَوَاهُ الْمُخَارِيُ”". ولأبي داد“ والتَرْمِذِي9 : «الأصَابع 


.)٤٥٤۸( ورقم‎ »)٤9٤۷( في «السئن» رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» .)41١/8(‏ (۳) في «السئن» رقم .)۲٦۲۷‏ 

.)1١١١( في «(صحيحه) رقم‎ )٤( 
والبيهقي (۸/ 15)» وهو حديث صحيح.‎ 423١6 - ٠١5 /7( قلت: وأخرجه الدارقطني‎ 
.)51919( و«الإرواء» رقم‎ »)١6 /٤( انظر: «التلخيص الحبير»‎ 

)0( ذكره ابن حجر في «التلخيص» )٠١ /٤(‏ . )5( في (ب): «عقل» . 

(۷) في «اصحیحه» رقم (58946). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۳۹۲)» وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود رقم 
(5564)» وابن ماجه رقم (2)5567 والنسائي  055/8(‏ ۵۷ رقم .)٤۸٤۸‏ 

(۸) في (السنن» رقم (5009). 

(9) في «السئن» رقم )١41(‏ ولفظه: «دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشرٌ من الإبل 
لكل أصبع»» وقال: حديث ابن عباس حسن صحيح غريب. 


كتاب الجنايات باب الديات o‏ 


سَوَاءٌ؛ وَالأَسْئَانٌ سَوَاء: النَِّيَةُ وَالضْرْسُ سَوَاءً». وَلابِنْ حِبَّانَ”': «وية أَصَابع 
لين وَالرْْلَين سَوَاَء عَشَرَةمِنَ الإبل لكل إضبَّع؛. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ده عنْ رسول اللَّهِ با قالَ: هذه وهذه سواءء يعني الخنصر 
والإبهام. رواد البخاريٌ. ولابي داو والترمذيٰ) [أي من حديث]" عن ابن عباس 
[أيضاً]”": (الأصابع سواء) هذا أعمٌ منّ الأول (والاسنانُ سواة) زادَه بياناً بقوله: 
(الثنيّة والضرسُ سواءً) فلا يقال الدية على قَدْرِ الع والضرسنٌ أنفع في المضغ 
(ولابنٍ حِبّانَ) أي منْ حديث ابن عباس: (دية أصابع اليدين والرَّجْلَيْنِ سواءٌ عَشَرَةٌ 

منّ الإبلٍ لكل أُضمُّع)» [تقدم] الكلامَ في هذا مُسْتَوْفَى . 


ضمان المتطبب لما أتلفه 


6/7 وَعَنْ عمْرو بن شُعَيْب عَنْ أبيه عن جد وي رَفَعَهُ قَالَ: 
«مَنْ تَطء تَطبّبَ - وَلم يَكْنْ بالطب مَعْرُوفاً ‏ فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَاء فَهُوَ اين 
أَخْرّجَهُ الدَّارَفُْظيْئ* وَصَحََحَهُ الحَاكم”" » وهو عِنْدَ أبي داو وَالنّسَائه0* 
وَعَيْرها “۰ إلا أن : من أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وصله. [حسن] 

(وعن عمرو بنِ شعيب عن أبِيهٍ عنْ جدّهِ رفقة قالَ: مَنْ تَطْبَّبَ)» أيْ تكلف 
الطب ولم يكن طبيباً كما يدل لهُ صيغةٌ تَمَعّلَ (ولم يكن بالطبٌ مَغروفاً فاصاب نَفْساً 
فما دونّها فهو ضَامِنٌ. أخرجّة الدارقطنيٌ وصِحَّحَهُ الحاكمٌ وهو عند أبي داودَ والنسائيّ 
وغيرهما إلا أن مَنْ أَرْسَلَهُ أقوى ممن وَصَلَهُ) . 


= قلت : وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۸۳)ء والبيهقي (10/8). 
)1١(‏ فى «الإحسان» رقم )1١15(‏ بسند جيد. 
والمخلااصة : فهر حديث صحيح › واللَهُ أعلم. 
(؟) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 
(4) في (ب): «قدمنا». )٥(‏ في «السنن» ١95/5(‏ رقم .)۴۳١‏ 
(0) في «المستدرك» (4/؟١5)‏ وأقرّه الذهبي. (۷) في «السنن» رقم (4087).. 
(A)‏ في «السئن» رقم )0۲/۸ رقم (EAT‏ . 
(9) وابن ماجه في «السنن» رقم (TED‏ 
قلت: وله شاهد مرسل عند أبي داود رقم )٤0۸۷(‏ بسند حسن » وهو به حديث حسن إن شاء الله . 


6 باب الديات كتاب الجنايات 
الحديثٌ دليلٌ على تضمين المتطبّبٍ [بما]"'" أتلقّه من تفس فما دونّها سواء 
أصابٌ بالسّراية أو بالمباشرة» وسواء كان عَمْداً أو خَطَأًء وقدٍ ادَّعَى على هذا 
الإجماعء قال في «نهاية المجتهدا :1إ إذا | أَعَنْتَ المتطببّ كان عليه الضرب 
والسجن والديةٌ في مالوء وقيلَ على العاقلة. اعلمْ أنَّ المتطببَ هوّ مَنْ ليس له 
خبرةٌ بالعلاج ولیس لهُ شيخ معروفٌء والطبيبُ الحاذِق هوّ مَنْ لهُ شيحٌ معروفٌ 
وَيْقَّ من نَفْسِهِ بجودة الصَنْعَةٍ وَإِحْكام المعرفة. 


قال ابن الیم في «الهدي النبوي»: إِنَّ الطبيب الحاذِقَ هو الذي يُرَاعِي 
في علاجه عشرينَ أمراً وَسَرَدَمَا هنالكَ . 

قال : والطبيبُ الجاهل إذا تعاطى عِلْمَ الطب أو علَمَهُ ولم يتقدمٌ له به معرفةٌ 
فقدُ هََجَمَّ بجهله على إتلافٍ الأنفس» وأقدمَ بالتهوْرٍ على ما لا يعلمُه» فيكون قد 
غّرَ بالعليل فيلزمُه الضمان. وهذا إجماعٌ منْ أهل العلم. 

قال الخطابئ” : لا أعلمٌ خِلافاً في أن المعالِجّ إذا تعدّى قَتَلِفتَ المريض 
كانَ ضايناًء والمتعاطي علماً أو عملا لا يعرفه متعدٌّء فإذا تولّدَ منْ فعله التلث 
ضمنَ الديةً وسقط عنة القودٌ لأنهُ لا يستبدٌ بذلكٌ دون إِذْنْ المريض» وجناية 
الطبيب على قولٍ عامةٍ أهل العلم على عاقلتِه اه. ْ 

وأما إعناتٌ الطبيب الحاذقٍ فان كان بالسراية لم يضمن اتفاقا لأنّها سراية 
فعل مأذونٍ فيه مِنْ > جهة الشرع ومن جهة المعالج» وهكدًا سرايةٌ كل مأذون فيه لم 
يتعدّ الفاعل في سببه كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي 
حنيفةً يه فإنة أوجبَ الضمان بها. وفرَّقَ الشافعيٌ بي بِينَ الفعل المقدّر شَرْعَاً 
كالحدٌ وغير المقدَّرٍ كالتعزير» فلا يضمن في المقدّر ويضمنٌ في غير المقكر لأنة 
راجعٌ إلى الاجتهادٍء فهر في مظنة العدوان. وإنْ كان الإعناثُ بالمباشرة فهو 
مضمونٌ عليه إِنْ كان عَمْداًء وإِنْ كان خطأ فعلّى العاقلة. 


(1) في (ب): «ما». (۳) (157/"9) بتحقيقنا . 
١55/5( )9‏ -58١)و(:/9؟1).‏ 
(4) في «معالم السنن» ۷٠١ /1٠(‏ _ هامش السئن». 


كتاب الجنايات باب الديات هه 


َِ 


2 وَعَنْهُ اَن النّبِىَ كل َالَ: «فِي المَوَاضح حمس حمس من 
الإبل» . رَوَاهُ اخم وَالأؤيعة2"0 وراد أَحْمَدٌ: «وَالأصَابِعُ سْوَاءٌ » كلهي عَشْرٌ 


So (To lor + 


عَشْرٌ مِنَ الإبلء وَصَححَهُ ابْنُ خُرَيْمَة" وَابْنْ الْجَارُود““. [حسن] 

(وعنة) أي عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيو عن جد (أنه ب قالَ: في 
المواضح) جمعٌ موضحة (خمسٌ خم من الإبلٍ. روا أحمد والأربعة. وزاد أحمد: 
والأصابعٌ سواء كلَّهِنّ عش عش مِنَّ الإبل. وصحَحَة ابن خزيمة وابنُ الجارود)» وهو 
[موافق لما]””' تقدّمَ في حديث كتاب عمرو بن حزم. 

وموضحةٌ الوجه والرأس سواء بالإجماع إِذْ مما كالعضو الواحدٍ. 


دية أهل الذمة نصف دية المسلم 

248 وَعَنْهُ وله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «عَقْلُ أهل الذَمَةٍ 
ضف عَفْلٍ الْمُسْلِمِينَ» راء أحمَة أَحمّد”" وَالأَرْبَعَة". وَلَفْظْ أبي اوْ95 : «دِيَةُ 
الْمُعَامَدٍ يِضْفٌ ية الْحْرٌ. وَلِلنّسَائِك9"©: اعَقْلُ الْمَرْأَةٍ ة مطل عَقْلٍ الرّجْلٍ حتى ييلع 
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الك من دِتتِهَااء وَصَحَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة [حسن] 


(۱) فى «المسند» (۱۸۹/۲). 

(؟) أبو داود رقم (4577): والنسائي (07/8): والترمذي (۱۳۹۰)» وابن ماجه رقم 
(5165). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 

(4) في «المنتقى» رقم (0785. 
قلت: وأخرجه الدارمي (7/ 2194» وابن أبي عاصم في الديات (ص١۷)ء‏ والبيهقي 
»)8١ /(‏ والبغوي .)196/١١(‏ 
والخلاصة: أنَّ الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء؛ رقم .)۲۲۸١(‏ 

() فى (ب): «يوافق ما». 

(3) فى «المسند؛ )١180/9(‏ و(۱۸۳/۲)ء و(۲/٤۲۲).‏ 

(۷) أبو داود رقم (۸۳٥٤)ء‏ والترمذي رقم »)١517(‏ والنسائي ٤٤/۸(‏ - 55)»: وابن ماجه 
رقم (5744)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۸) رقم .)٤٥۸۳(‏ (9) رقم (4806). 

)٠١(‏ لعله في الأجزاء المفقودة من صحيح ابن خزيمة. 
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(وعنة) أي عنْ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قالَ: قال رسولٌ اللّه 16: 
عقلٌ اهل الذمةٍ نصفٌ عقلٍ المسلمين. رواةٌ أحمدٌ والأربعةء ولفظ أبي داود: ديةٌ 
المعاهد نصفٌ دية الحرٌ. وللنسائيّ: عقلٌ المرأةٍ مثلٌ عَقْلٍِ الرجلٍ حتَّى يبلغٌ الثلت من 
يِيَتها. وصكُحَة ابن خزيمة)؛ لكنّه قال ابن كثير إنه منْ رواية إسماعيل بن عيّاشٍ 
وهر إذا رَوَى عن غير الشاميينَ لا يُحْتَحُ بو عند جمهور الأئمة وهذًا منه. 

قلك: تعنَّنُوا في إسماعيل , بن عياش إذا رَوَى عنْ غير الشاميينَ وقوه في 
الشاميينَ» والذي يرجح عند الى قبوله مُظلقاً لثقته وضبطه» وكأنه لذلكڭ صححَ 
ابنُ خزيمة هذه الرواية وهي عن إسماعيل عن ابنٍ جُجرَيْجء وابنُ جريج ليس 
بشاميٌ . 

واعلمْ أنه اشتملَ الحديث على مسألتين. 

الأوْلَى: في دِيَةِ أهل الذمةٍ وهاهُنا للعلماء ثلاث أقوال: 

الأول: أنّها نص دية المسلم كما أفادةُ الحديثٌ. 

قال الخطابي في «معالم اسن : لیس في دية أهل الكتاب شيء أَبْيَنُ مِنْ 
هذا وإليه ذهب عمرٌ بن عبدٍ العزيزء وعروة بن الزبير» وهو قول مالك وابن 
شِبْرَمةَه وأحمدٌ بن حنبل » غير ر أن أحمدَ قال : إذا كان القتل خطاً > فإِنْ كان عَمْداً 
لم يُقَدْ به وتُضَاعَفتَ عليه اثني عشَرَ ألفاً . 


وقالَ أصحابُ الرأي وسفيان الثوريٌ: دينّه ديةٌ المسلم وهو قول الشعبيٌ 
والنخعيٌ وروی ذلك عن عمر وابن مسعود . 


= قلت: وقال الزيلعى فى «نصب الراية»: :)٠١ "55 /٤(‏ «ويسند أبى داود ومتنه رواه 
أحمدء وابن راهويه» والبزار في مسانيدهم. ولفظ ابن راهويه» قال: «دية الكافرء 
والمعاهد نصف دية الحر المسلم». 
« وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطيراني في «الأوسطا رقم (2)07087 وأورده 
الهيثمي في «(المجمع» 0/). وقال: وفيه جماعة لم أعرفهم . 
قلت: رجال الإسناد كلهم معروفون» غير أن النضر بن عبد الله الأزدي» أبو غالب. 
مجهول وأشعث بن سوار الكندي ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲۲١۱(‏ 

 )7١1/4( )١(‏ «هامش السنن». 
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وقالَ الشافعيُ وإسحاق بن راهَويّهِ: ديه الثلتُ من دية المسلم»» انتهى. 

فعرفتَ أنَّ ليل القولٍ الأول حديثٌ [الباب]؟. 

واستدل اللقولٍ الثاني وهوّ قول الحنفية وإليه ذهب الهادويةٌ بقوله تعالى: 
#وإن كاك من وم خخ ونه بهم ميق ِي ےا لک هلي 74" 
قالُوا: كَذَّكَرَ الديةً والظاهرٌ فيها الإكمال» وبما أخرجَهُ البيهقئ”” عن ابن جدنع 

عن الرهُري ئ¿ قال : كانث ديةٌ اليهودي والنصرانيٌ في زمنِ النبيّ يله مثل دية 

المسلمينّ. الحديث». وأَجِيْتَ بأنّ الديةً مجم وحديث الرهُري مرسل» ومراسیاُ 
الزهري قبيحةٌ وذَكُرُوا آثاراً كلها ضعيفةٌ الإسناد. 

ودليل «القولٍ الثالثِ» هوّ مفهومُ قولهِ في حديثِ عمرو بن حزم“ : «وفي 
النَفْسِ المؤمنةٍ مائةٌ منّ الإيل»» فإنهُ دلَّ على أن غير المؤمنة بخلافهاء وكأنة جعل 
بيان هذا المفهوم ما أخرجةٌ الشاة نمي لف من ابن المسيب أنه صم بن 
الخطاب وك 5 دية اليهودي وا ان بأربعة آلافي» دية | 

ب دونه قضّى في 2 ني دي 
بشمانمائة»» ومثلّه" عن عثشمان ضيه» فجعل قضاء عمرٌ 5ك مبيّناً للقذر الذي 
أجُملَهُ مفهومً الصفةء ولا بآ أن أذ دلي القول f‏ ری ! لا سما وقد صح 
الحديتٌ إمامان من أئمة السّنةِ. 


دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل 


المسألةٌ الثانيةٌ: ما أفاده قولّه: (وللنسائيّ) أي منْ حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جد (عقلٌ المراة مثلٌ عَفْلِ الرجل حى يبل الثلك من ديتها). 


هو دليلٌ على أنَّ أَرْشَ جراحاتٍ المرأةٍ يكونُ كأرش جراحات الرّجل إلى 


)1١(‏ في (ب): «الكتاب». (؟) سورة النساء: الآية ؟4. 

(۳) في «السئن الكبرى» (۸/ )٠١١‏ مرسلا عن الزهري ومراسيله قبيحة. 

)٤(‏ تقدم تخريجه برقم »)۱۱۰٤/۱(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في «بدائع المنن» (۱۸۳/۲ رقم 2)١477‏ وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱۳١١‏ رقم »)٠١۳‏ 
والبیهقی (۱۰۱/۸). 

(3) في «بدائع المنن» (؟/ 18 رقم .)٠٤١۳‏ 
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اثلث وما زاد عليه كان جراحتّها مخالفة لجراحاته» والمخالفةٌ بأنْ يلزمَ فيها 
نصفُ ما يلزمٌ في الرجل وذلكٌ لأنَّ دية المرأةٍ على النصف من دية الرجل لقوله 4لا 
في حديث معاؤ'': «ديةٌ المرأة على النصفِ من دية الرجل»» وهو إجماعٌ فيقاسٌ 
عليه ما دل عليه مفهومٌ المخالفة منْ أرش جراحة المرأ ة على الدية الكاملة» وإلى 
هدا ذهب الجمهورٌ منّ الفقهاء وهو قول عمرّ وجماعة منّ الصحابة. 

وذهبّ علينٌ طَليه والهادويةٌ والحنفية والشافعية إلى أنَّ دِيَةَ المرأة وجراحاتها 
على النُضْفٍِ مِنْ دية الرّجْلِ. وأخرجَ البيهقئ”" عن علي أنه كان يقول: 
«جراحاتُ النساء على النصف مِنْ دية الرجل فيما قل وكثْرَا. ولا يمى آنه قذ 
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صحّح ابن خزيمة"" حديتٌ: إن عَفْلَ المرأةٍ كَعفْلٍ الرجل حى يبلعٌ التُلْتَّك 
فالعمل به متعيِّنٌ والظنٌ به أَقُوى» وبه قال فقهاءٌ المدينة السبعة وجمهورٌ أهل 
المدينة» وهو مذهبٌ مالكِ وأحمد ونقلّه أبو محمدٍ المقدسي عنْ عمرٌ وابئه 
[عبد الوا“ قالَ: ولا نعلمٌ لهما مخالفاً منّ الصحابة إلا عنْ علىّ ظله» ولا 
نعلم ثبوته عنة. قال ابنُ كثير: قلت هو ثابتٌ عن علي ل وفي المسألة أقوالٌ 


)0 في «السنن الكبرى) (۸/ 848) وقال: وروي عن معاد بن جبل طا عن النبي يِه بإسناد 
لا يثبت مثله . 

(۲) فى «السئن الكبرى» (۸/ ۹٥‏ -45). 

إفرف بل هو حديث ضعيف. 
أخرجه النسائي (4/ 45 55)» والدارقطني ٩۱/۳(‏ رقم ۳۸)» من حديث إسماعيل بن 
عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته 
عن أهل بلده» مخلط في غيرهم» وهذا منهاء وابن جريج وهو ثقة فقيه فاضل» ولكنه 
يدلس ويرسل» وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (09/5”): وقال الترمذي: قال 
محمد بن إسماعيل - البخاري ‏ لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب.. 
وضكّف الحديث أيضاً الألباني في «الإرواء» "١9 - 3١8/7(‏ رقم 5704). 

)€( زيادة من (أ). 
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مل 00 الْعَمْدِء وَلَا بُفتل صَاجِبُ» وَذَلكَ أَنْ يَنْرْوَ الشَيِطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءَ بَيْنَ الاس 
في عير ضَغِيئَة ضَغِيئَة وَلَا حَمْلٍ سلاح». أَخْرجَهُ الذارقظ نن وَضعمَهٌ“. [حسن] 
(وعنة) أي عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جو (قال: قال رسول الله 96: عَفْلٌ 
شه العمْدِ مغلّظ مَل عَقْلِ العفي)» ينه في حديث ابي داودٌ بلفظ: «مائةٌ منّ الإبل 
مها أربعونَ في بطونها أولادها»» وتقدّه”" . 
(ولا يُفْتلُ صاحبّه) وبّنَ شِبْهَ العمدٍ بقوله: (وذلك أنْ ينزة) النَرْوُ بفتح النون 
فزاي فواو» أي يثبٌ (الشيطانٌ فتكونُ دماءٌ بِينَ الناس في غير ضغينة ولا حَمْلٍ 
سلاح. أخرجَة الدارقطنيٌ وضكفة)» وأخرجة البيهقئ"" بإسناد لم يضعفة. 
ْ والحديثٌ دليلٌ أنه إذا وقعَ الجراحٌ من غير قَصْدٍ إليه ولم يكن بسلاج بل 
بحجر أو عَضًا أو نحوهما فإنهُ لا َوَدَ فيه وأنةُ شِبْهُ العمدٍ فيلزمٌ فيو الدية مغلظة 
كما تقدَّم في دية العمد. وقد تقَدَّمَ ن الدية في العمل وشبه العمد تكون أثلاثاً 
عند الشافعيّ ومالكِ» وأنها أرباعٌ عند الهادوية» وتقدّم ذلكَ. وأما أنّها تكونُ 
أخماساً كما أفاده حديتٌ ابن مسعودٍ الماضي في الخطأ©' فتقدّم أنه قال به 


لاوم 


أصحابُ الرأي وغيرُهم. وفيه دليلٌ على إِنْباتِ شِبْهِ العمْدِ وقدَّنْنًا أنه الح . 
0١‏ .2 وَعَنِ ابن عباس ها قَالَ: قَثَلَ رَجُلُ رَجُلا عَلّى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يل فَجَعَلَ الل كله دِيَتَهُ اْئَئ عَهَرَ أَلْقَا. رَوَاهُ الأرْبَعَة*© وَرَجَحَ 


(۱) في «السنن» (۳/ ٩٥‏ رقم „(or‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (656غ]). . وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي 
المكحولي» وثقه أحمد» وقال أبو حاتم: صدوقء وقال النسائي: ليس بالقوي. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (۳/ .)٥٤۳‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۳۲): «قال في «التنقيح»: محمد بن راشد يعرف 
بالمكحول» وثقه آحمد» وابن معين» والنسائي وغيرهم. وقال ابن عدي: إذا حدث عن 
ثقة فحديثه مستقیم) اهء وهذا داخل في الأول. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن» واللَهُ اعلم. 

(۲) برقم )١1١١8/60(‏ من كتابنا هذا. (۳) في «السنن الكبرى» .07١/8(‏ 

(5) برقم (؟6/5١١١)‏ من كتابنا هذا. 

(0) أبو داود رقم (5017)» والترمذي رقم (۱۳۸۸). وابن ماجه رقم »)۲٨۲۹(‏ والنسائي 
00 رقم 54807) و(1805). 
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النْسَائْيُ رابو حاتم | إِرْسَالَها'؟. [مرسل] 

(وعن ابن عباس ج قالَ: َل جل رجلا على هو رسول الله ل فجعلّ 
النبيْ با دِبِنَهُ اذْنَيْ عَشَرَ الفاً) بَيّنَ البيهقئ”" أن المراد دِرْهماً (رواة الاربعة ورجّع 
النسائيٌ وأبو حاتم إرساله). 

وقذْ أخرجٌ البيهقيٌّ عن علي يه نه وعائشة وأبي هريرة”" وعمرٌ بن 
الخطاب“ و مغل هذا. وإِنّما رجح م النسائئ وأبو حاتم إرسالّه لما قالّه 
البيهقيخ”© إن محمد ب ميمونٍ راويه عن سفيان بن عُييْة عن عمرو بن دينارٍ عن 
عكرمة عن ابن عباس ألما قال لنا فيه عن ابن عباس مرةٌ واحدةً وأكثرُ ما كان 
يقولٌ عنْ عكرمة عن النبي كك انتهى . 

قلتٌ: وزيادةٌ العدّل مقبولةٌ وكونه قالّها مرةٌ واحدة كاف في الرفع فانه لو 
قتصّرٌ عليها لحكم برفع الحديث» فإرسالّه مراراً لا يقدَځٌ في رفْعِهِ مرةً واحدة. 
0 هذا ذهب أكثْرٌُ [أهل العلم» وذهبت”2" الهادويةٌ وأهلّ العراق أنّها عَشْرةٌ 
آلافٍ درهم» واستدلٌ له في «البحر""" بقوله: لقولٍ علي ## وهر توقيفتٌ, 
انتهى. إلا أنه لم يرذ له هذا المعتى فيما ينقله عنْ علي 2 بل تارةٌ يقول مثلَ 
هذًا وتارةً يقول: إِنَّ قول علي اجتهادٌ ذه ولا يلزمُناء ودَغوى التوقيفٍ غيرُ 
[صحيح ]^ إذ مثل هذا فيه للاجتهاد مَسْرِح . 


لا يطالب أحد بجناية غيره 


۲ -_ وَعَنْ أبي رمْتَةَ قال: أَتَيْتُ اللَِىَ يكل وَمَعِي ابْنِي فَقَالَ: « 
هَذًا؟). تَقُلْتُ: انى وَأَشْهَدُ به. كَقَالَ: ما له لا جني عَلَيِكَ ولا تخني عَلَيْها. 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» (577/1).: قال أبي: المرسل أصح. 
(۲) في «السنن الكبرى» (۷۸/۸). 

۳( في «السنن الكبرى» (79/4) عن علي وأبي هريرة وعائشة. 

(4:) في «السئن الكبرى» (۷۹/۸ - )8١‏ عن عمر بن الخطاب. 

(5) في «السنن الكبرى» (۷۹/۸). () زيادة من (أ). 

.(V1/0) (¥)‏ (۸) في (ب): لصحيحه). 


كتاب الجنايات باب الديات 5 


رَوَاهُ السا“ وَأَبُو داود» وَصَحَهُ ابْنُ خُرَيْمَة وَابْنُ الْجَارُووة”©. [صحيح] 
(وعنْ نبي رِمْقّة)'”' بكسرالراء وسكون الميم وبالمثلثة» اسمّه رفاعة بنُيثربئٌ بفتح المثناة 
التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة . قم على النبي يك وعدادٌه في أهل الكوفة . 
(قالَ: اتيت النبي بي ومعي ابني فقال: مَنْ هذًا؟ فقلث: ابني وأشهدٌ بهء قال: أما 
إنهُ لا يجني عليك ولا تجني عليه. روا النسائي وأبو داو وصحَّحَهُ ابن خزيمة وابن 
الجاروي)» وأخرجَةٌ أحمد”" وأبو داود”' والترمذئ" وابنُ ماج“ من حديث 


ت 


عمرو بن الأحوص أنه شهد حَسجَة الوداع مع الببين بيا فقالَ: «لا يجني جانٍ إلا 
1 8 1 1 وو 


على نفسه» ولا يجني جانٍ على ولده»» وفي الباب رواياث أخر تعضده. 
والجنايةٌ الذّنْبُ أو ما يفعله الإنسانُ مما يوجبُ عليه العقابَ أو القصاص. 
وفيه دلالةٌ على أنه لا يُطَالبُ أحدٌ بجناية غيره سواءٌ كان قريباً كالأب 
والولد وغيرهما أ أجنبياًء فالجاني بلب وحدّه بجنايته ولا يطالبُ بجنايته غير 
قال الل تعالى: كلا د وليه ود ى4 . 
فان قلتَ: قدَ أمرّ الشارع ِتَحَمُلٍ العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة. 
قلث: هذا مخصّصٌ منّ الحكم العام وقيل إِنَّ ذلك ليس من تحمل الجناية 
بل مِنْ باب التعاضدٍ والتناصر فيما بِينَ المسلمينَ. 


(1) في «السئن» .)٥۳/۸(‏ (؟) في «السنن» رقم .47٠9(‏ 4450). 

(۳) في «المنتقى» رقم .)۷۷١(‏ 
قلت : وأخرجه الدارمی (۱۱۹/۲)» وأحمد (۲۲۹/۲» ۲۲۸)» و(77/4١)4:‏ والحميدي 
رقم (2)877 ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (۳/ »)۲۸١‏ والدولابي في 
«الكنى» (۲۹/۱)» والبيهقي ٥ «Y/N‏ ) والبغوي في «شرح السنة» ۱۸١ /١١(‏ - 
7؛ وابن حبان رقم (1571 - موارد) وغيرهم» وهو حديث صحیح» وقد تقدم عند 
شرح الحديث رقم »)۱۰۹٦/۱۰(‏ من كتابنا هذا . 

.)۷۸۷( و«الإصابة) رقم (۲۹۸۹)» و(الاستيعاب» رقم‎ )۱۷١١( انظر ترجمته في : (أسد الغابة) رقم‎ )٤( 

() في «المسند» (۳/ ٤۹۸‏ ۔ .)٤۹٩‏ 0) لم أعثر عليه. 

(۷) في «السنن» رقم »)۳٠۸۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(4) في «السنن» رقم (5519) و(۵٥۳۰).‏ 
وهو حديث صحیح › انظر: «الإرواء» رقم .)۲۳١۳(‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 
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[الباب الثانى [ 


باب دعوى الدم والقسامة 


القَسامةٌ بفتح القافي وتخفيفٍ المهملة» مصدرٌ أقسمّ قسماً وقَسَامةَ. وهي 
الاأبْمان تة َقسمُ على أولياء القتيل إذا اذّعَوًا الدّمَ أو على المدَّعَى عليهم الدَم. 


وخصٌ القسمٌ على ا بالقسامة» قال إمامٌ الحرميْن: القسامةٌ عند أهلٍ 
اللغة اسم للقوم الذينَ يقسمون» وعندَ الفقهاء اسمٌ للأَيْمانِء وفي «القاموس»'': 
القسامةٌ الجماعةٌ يقسمون على الشيءِ ويأخذوتة أو يشهدون. وفي الضياء: 
القسامة الأيمان نُقَسَمُ على خمسينَ رجلا من أهل البلدٍ أو القرية التي يوجدٌ فيها 
لتیار لا يل قائله ولا يعي أولياؤه قَتْلَهُ على أحدٍ بعَينه. 


9270١‏ عَنْ سَهْلٍ بن ابي حَنْمَةَ وه عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ 


مره 


عَبْدَ الل بْنَ سَهْلِء وَمَحَيّصَةٌ بنّ مَسْعُودٍء کرجا إلى حير من جهو أصائقم. 
أي مُحَبْصَهُ تأر أن عبْدَ الل ئ سَهْلٍ كذ هيل وَظرحَ في عَيْنِ؛ فَأَنَى يَهُودَ 


َقَالَ: اش وَاللَّهِ كتلَْمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ ما لاه أل هُوَ وَأَحُوهُ حُوَيصَةٌ وَعِبْدُ 
الرّحْمنٍ بن سَهْلٍ . هَذَهَبَ مُحَيّصَهُ لِيتكُلّمَ َال رَسُولُ الله يك: «كَبْرْ كبز يريد 
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و ت 


ال سے ر وض ف تكلم مُحَيْصَة فَقَالَ رَسُولُ الله كله : "إن أن يَدُوا 
صَاحِبَكُمْ ٠‏ وما ن ادوا بخزب» فَكَتَبَ ليم في ذلك فَكَتَبُوا: [ نا وَاللَّهِ ما 


كتاب الجنايات باب دعوى الدم والقسامة ۳“ 


2 ضف 00 م06 4 or‏ 2 
قَتَلِنَاه» فَقَالَ لحويصّة وَمَحَيْصَة وعبد الرّحْمِنٍ بْنِ سَهْلِ : «أَتَخَلِفُونَ وتستحقون 
3 صَاجِبِكُمْ؟»؛ قَانُوا: لاء قَالَ: «فَيَحْلِفٌ لَك ب يَهُود؟)› ل : ليوا مُسْلِمِينَ 
وداه رَسُولُ الله يله مِنْ علدو بعت إِلَيْهِمْ مِائَهَ نَاقَةِ. قَالَ سَهْلَ: مذ رَكَضَئْنِي 


2 


44 حَمْرَاءُ <s‏ ركه 2)١(‏ 
منها نَاقَةٌ حمراء. ممق عيب" . [صحيح] 


(عن سهل بن أبي حَفمة) بفتح المهملة وسكون المثلئق» واسم م أبي حثمة 
عبد الله د بن ساعدة بن ن¿ عامر أوسيٌ أنصارئ (عنْ رجالٍ من كُبِرَاءِ قَومِه اَن 
عبد الله بِنَ سهلٌ ومُخيّصَة) ,: يضم الميم فحاء مهملة فمثناق تحتية تحتية مشددة» فصاد 
مهملةٍ (ابن مسعود خَرَجَا إلى خيبر ِن جَهُو) ؛ بضمٌ الجيم وفتجها المشْقَةٍ هَن 
(أصابَهُمء فأتي مُحيّصَة) مغيَّرُ الصيغة (فاخبر أنَّ عبد اللَّهِ بن سهلٍ قد قُتِلَ وطّرِع) 
مغيّرانٍ أيضاً (في عَيْنِء فأتى) أي محيصةٌ (يهود) اسم جنس يُجْمَعُ على يهدانَ 
(فقالَ: انتم واللّهِ قتلتمُوه قائوا: واللَّهِ ما قتلّناهُ فاقبلَ هو وأَخُوهُ حويّصةٌ) بضمٌ 
المهملةٍ وفتح الواوٍ فمثناةٍ تحتية فصادٍ مهملةٍ مشدَدَةٍ (وعبدُ الرحمنٍ بِنُ سهلٍ فذهبَ 
محيّصةٌ ليتكدّمٌ) وكان أصخر من حويّصة» وفي رواية فبداً عبد الرحمنٍ يتكلم وكانَ 
أصغرٌ القوم (فقال رسول الله ل: كبّر كبّز) بلفظ الأمر فيهمًا الثاني تأكيدٌ للأَوّلٍِء 
(يريد السنّ) مُدْرَجٌّ تفسيرٌ لقوله كبز أي يتكلم مَْ كان أكبرٌ ينا (فتكلّم حويّصة فم 
تكلّمَ محيّصةًء فقالَ رسول الله كَلِ: إا أنْ يدُوا) أي اليهودٌ (صاحتكم) أي عيدَ الله بن 
سهل : ۳ أنْ بأذنُوا بحرب» فكتبّ) أي رسولٌ الله عد (إليهم في ذلك) أي فيمأ 
ذُكِرَ مِنْ انهم قتلُوا عبد اللَّهِ (فكتبُوا) أي اليهودٌ (إنا واللّه ما قتلْناة, فقال) أي 
النبئُ كله (لحويّصة ومحيّصة وعبدٍ الرحمن بِنِ سهل: أتحلفونَ وتستحقُونَ دم 
صاحبكم؟ قالّوا: لا) وفي رواية [لمسلم"]" قالُوا: لم نحضرٌ ولم نشهذ. وفي 
بعض ألفاظ البيخار 0 أنهُ قال لهم: تأتون بالبينق» قَالُوا: ما لنا بين فقال: 


)1( البخاري رقم (2)588/8 ومسلم رقم (1559). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4)5070 والترمذي رقم »)۱٤۲۲(‏ والنسائي (۸/ »٦ ۰٥‏ 
۷ وابن ماجه رقم (۲۹۷۷). 

)۲( في (ب): «عند مسلم»). )۳( في (صحيحه) رقم (*/ 114( 

6( في (صحيحه) رقم (۱۸۹۸) . 
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أتحلفُونَ؟ (قالَ: فتحلفٌ لك يهود؟ قانُوا: ليسُوا مسلمين)» وفي لفظ قَالُوا: لا نرضّى 
بأيمانٍ اليهودٍ. وفي لف : كيت نأخذ بأيمان : [قوم]”" كُفَار؟ (قَوَدَاةُ رسولٌ اللّه لاز 
منْ عندِه فبعتٌ إلبهن مائة ناقة» قال سهل: فلقذ ركضدّني منْها ناقةٌ حمراءً . متفقٌ عليه). 


اعلمْ أنَّ هذا الحديتٌ أصل كبيرٌ في تُبُوتٍ القَسَامةٍ عند القائلينَ بها وهم 
[الجمهور 1 فإنّهم أثبيُوها وبيّنُوا أحكامّها؛ ونتكلّم على مسائل: 

الأولى : أنّها لا تغبثٌ القسامةٌ بمجرّدِ دَعوى القتل على المدَّعى عليهمْ منْ 
دون شبهة إجماعاً . وقد روي عن الأوزاعيٌ وداود ثبوتها من غير شُبْهَةٍ ولا دليل 
لهمّاء وإنما اختلف العلماءٌ في الشبهة التي [تثبت] بها [دعوى]”"' القسامةٌ 
فمنهم من جعلّ الشّبِهة اللَّوْتَ وهو كما في «النهاية0© أن يشهدَ شاهدٌ واحدٌ على 
إقرار المقتولٍ قبل أنْ يموت أن فلاناً قَتَلّني» أو يَشْهَدَ شاهدان على عداوة بيئهما 
أو تهديدٍ منه لهُ أو نحو ذلك وهو منّ اللَّوثِ التلطخ . 

ومنهم من لم , يشترظ كالهادوية والحنفية فإنّهم قالُوا : وجود الميتٍ وبه أثرٌ 
القتلِ في محل يختصٌ بمحصورِيْنَ تثبثُ بو القسامةٌ عندهم» إذا لم يع المدي 
على غيرهم قانُوا: لأنَّ الأحاديتٌ وردث في مثلٍ هذه الحالة» ورد بان حديتٌ 
الباب ب صح ما وردّء وفيه دليلٌ على اللَّوْثْء وحقيقتُه شبهةٌ يغلبُ الظنٌ الحكمّ بها 
كما فصّلَّهُ فى «النهاية. وهى سُنَا العداوةٌ» فلذا ذهب مالك والشافعئ إلى أنه 
لا يعبت بهذا قَسَامَةٌ إلا إذا كان بِينَ المقتول والمدَّعَى عليهئْ عداوةٌ كما كان في 
قصة خيبر) الوا : فإنة قد بهنل الرّجُل الرّجُلَ ويلقيه به في محل طائفة لِيُنْسبَ 
إليهمْ. وقد عدوا منْ صور اللَّوْثِ قول المقتولٍ قبل وفاته: مني فلان. 


قال مالكٌ: إنهُ يقبلٌ قولّه» وَإِنْ لم يكن به أثرٌ يقولٌ جَرَحَني ويذكرٌ العمدء 


)١(‏ للبخاري في «صحيحه) رقم (۳۱۷۳). (۲) زيادة من (أ). 

(۳) فى (ب): «الجماهير)». 

دع انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا (7”09/4) بتحقيقنا . 

(5) فى (أ): «یثہت». (5) زيادة من (ب). 

(۷) وهى: «بداية المجتهد ونهاية المقتصداء لابن رشد (۲/ ۳۹۷ - .)۳٣۹‏ 
(۸) وهي: «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا» لابن رشد (7517//5- 019. 
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وادعى مالكٌ أنه مما أجمع عليه الأئمةٌ قديماً وحديثاًء [وتعقبه]”" ابن العربي بأنة 
لم [يقل به]””' من فقهاء الأمصارٍ غيرّه وتبعَهُ عليه الليثُ. واحتجٌ مالك بقصة بقرة 
بني إسرائيل فإنة أخيي الرجل وأَخْبَرَ بقاتل“ وأجيْبَ بان ذلك معجزةٌ لِتَبيٌّ 
وتصديقها قطعيٌ. 

قلث: ولأنة أحياءُ الله تعالى بعد موته [فعيَنَ]“ قاتلّه فإذا أَحْيًا اللَّهُ مقتولًا 
بعدّ مَوْتِهِ وعيِّنَ قاتلّه قلّنا به ولا يكون ذلك أبداً. واحتجٌّ أصحابّه بأنَّ القاتل 
يطلبٌ غفلة الناس فلو لم يُْبَنْ خبرٌ المجروح ادى ذلك إلى [بطلان]”*' الدماء 
غالباً ولأنّها حالةٌ يتحرّى فيها المجروحٌ الصدق ويتجنبٌ الكذبّ والمعاصي 
ويتحرّى التَّقْوَى والبرّ فوجبّ قَبولُ قولِه» ولا يحْمّى ضعفٌ هذه الاستدلالاتِ. 
وقد عدوا صور اللَّوْثِ مبسوطةً في كُْهِمْ. 

المسألة الثانية : أنه بعد ثبوت ما ذكرّ م مِنَ القتلٍ وکل على أضله تعبت ت دَعْوَى أولياء 
القتيل القسامة» فتغبت أحكامه ومنها القصاص عند كمال شروطها لقوله في الحديث : 
اتستحقولاًقتيلكم أو صاحبكم بأيمان خمسينَ منكمْ على رجل منهم فيدفم بم . 

وقوله : (دمّ صاحيكم) في لفظ مسلم": : يُقْسِمٌ خمسون منكمٌ على رجلٍ 

منهم فيدفع ب بِلْمْته» وإ كان قولّه : «إما أن يدوا صاحبكم [الحديث]7") يش 
بعدم القصاص» إل أن هذا التصريحَ في رواية مسلم أَقُوى في القولٍ بالقصاص 
وهذا مذهبٌ أهل المدينةء فإنْ كانتٍ الدّغوى على واحدٍ معيّن ثبت القَوَدُ عليه 
وإن كانت على جماعة حلفُوا وثبتث عليهم الديةٌ عند الشافعية» وفي قول يجبٌ 
عليهمُ القصاصٌ والأولٌ هو الصحيح عن فإِنْ كان الوارثٌ واحداً حلفت خمسينَ 
يميناً فان الأيمانَ لازمةٌ للورثة ذُكُوراً كانُوا أو إنَاثاً عمْداً كانَ [القتل]"“ أو حخطأء 
هذا مذهبٌ الشافعيٌ . 


غ0( فى (ب): (اورده). (١‏ فی (ب): «يقله» . 

() أما ما احتجت به المالكية من قصة بقرة بنى إسرائيل فضعيف لأن التصديق هنالك أسند 
إلى الفعل الخارق للعادة. 1 

(:) في (أ): ١يعين».‏ () فى (ب): «إبطال». 

5) في «صحيحها رقم (1139/5). 0 زيادة من (ب). 


.)( زيادة من‎ (N) 
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ومنها: أنه يبدأ بأيمانٍ المدعينَ في القسامةٍ بخلاف غيرها منّ الدَّعَارَى كما 
في هذه الرواية» ويدلٌ له حديثٌ أبي هريرة”': «البيَْةٌ على المدعّي واليمينُ على 
المدَّعَى عليه إلا في القسامة» وفي إسناده ين إلا أنه قد أخرجَةُ الببهقة 0 من 
حديثٍ عمرو بن شعيب ولم يتكلم فيهء قانُوا: ولان جنبة المدعٌي إذا قويث 
بشهادةٍ أو شُبْهَةٍ صارت اليمين له» وهنا الشبهة قوية فصارٌ المدَّعِي في القسامة 
مشابهاً للمدَّعى عليه المتأيدٍ بالبراءة الأصلية. 
وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ وآخرونَ إلى أنه يحلف المدَّعَى عليه ولا يمينّ 
على المدعينَء فيحلفٌُ خمسون رجلا مِنْ أهل القرية ما قتلْناةُ ولا علمَْاء قاتلّه 
وإلى هذا جني البخاريٌ» وذلكَ لأنَّ الرواياتِ اختلفث في ذلك في قصة الأنصار 
ويهود خيبرٌء فيردُ المختلف إلى المتمّقٍ عليه منْ أنَّ اليمِينَ على المدّعَى عليه فان 
حلمُوا فهلُ تلزمُهم الديةٌ أم لا؟ 
ذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنَّها [تلزم]”” الدية بعد الأيمانٍ وذهبَ آخرون إلى أنّهم 
إذا حلمُوا خمسينٌ يمينا بِرِئُوا ولا ديةَ عليهم. [ويدل له]“ قصةٌ أبي طالب 
الآتية”©. واستدلٌ الهادوية ومَنْ معَهُم في إيجاب الدية بأحاديتٌ لا تقوم بها حجّةٌ 
لعدم صحة رفعها عند أثمةٍ هذا الشأن. 
۰ وقولّه: (قَوَدَاهُ رسولٌ الله يل من عنده)ء وفي لفظ: (أنة 9 
الصدقة) فقيل المرادٌ أنه اقترضّها منها وأنة لما تحمّلها يك للإصلاح بين 
کان حكمُهًا حکم القضاء عن الغارم لما غرم لوصلاح ذات البِينٍ ولم ا 5 
لنفسه فإنَّ الصدقةً لا تحل لهُ» ولكنْ ]© إعطاءَ الدية منها مَجْرَى إعطائها 
من الغرم لإصلاح ذاتِ البينء وأما مَنْ فال إنهُ ية أغطى ذلكٌ منْ سهم الغارمينَ 
فلا يصح فإنّ غارِمَ أهل الذمةٍ لا يُعْطَى من الزكاة كذًا قل 


»)٥۱ رقم‎ ۲۱۸ - ۲۱۷ /٤( أخرجه ابن عدي في «الكامل» ۲۳۱۲/۲۷)» والدارقطني‎ )١( 
وفي سنده مسلم بن خالد فيه مقال.‎ 

(؟) في «السنن الكبرى» .)25957/١١(‏ والمثتى بن الصباح ضعيف. 

(۳) في (ب): «تلزمهم». (4) في (ب): «وعليه تدل». 

(0) في أول شرح الحديث رقم )۱١١١/۲(‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «جرى). 


قلتٌ: وفيه نظرٌء فإنَّ اليهودّ لم تلزئهُم الديةٌ لأنهُ لم يحلفٍ المدعود كما 
عرفتٌ» فما ودَاءٌ يك إلا تبرّعاً منهُ لِكَلّا يهدرَ دمّهُ. وأمًا روايةٌ النسائئ نه کل 
قَسَّمَّها على اليهود وأعاتهم ببعضهاء فقال اب بن الق : إن هذا ل فو 
فان الدية لا تلزم المدّعئ عليهمْ بمجرد دَعوى ى القتيل بل لا بد منْ إقرار أو بينةٍ أو 
أيمان ن المدّعينّ» ولم يوجد هتا شيءٌ من ذلك. وقد عرض رسولٌ الله يك على 
المدّعينَ أن يحلمُوا فَأَبَوْا فكيفت يُلْرِمُ اليهود [الدية]'" بمجرَّدٍ الدّعْوَىء انتّهى. 

قلث: ويظهرٌ لي أنه ليس في هذا الحديث حكمٌ منة ب بالقسامة أضلًا كما 
أفادّه الحديثٌ وإِنّما دل الحديث. على حكاية [الواقع فقط](" وذكرٌ لهم بل قصةً 
الحكم على التقديريْنِ» فمن ثَمَّةَ كتبٌ إلى اليهود بعدّ أَنْ دار بيهم الكلامٌ المذكور 
وسيأتي تحقيقه. وقوله : (فكتَبَوًا واللَّهِ ما قتثناه) فيه دليلٌ على الاكتفاء بالمكاتبة 
وبخبر الواحدٍ مع إمكان المشافهة. 

فائدةٌ: اختارٌ مالك إجراء هذهو الدّعوى فى الأموالٍ فأجارزٌ شهادة المسلوبينَ 
على السَالِبيْنَ ون كانوا مدَّعِيْنَ قالَ: لأنَّ قاع الطريقٍ إِنَّما يفعلٌ ذلك مع الخفْلَة 
والانفرادٍ عن الناس» انتهى . 

ولا یحی أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوتٍ أنه ي حَكَم بالقسامة» وعرَّفْناكَ هتا 
عدم نهوض ذلك وسنزيده بياناً عن قريب . وإذا ثبت ت [هذا فقيا سر مالك مصادم 
لنص: «البينةٌ على المدعي واليمينٌ على المنكر»» إلا ن يکون مذهبه جوارٌ 
تخصيص عموم النص بالقياسٍ » وللعلماء كلام في حجية العام بعد تخصيصه. 

٣۲‏ _ وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ أَنَّ رَسُولَ الله يكل أَكَرّ الْمَسَامَةَ عَلَى 
ما كَانَتْ عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيَة وَقَضى بها رَسُولُ اللَّهِ ية بَيْنَ ناس مِنّ الأَنْصَارٍ في 
ييل ادَعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُنْلِم”©. [صحيح] 

(وعنْ رجلٍ من الأنصار أنَّ رسول الله يي أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
)0غ( في «زاد المعاد) )1۳/0( . )۲( في (ب): «بالدية». 


)١(‏ في (ب): اللواقع لا غيره. (؛) في (ب): «فهذا قياس من». 
(5) في «صحيحه» رقم 510/0 1). 


A‏ باب دعوى الدم والقسامة كتاب الجنايات 


الجاهلية وقضَى بها رسول اللَّهِ كله بِينَ ناس منّ الأنصارٍ في قتيلٍ ادعوه على يهود. 

قولّه: على ما كانت عليه في الجاهليةء هو إشارة إلى ما أخرجَهُ 
البخاريٌ”'' فى قصة الهاشمئّ فى الجاهلية وفيها: أن أبا طالب قال للقاتل: 
اخترُ مِنّا إحدّى ثلاث: إن شعت أنْ تؤدّي مائة منّ الإبلٍ فإنكَ قتلتَ صاحبنًا 
خطأً وان شئتَ شئتَ حلفت خمسون من قومِكٌ أنكَ لم تقتله وإِنْ أَبَيْتَ قتلناكَ به 
وفيه دليل على ثبوتِ القتلِ بالقَسامة. 

واعلم أنا قد أشرّنا إلى أنه لم يثبتٍ القسامة إلا الجماهيرٌ كما قَرَّرْناهُ عنهمء 
وذهبت سالم بن عبدٍ الله و ب عب الع وأبو قلابة وابن ن علية والناصرٌ إلى 
عدم [شرعية القسامة]“ لمخالفتها الأصول المقررة شرْعاًء فن الأضل أن البينة 
على المدّعي واليمينُ على المدَّعَى عليوء وبأنَّ الأَيمانَ لا تأثيرٌ لها في إثباتِ 
الدماءء وبأنَّ الشرعَ ورد بأنهُ لا يجورُ الجلف الا على ما علِم قظعاً أو شو 
جساً وبأنه يلل لم يحكمْ بها وإِنّما كانث حُكماً جاهلياً فتللف بي بهم ليريّهم 
كيت لا يجري الحكمٌ بها على أصولٍ الإسلام. 

وبيان أنهُ لم يحكمْ بها أنَّهم لما قالّوا لهُ: وكيت نحلفٌ ولم نحضرُ ولم 
نشاهدء لم يبيْنْ لهم أن هذا الحلِف في القسامة من شأنه ذلك وأنهُ حَكُم الله 
وشرعْهء بل عدل إلى قوله: تحلف لكم يهوذ فقالوا: ليسوا بمسلمينَ» فلم 
يوجث ككل عليهمْ ويبيّنْ لهم أن ليس لكمْ إلا اليمينُ من المذَّعَى عليهمْ مُظلقا 
مسلمينَ كانوا أو غيرّهم» بل عدل إلى إعطاءٍ الدية منْ عنده با ولو كان الحكم 
ثابتا بها لبن وججهّه لهمْء بل تقريره كَل لهم على أنه لا حَلِف إلا على شيءٍ 
مشاهد مَرِْيٌ دليل على أنه لا حَلِفَ في القسامق» ولأنة لم يطلب بل اليهوة 
للإجابة عنْ خصومهم في دعواهم فالقصة منادية بأنّها لم تخرج مَخْرَجَ الحكم 
الشرعيٌ إِذ لا يجوز ز تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجةء فهذا قوی دليلٍ أنه ليست 


0 


(۱) في اصحيحه» رقم (TA)‏ . 
قلت : وأخرجه النسائي (۲/۸ - )٤‏ رقم (41705). 
(؟) في (ب): «شرعيتها). 
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كما شَرْعياً وإنما تلصف ية في بيانٍ أنّها ليست حكماً شرعياً بهذا التدريج 
النادي بعدم ثبوتها شَرْعاًء وأقرّهم كله بأنّهم [لم يحلفوا على ما لم يعلموا ولا 
يشاهدوا]”" ولا حضروةٌ ولم يبِّنْ لهم بحرفي واحدٍ أنَّ أيمانَ القسامةٍ من شأنها 
أن تكون على ما لم يعلمٌ. وبهذا تعرف بطلانٌ القولٍ أن في القصة دليلًا على 
الحكم على الغائب إذ لا حم فيها أصلاء وبطلان الجواب عن كونها مخالفة 
للأصول بأنّها مخصصة منّ الأصولء لان القَسَامَةَ ة [شرعت] سه ص س مستقلّةٌ بنفيها 
منفردةٌ مخصّصةٌ للأصولٍ كسائر المخصّصاتٍ للحاجة إِلَى شرعيّتها حياطة لحفظ 
الدماء ع ورذع المعتدينَ» ووجه بطلانه آنه فرع بوت الحكم بها عنٍ الشارع, فلو 
ثبت الحكمٌ بها لكان هذا جواباً حَسَناً» [ولكن لم يثبت الحكم بها كما 
عرّفناك]””" . 

وأما ما في حديثٍ مسلم آنه يكِ: «أقرّ القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية وقضّى بها بِينَ [الناسً من الأنصارٍ في قتيل اذَّعوهُ على اليهود»» فهو 
إخبارٌ عن القصة التي في حديثٍ سهل ب بن أبي حَثْمَةَ وقد عرفت أنه #6 لم 
يقض بها فيه كما [عرَّفناك]”"©. 

وقد عرفت منْ حديثِ أبي طالب أنّها كانت في الجاهلية على أن يودي 
الديةَ القاتلٌ لا العاقلةً كما قال أبو طالب: إما أنْ تؤدّي مائدٌ مِنَ الإبل» فإنه 
ظاهرٌ أنّها من ماله لا منْ عاقلته. أو يحلِف خمسودً منْ قومِكَء أو فَْل. وهُا 
في قصة خيبرٌ لم يق شيةٌ من ذلكَ فإنَّ المدّعَى عليهمْ لم يحلِقُوا ولم يسلّمُوا دية 
ولم يطلب منْهم الحلفت. 

ولیس هذا قدّحاً في رواية الرَّاوِي منَ الصحابة بل في استنباطهء لأنة قد 
أفاد حديثه أنه استنبظ قضاء رسولٍ اللو ل بالقسامةٍ من قصةٍ أهلٍ خير وليس في 
تلك القصة قضاء. وعدم صحة الاستنباط جائرٌ على الصحابيٌ وغيره اتفاقاء وإنّما 
روايثه للحديث بِلفْظِهِ أو بمعناهُ هي التي يتعيَّنُ قبولها . 


)١(‏ في (ب): «لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه». 
(۲) زيادة من ((. (۳) زيادة من (). 
(4) في (ب): «ناس». (0) في (ب): «قررناه». 


وأما قول أبي الزناد: «قلّنا بالقسامة والصحابةٌ متوافرونَ إني لأَرَى أنَّهم 
ألث رجل فما اختلف منهم اثنان»ء فإنه قال في «فتح الباري»'“ : إِنّما نقل أبو 
الرّنا عنْ خارجة بن زيدٍ بن ثابتٍ كما أخرجة سعيدٌ بن منصور والبيهقئٌ في رواية 
عبد الرحمن بن أبي الرّنادٍ عن أبيهء وإلا قَأَيُو الرّنادِ لا يُْبِتُ أنه رأى عشرةً منّ 
الصحابة شلد عن ألفي» انتهى . 
قلث: لا يحْفَّى أنه تقريرٌ لما رواهٌ أبو الزنادٍ لثبوتٍ ما روا عنْ خارجة بن 
زي الفقيه التّقَوِ» وإنَّما دلّسَ أبو الزناد بقوله [قتأنا]!'' وكأنة يريد [قتل]!" معشرَ 3 
المسلمينَ وإنْ لم يحضرهم» : ثمّ لا يحْمّى أن غايته بعد ثبوتِه عنْ خارجة فعل 
جماعةٍ منّ الصحابة وليسٌ بإجماع حتّى يكونّ حُجَة ولا شك في ثبوتِ فعلٍ عمرٌ 
بالقسامة وإن اختلف عنهُ في القتلٍ بهاء إنما نِرَاعُنا في ثبوتِ كمه يله فإنة لم 
(De‏ 


َه 
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.(o/) )١( 

. فى (آ): «قبلناه»‎ (١ 

(۳( فى 0: «قبل». 

6 انظر: «نيل الأوطار» )٤١ - ۳٤/۷(‏ للشوكاني في شرعية القسامة› فقد أشبع الكلام 
فيهاء فقارن بين ما هنا وما هنالك. 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي الا 


[الباب الثالث] 
باب قتال أهل البغي 


البغيُ مصدر بَعْى عليه بفتح الغينٍ المعجمةء > با بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة» علد وظَلم وعدلٌ عن الحقٌء وله معان كثيرةٌ . وذكر الشارخ”") کا 
معناة الاصطلاحيٌ هُنَا وساقةُ على اصطلاح الهادوية. وقد أبنّا ما فيه في حواشي 


«ضوء النهار»"» ولم نذكره هنا لعدم انطباتي الأحاديث عليه. 


من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم 

2201١‏ عن ابن عُمَرَ يا قَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «مَنْ حَمَلَ 
عَلَنَا السُلاحَ ليس مناه مُتَمَقْ عَلَيْوا". [صحيح] 

(عن ابن عمرّ ر قال: قال رسول الله يلِِ: مَنْ حمل علينا السلاح فليس مِنا. 
متفقٌ عليه)؛ أي مَنْ [حمل]”'' لقتال المسلمينَ بغير حقٌء كنّى بحمله عن المقاتلة 


إذ القتل لازم لحمل [السلاح]”*؟ في الأغلب» ويحتمل أنه لا كنايةً فيه» وأنَّ 
المراد حملّه حقيقة لإرادةٍ القتال» ويدلٌ [علے] © قولّه : علينا. وقوله: (فليس 


.(Too1_00/0) (¥) . وهو المغربي في «البدر التمام؟‎ )١( 

(©) البخاري رقم (5417/5)» ومسلم رقم كالخ ). 
قلت: وأخرجه النسائي ١١17/9(‏ - 114 رقم 43٠١‏ وابن ماجه رقم »)۲٥۷۷‏ 
والبيهقي 1/۸(« والطيالسي رقم (185) وأحمد (۲/ ۳ ۱1ء ٤۲ ٥۳‏ دولل 
والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ ۱۳۲ _ (13). 

0( في (ب): (حمله). )٥(‏ فى (ب): «السيف». 

(DD‏ في (ب): «له). 


۷۲ باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


مِنّا) تقدّم تفسيره بأنَّ المرادَ ليس على طريقتنا وهديتًاء فإنَّ طريقتة ها نصرٌ 
المسلم والقتالُ دونه لا ترويعٌه وإخافته [وقتاله)“ وهذا في غير المستحلٌ» فإِنٍ 
استحل القتالَ للمسلم بغير حقٌّ فإنهُ يكفرٌ باستحلاله المحرّم القطعيّ. 

والحديثٌ دليلٌ على تحريم قتالٍ المسلم والتشديدٍ فيو وأما قتان البغاة من 
أهلٍ الإسلام فإنة خارجٌ منْ عموم هذا الحديثِ بدليلٍ خاص . 


۲ _- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَن الي بي قال : «مَنْ حَرَجَ عَن الطاعَةء 
وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ قَمِيَتُُ جَاهلية»» أَخْرَجَهُ ملم . [صحيح] 

(وعن أبي هريرة 5ه عن النبيّ ي قال: مَنْ خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
ومات» فميتثه) بكسر الميم مصدرٌ نوعيٌ (جاهلية. أخرجة مسلةٌ) . 

قولّه: عن الطاعةٍ» أي طاعة الخليفةٍ الذي وقعَ الاجتماعٌ عليوء وكأنً 
المراد خليفةٌ أيّ قطر منّ الأقطارء إذ لم يجمع الناسُ على خليفةٍ في جميع البلاد 
الإسلامية من أثناء الدولة العباسية» بل استقل آهل كل إقليم بقائم بأمورهم. إذ 
لؤ حول الحديثُ على خليفة اجتمعٌ أهل الإسلام عليه اقلت فائدتة. 

وقوله : (فارق الجماعة)» أي خرجَ عن الجماعة الذينَ اتفقّوا على طاعةٍ إمام 
انتظمٌ بو شملهم» واجتمعث بو كلمتهم» وحاهم عن عدرّهم. ۰ 

وقول : (فميتتة جاهلية)› أي منسوبةٌ إلى أهل الجهل» والمرادٌ به مَنْ مات 
على الكفْرٍ قبل الإسلام» وهو تشبيةٌ لِميَة مَنْ فارقّ الجماعة بمنْ مات على الكفر 
بجامع E‏ الكل لم يكن تحت حکم إمام» فان الخارج عن الطاعة كأهل الجاهلية 


وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحدٌ الجماعةً ولمْ يخرجٌ عليه ولا 
قاتلّهم أن لا تقاتله لنردّه إلى الجماعة ويذعنٌ للومام بالطاعة» بل نخأيه وشأنّه 
لأنهُ لم يأمز ية بقتاله» بل [أخبرنا)" عن حال موتو وأنهُ كأهل الجاهلية» ولا 


.)۱۸٤۸( زيادة من (ب). (۲) في لصحيحه) رقم‎ )١( 
في (ب): «أخبرا.‎ )۳( 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي رف 


يخرج بذلكَ عن الإسلام» ويدلٌ لهُ ما ثبت من قولٍ علي كرم اللّهُ وجهه 
للخوارج : اكونوا حيثُ شئثم وببئنا وبيتكم أن لا تسفِكوا دماً حراماًء ولا تقطعُوا 
سبيلا» ولا تظلموا آحداًء فان فعلتم نفذث إليكم بالحرب». وها ثابتٌ عنة 
بألفاظ مختلفة. أ 1 خرجَهُ أحمد '' والطبرانيُ") والحاكة”" منْ طريق عبدٍ الله بن 
شدّاد» وقال عبد اللو بن شداد: فواللّهِ ما قتلّهم حنَّى قطعُوا السبيل وسفكوا الدم 
الحرام. فدلٌ على أن مجرَدَ الخلافٍ على الإمام لا يُجب قتال مَنْ خالقة. 


2 


١١٠١ /*‏ - وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ مكنا فَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله لله: «تَفْيْلُ عَمَاراً 
اة ابايث رَوَاهُ مُسْلِم”*». [صحيح] 
(وعن أمّ سلمة «#نا: قالث: قال رسول الله يكل: تقتلٌ عماراً الفئة الباغية. رواهٌ 


مسلمٌ)ء تمامّه في مسلم : «يدعوهُم إلى الجنة ويدعُوتَة إلى النار'. قال ابنُ عبد“ 


البرّ: تواترت الأخبارٌ بهذا" '' وهو مِنْ أصمٌ الأحاديث» قال ابن دحية: لا مطعنّ 


(۲)۲) لم أعثر عليه عند أحمد والطبراني. بل أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 715 
۷ ) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 

)۳( في «المستدرك) (۲/ »)١55 ١١7”‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه إلا ذكر ذي الثدية» فقد أخرجه مسلم بأسانيد كثيرة. ووافقه الذهبي . 

.)5915( في «(صحيحه) رقم‎ )٤( 

(5) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» /٤(‏ 47). 

(5) حديث أم سلمة»› وأبي الهذيل» وأبي هريرة» وعبد الله 4 بن عمروء وعمرو بن العاص» 
وعمرو بن حزم» ومعاوية» وأنس» وأبي سعيد الخدري. 
« آما حديث آم سلمة فقد أخرجه أحمد (549/5) و(0/5٠"7)‏ و(5/١١")‏ و(916/5) 
ومسلم رقم (5917)» والطيالسي في «المسند» رقم »)۲٥۷۰(‏ وأبو يعلى في «المسندا 
رقم (555/55١)غ»‏ ورقم (1۹۹۰/۱۱۲) من طرق.. 
« وأما حديث أبي الهذيل فقد أخرجه أبو يعلى رقم »)٤۱۸۱/۱٤١١‏ بسند منقطع 
وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (54/ "١54‏ رقم لالا44) وعزاه إلى مسددء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (547/1): رواه الطبراني في «الأوسط'ء وأبو يعلى» 
وإسناد أبي يعلى منقطع» وفي إسناد الطبراني أحمد بن عمر العاف الرازي ولم أعرفه) . 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه أبو يعلى رقم (2)5075/58 بسند ضعيف. = 


V6 


باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


في صِحَتوٍ ولو كان غير صحيح لردّه معاويةٌء وإنّما قال معاويةٌ: قتلّه مَنْ جاءَ 
بو ولو كان فيه شك لأنكره وردّه حى أجابّ عمرُو بن العاص على معاويةً قال : 
فرسولٌ الله ل قتل حمزة؟ 


وأما ما نقلَّهُ المصنف [ابن حجر" في «التلخيص»: وتَبِعَهُ الشارح في 


نقله من أنه نقلَ ابن الجوزيّ عنْ [الخلال”" في «العِلّل» أنه حَُكِيَ عن أحمدَ [بن 


00( 
فرق 


وذكره الهيثمى فى المجمع الزوائد» 47/۹( وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


: ۱ 

و الله بن جعفر المديني ليس من رجال الصحيح وإنما روى له الترمذي وابن 
ماجه وهو ضعيف . 

وأخرج المرفوع منه الترمذي رقم )۳۸٠۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
حديث العلاء بن عبد الرحمن. 

« وأما حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه أبو يعلى رقم (17/ 0780١‏ بإسناد حسن › وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ ۲۹۷) مختصراً . وقال: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

« وأما حديث عمرو بن العاص فقد أخرجه أبو يعلى رقم (۷/ »)۷۳٤١‏ وأحمد (4/ 
»ع وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (۷/ )۲٤١‏ وقال: «رواه أحمد وفيه راو لم 
يسم وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى باختصار» اه. 

« وأما حديث عمرو بن العاص وعمرو بن حزم فقد أخرجه أبو يعلى رقم (؟/ 207110 
ورقم «(YT1/1۷‏ بسند صحيح . 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۲۷٤٠۲)ء‏ وأحمد (٤/۱۹۹)ء‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة») (08017/5). 

وذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» (/19/١5؟‏ _ ١٤۲)ء‏ وقال: «رواه أحمد وهو ثقةاء 
ولعل الصواب: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

ه أما حديث معاوية بن أبي سفيان ذه أخرجه أبو يعلى رقم /۱١(‏ 075715 بسند ضعيف . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ )۲۹٦‏ وقال: «رواه أبو يعلى» والطبراني» وابنة 
هشام والراوي عنها لم أعرفهماء وبقية رجالهما رجال الصحيح». 

« وأما حديث أنس فقد أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٥(‏ 202710 وقال الخطيب: 
كذا قال عن الحسن» عن أنس » والمحفوظ عن الحسن عن أمه» عن أم سلمة) . 

وانظر: «حلية الأولياء» (9//ا9١‏ - ۱۹۸). 

« وأما حديث أبى سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد (۳/ ٥ء‏ ۲۲ء ۲۸ء 41)ء 
والطيالسي رقم (5514) والبخاري رقم )٤٤١(‏ ومسلم رقم (۲۹۱۵). 

زيادة من (أ) . (؟) «التلخيص الحبير» (5”/5 رقم .)١۷۳١‏ 
في (أ) و(ب): «خلاد» والصواب: «الخلال» كما في التلخيص (57/4). 


كتاب الجنايات باب قال أهل البغي ۷ 


حنبل] أنه قال : رُوِيَ هذا الحديثٌ من ثمانيةٍ وعشرينَ طريقاً لیس فيها طريقٌ 
صحيحٌ . . وځکي أيضاً عنْ أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة انهم قالو : لم يصحٌ. 
فقذ أجابَ السيّدُ محمد بن إبراهيمَ الوزيرٌ”" يله عن هذا بقوله: الاسترواحٌ إلى 
ِكْرٍ هذا الخلافي الساقط [بالمرة والمظرح بالأصالة]”" من غير بيانٍ لبظلاو من 
مثل ابن حجر عصبية شنيعة [ومسقطة قبيحة]”* )2 فأما ابن الجوزي فلم يعرف هذا 
الشأنَ [ولا هو من أهل فرسان هذا الميدان]””“» وقد ذكرٌ الذهبئُ في ترجميه في 
«التذكرة»”" كثرة خَطَيْهِ في مصنفاته» فهو أجهلٌ وأحقرٌ منْ أن ينتهض لمعارضة 
أئمة الحديثٍ وفرسانه وحمَاظه كابن عبدٍ البرٌّ والبخاريٌ ومسلم والحميدي. 


وقد روا كاملا أبو داود والترمذي والذهبيٌُ والحاكمُ واب خزيمة والقرطبيُ 
والإسماعيليٌ والبرقانئُ وأمثالّهم» وقد ذكرٌ جملةٌ منْهم تواتره» وصِحَتَهُ وجماعة 

منهم اج أهل السنة وأهل الفقهٍ وأهلٍ العلم على تواتره؛ وذگره القرطبيّ في 
آخر تَذُكرَنهِ 9" والحاكم في «علوم الحديث»” له» وحكاة ه عن ابن خزيمة 
المعرون بإمام الأئمة ولم يحكِ أحدٌ عنْهم خلافاً في ذلك. 


ا ت 
حمَّقَّ 2 


وأما الذعبيُ فا إن صِحةْ دغواةً بما أوردة منّ الظرقٍ الصحيحة الجمَّة. 


0 حياءً له انتهى . [كلام السيد محمد بن إبراهيه]”'') 


قلث: ولا يحْفى أن ابنَ الجوزي نقلَ عن أحمدّ عدم صِحَتِهء وليسّ هوّ قدحٌ 
فى صحته حى يُقَالَ إنه أحقرٌ من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) ولد على المشهور الصحيح في رجب سنة (١۷۷ه)‏ بهجرة الظَهْرَاوين من سَظّب» ونشأ 
فيهاء وحفظ القرآن» وكذلك حفظ متون كتب الطلب من نحو وصرف ومعانٍ وبيان وفقه 
وأصول» ورحل إلى صعدة» ثم إلى صنعاء. . وتوفي سنة (855ه). وانظر ترجمته في : 
«مقدمة كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم». 


(۳) زيادة من (أ). (6) زيادة من (أ). 
() زيادة من (أ). (5) أي «تذكرة الحفاظ) .)١١٤١۷ /٤(‏ 
(۷) رقم (۱۷۸۸) بتحقيقي. (۸) (ص٤۸).‏ 


(4) في (ب): «الصحة) . )۱١(‏ زيادة من (). 


۷٦‏ باب قتال أهل البغي كتاب الجتايات 


[وحمّاظو]”” ؛ فالأوْلَى في الجواب عنْ نقل ابن الجوزيٌ ما قالّه السيِّدُ محمد 
[أيضاً]!"” » إنهُ قد رَوَى يعقوبُ بن شيبةَ الإمامُ الثقةٌ الحافظ عن أحمدَّ بن حنبل 


أنه قال فيه: نه حديثٌ صحيحٌ سَمِعَهُ عن يعقوبٌُ وقد سَيْلَ عنه. ذكره الذهبيُ في 
ترجمة عمار في «النبلاء» ويؤيده أنه رواةٌ أحمدُ عنْ جماعةٍ [كثيرة“ منّ 
الصحابة وكان يَرَى الضَّربَ عن [رواية الضعفاء)“ والمنكرات. 

وهدًا يدل على بُظْلانِ ما حكاءٌ ابن الجوزيٌ» وإلّا فغاييُه أنه قد تعرضّ عنْ أحمدّ 
القولانٍ فيطرحٌ» وفي تصحيح غيره ما يغني عنهُ كما لا يحَمَى . وأما الحكاية عنٍ ابنِ مَعِيْنٍ 
وابن أبي خيشمة فإنهُ رَوَاها المصنفُ بصيغة التمريض ولم ينسبّها إلى راو فيتكلّم عليها . 

والحديثٌ دلي على أن الفئة الباغية معاويةٌ ومَنْ في حَرْبِهِء والفئةٌ المحقّةُ 
عل کرم الله وجهه ومَنْ في صُحْبَته وقد مَل الإجماعَ من أهل السنةٍ بهذا القولٍ 


جماعةٌ مِنْ أئمتِهِمْ كالعامريّ وغيره وأوضخناه في «الروضة الندئة . 


قتال البغاة والأحكام المتعلقة به 

5 2 وڪن ابن عُمَرَ وها كَالَ: قال ر سول الله ڳل «قل تَذْرِي يا 
ابن م عبد عَبْدٍ كيف خكم الله فِيمَنْ بَغى من هذه الأمّةِ؟». قَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَغْلَّمُ 
ثَالَ: «لا بُجْهَرُ عَلَى جُريجهاء ولا بِقْتَلُ أُسِيرْهَاء وَلَا يُطْلَبُ مَاربُهاء ولا يُقْسَمْ 


يۇهَا». رَوَاهُ الْمَرَارُ“ وَالْحَاك0)» وَصَححَهُ قَوَهِمَء لان في إِسْنَادِهِ گور بْنّ 
2ر دوو (VF‏ 0003 
حكيم وهو متروك . [ضعيف] 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) أي «سير أعلام النبلاء» 107/١(‏ -4738). 
(6) زيادة من (ب). (5) في (ب): «روايات الضعاف». 


() واسمها: «الروضة الندية في شرح التحفة العلوية» (ص٥۸)‏ والكتاب فيه أحاديث 
صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة»› فتنيّه . 

 ”59/5( )۷(‏ كشف الأستار). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد)» (4)55*”/5: وقال: «رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط» وفيه كوثر بن حكيم» وهو ضعيف متروك». 

(A)‏ في «المستدرك») (؟/66١).‏ (9) قاله الذهبي ة في «المختصر» (؟/ة16). 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي يف 


- وصح عَنْ علي مِنْ رقي نَحوٌهُ مَوْقُوفاً. أخرّجَةُ ابن أبي شَيْبَة" 
الام [ضعيف] 

(وعن ابن عم يا قالَ: قال رسولٌ النّهِ 5: هل تدري يا ابن ام عَبْ) هو 
عبد اللَّو بن مسعودٍ لأنهُ المعروف بذلكَ وكأنة رواهُ عنهُ ابنُ عمرَ وإ أو سمح 
النبئ كلك يحدّنه (كيف حُكم الله فيمَنْ بَفَى منْ هذه الأمة؟ قالَ: اللّهُ ورسوثه أعلمء 
قالَ: لا يُجْهَرُ على جريجها) أي لا يتمّمٌ قتل مَنْ كان جريحاً منّ البغاةٍ (ولا يِفَل 
أسيزها ولا يُطْلَبُ هاربّها ولا يقسمٌ فَيْنُها. رواه البِزَارُ والحاكمٌ وصحَحَة فوهِم لأنَّ في 
إسناده كوثر) بفتح الكافٍ وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء (ابنَ حكيم» وهو 
متروك» وصح عنْ علي َيه نحؤه من طرق نحوه موقوفاً. أخرجّه ابن أبي شيبة 
والحاكمٌ) في «الميزان»"" كو بن حكيم عنْ عطاءٍ ومكحولٍ وهو كوفيٌ نزل 
حلب قالَ اب معين : لي بر ی قال أحمدٌ بن حنبل : أحاديئه بواطيل» انتّهى. 

قال ابن عدي : هذا حديثٌ غيرٌ محفوظ. وأما الروايةٌ عن على نكل 
قَرّوَاها اليه وغيره . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى: جوازٌ قتالٍ البغاة وهو إجماعٌ لقوله تعالّى: طمَمَيلوا ألتى تى . 

قلث: والآيةٌ دال على الوجوب وبه قالتٍ الهادويةٌ؛. ولكنْ شَرَطُوا 1 
الغلبة. وعند جماعةٍ منّ العلماء أن قتالهم أفضلٌ من قتالٍ الكفارء قالُوا: 
يلحقٌ المسلمينَ منّ الضرر منْهم. 

واعلمْ أنه يتعيّنُ ولا قبل قتالِهمْ دعاؤهم إلى الرجوع عنٍ البغي وتكريرٌ 
الدعاءِ كما فعل علي ## في الخوارج فإنّهم لما فارقوه أرسل إليهمُ ابنَ عباس 


.)555/5( فى «المصنف»‎ )١( 

0) فى «المستدرك) .)١160/9(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» قاله البيهقى (8/ 187)» وقال ابن عدي فى «الكامل» 
(5098/5): «هذا الحديث غير محفوظ». ` 1 

.)5١98/5( فى «الكامل»‎ )٤( .)4١١/98#( ©" 

(5) في «السنن الكبرى» (1841/8). (3) سورة الحجرات: الآية 4. 


۷۸ باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


فناظرهُم فرجع مهم أربعةٌ [آلاف]”'' وكانوا ثمانية آلافي [فبقي] . أربعةٌ أَبَوًا أنْ 
يرجعُوا وأصرُوا على فراقه فأرسل إليهم : اكونُوا حيثٌ نتم وبِيئَنا وبيتكم أنْ لا 
تسفكوا دماً حَرَاماً» ولا تقطعوا سبيلاء ولا تَظلِمُوا أحداً»» فقتلُوا عبد اللَّه بن 
خباب صاحبٌ رسولٍ اللو يله نم بِقَرُوا بطنّ [سُرّيته]"" وهي حُبْلَى وأخرجُوا ما 
في بَطليهاء , فلع علي كم ال وجه فكب إليهم أقبثونا بقاش عبد الل بن ن حاب 
فقالُوا: كلا قتلهء فَأَذْنَ حينئزٍ في قتَالِهمْ» وهي رواياتٌ ثابتةٌ ساقّها المصنف فى 
[الفتح]”؟. 

المسألةٌ الثانيةٌ: أنه لا يجهزٌ على جریجهًا: وهو مِنْ أَجْهَرَ على الجريجء 
وجَهَرٌ أي بتت قتلّه [وأسرعَة]”' وتك م عليه» ودليلّه قولّه: ولا يجهدٌ على 
جريحها. 

وأخرج البيهقئ”" أن علياً :8 قال لأصحابه يوم الجمل: (إذا ظهرثم على 
القوم فلا تطلبُوا مُدْبراً ولا تُجْهِرُوا على جريج وانظروا ما حضرث به الحربُ منْ 
آلتِه فاقبضوه وما سِوّى ذلك فهو لِوَرَكَتهه. قال البيهقئ'': هذا منقطمٌّ والصحيح 
أنه لم يأخذّ شيئاً ولم يسلبُ قتيلًا. 

ودلً الحديث أيضاً على أنه لا يقتلّ أسيرٌ البغاةء قالوا: وهذا خاصٌ بالبغاة 
لأنّ قتالّهم إِنّما هو لِدَفْعِهِمْ عن المحاربة. 

ودلّ الحديتٌ أيضاً على أنه لا يطلب هاريُهاء وظاهرّه ولو كان متحيّزاً إلى 
فعةء وإلى هذا ذهب الشافعئ قالَ: لأنَّ القصْدّ دفْعَهُم في تلكَ الحالٍ وقد وقعَ. 
وذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنَّ الهارب إلى فئة يُفْثَلّ إِذْ لا يوْمَنُ عَوُدْهُ 
والحديثٌ يرد هذا القولٌ وكَذَا ما تقدّمَ من كلام علي 882 . 

المسألةٌ الثالةٌ: قولّه: (ولا يْفْسَمٌ فيكّها) أي لا يُعْنَم فيقسمء دال على أن 
آموال البغاة لا تنم وان أَجَلَبُوا بها إلى دار الحرب» وإلى هذا ذهبتٍ الشافعية 


CG" آنا‎ 


00 في (): «ألف». 0) فى (ب): الوبقي». 
9 في 9): سريت في (ب): «فتح الباري». 
(5) زيادة من (ب). 


() في «السئن الكبرى» 2)١8١/8(‏ وهو منقطع . 
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والحنفيةٌ وأيدَ هذا بقوله #6ة: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسو" 
وقد صح البيهقيٌ أن علياً 4# لم يأخذ سَلْباً. فأخرججة”" عن الدَرَاوَرْدِي عنْ 
جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيه أن علياً ## كان لا يأخذ سلباً. وأخرج”" أيضاً عنْ 
أبي بكر بن أبي شيبة عنْ جعفرٍ بن محمدٍ عن أبيه أن علياً ## يوم البصرة لم 
يأخڏ من متاعهم شَيْئاً . 

وأخرج عن أبي أمامة قالَ: شهدت يوم صِمَّينَء وكانوا لا يُجْهِرُونَ على 
جريح ولا يقتلن مُولَياً ولا يسلبون قتيكا . وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه يُعْتَمُ ما أجلبُوا 
به منْ مال وآلةٍ حَرْبٍ ويخمسٌ لقولٍ علي 4#: لكمٌ المعسكرٌ وما حَوّىء 
وأَجِيَْ بان الحديت مصرّحٌ بأنّها لا تتم وبآنّ ما ذكرَْاةُ عنْ علي 4# مما يوافق 
الحديتٌ أكثرٌ وأقوى طريقاً . 

المسألةٌ الرابعةٌ: يُؤْحَذ من [إطلاق] قوله: (ولا يُجْهَرُ على جرِيّحها) أنه لا 
يضمئنٌ البغاةٌ ما أتلفوه في القتالٍ منّ الدماء والأموالء وإليه ذهب الإمام يحيى 
والحنفيةء واستدلٌ أيضاً بقوله تعالّى: حى ىء إل أَمَرِ 500 ولم يذكز 
ضماناً» وبما أخرجَةُ البيهقئ”'" عن ابن شهاب قالَ: هاجت الفتنةٌ الأولى 
فأدركتٍ - أي الفتنةٌ - رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله ي ممن شهد مه 
بذراًء وَبَلَعَنًا نهم كانُوا يرون أن يهدرَ أمرٌ الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في 
تأويل القرآن قصاصٌ فيمن قتلّ ولا حدّ [فيمن]”" سبا امرأةٍ سُبِيَتْء ولا يُرَى 
عليها حدٌّء ولا بيئها وبينَ رَوْجِها ملاعنةٌ ولا يَرَى أن يقذكها أحدّ إلا جُلِدَ الحدّ 
ويَرّى أن ترد إلى زَوْجِها الأول بعد أن تعتدٌ فتنقضي عدَّنُها منْ زوجها الآخرء 
ويَرَى أن يرتها زوججها الأول. 

قلتُ: وهذا وان لم يكن إجماعاً فإنة مقر للبراءة الأصليةء إذ الأصل 
أموالَ المسلمينَ ودماءهم معصومة. وذهبّ الشافعئُ وحُكي عن الهادوية إلى أنه 


(۱) تقدَّم تخريج الحديث مراراً. (۲) في «السئن الكبرى» .)۱۸١/۸(‏ 
(9) في «السنن الكبرى» .)١14١/8(‏ (4) في «السنن الكبرى» (8/ 187). 
)€ زيادة من (ب). 03 سورة الحجرات : الآية 5 


(۷) في «السنن الكبرى» .)۱۷١ - ۱۷٤/۸(‏ (۸) في (ب): «في». 


۸۰ باب قتال أهل البغي كتاب الجنايات 


وهر و 00 8 
يُقْنَصٌُ ممن قتلَّ مِنَ البغاة واستدَلوا [بعموم]'' الآياتِ والأحاديث نحو: #ومن 
تل ملو د فقد حملا لوليه- ساط 2704 وحديث : من اعتبط مسلماً بفتلٍ عن بينة 
فهو قود" '. وأجيب بأنّها عموماتٌ حصت بما ذكرّ من أدلةٍ أَهُلٍ القول الْأَوَّلٍ. 


ه/ ١١‏ - وَعَنْ عَرْئَجَةَ بْنِ شُرَيْح وه ونه قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 
يَقُولٌ: «مَنْ أنَاكُمْ وَأَمْرْكُم جَمِيعٌ يُريد E‏ برق ق ماقت فَاقْتُلُوهُ), أَخْرَّجَهُ 
E‏ [صحيح] 


(وعن عَرْفَجَة) بضمٌ العينٍ المهملة وسكون الراء وضم م الفاء ء وجيم (ابن 
شريج) بالشين المعجمة مصِغْرٌ شَرْحء وقيل بالمهملة» »> ([قال] : سمعتٌ رسول اله كلل 
يقول: من أَتَاكُم وأمْرُكُم جميعٌ يريد أن يفرّقَ جماعتكم فاقْتّلوه. أخرجَةٌ مسلم). 

ورواة مسلم””؟ بلفظ : «سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: ستكونٌ هنات وهات 
فمن أرادٌ أن يفرّقٌ أمرَ هزه الأمةٍ وهي جميعٌ فاضرِبُوه بالسيفي کائناً مَنْ كان 
وفي لف ٠‏ «فاقتلوه)» وفي لفظ” 0 من اکم ومركم جميع مم على رجل واحد 
يريد أن يشقٌّ عَصَاكُم أو يفرّقٌ جماعتگم فاقتلوه» . 

انح ا لشیخان“ واللفظ للبخاري منْ حديثِ ابن عباس وا قالَ: «منْ 
رأى مِنْ أميره شيئاً يكرهُه فيلصبرٌ عليه فإنة مَنْ فارق الجماعة شِبْراً فمات مات 


.٠۳ في (أ): «بعمومات». (؟) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. (EY رقم‎ ٠١١۷ /۲( زفوة أخر جه الشافعي في في «بدائع المنن»‎ 
في صحيحه رقم (59/؟1405).‎ ):4( 
.)159/4( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
.)1801 /54( في «صحيحه) رقم‎ )۵( 
.)١118/4( والبيهقي‎ »)٤۷1۲( وأبو داود رقم‎ »)۲٦۱/٤( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
.)1807 )...( رقم‎ ۱٤۷۹/۳( أخرجه مسلم في «صحيحه)‎ )7( 
.)۱۸٥۲ /٦۰( أخرجه مسلم رقم‎ (۷( 
.)1859/08( ومسلم‎ »)۷۱٤۳( البخاري رقم‎ )۸( 


كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي 1م 


ِيْتَةَ جاهلية»» وفي لف : (مَنْ خرجٌ عن السلطان شبراً مات ميته جاهليةً). 

3 زفق‎ 5 5 -. 1 3 ٠. ماه‎ ¢ 2 ۰۴% 5 ١ 

دلت هده الاألفاظ على أن من حح على إمام فل [أجمعت] عليه كلمة 
المسلمينَ ‏ والمراد أهل قظر كما قلناة ‏ فإنة قد استحقٌّ القتلّ لإدخاله الضُرَّرَ 
على العبادء وظاهرّه سواءٌ كان جائراً أو عادلا. 

وقد جاءَ في أحاديث تقييدِ ذلك بما أقامُوا الصلاةً”". وفي لفظ“: «ما لم 
تَرَوْا كفراً يُواحاً»» وقد حقَّمُنَا هذه المباحتٌ فى «منحة الغفار حاشية ضوءٍ 
النهار»“ تحقيقاً نُضْرَبُ إليه آباظ الإبلء والحمدٌ لله المنعم المتفضّل . 


%* ان % 


)0 أخرجه مسلم رقم )00/ (A4‏ . 

000 في (ب): «اجتمعت». 

(۳) يشير المؤلف کله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم ( ۵ عن عوف بن 
الك الأشجمي يقول: سمعتٌ ر ل الله يكل يقول: اخيارٌ أئميكُم الذين تحبونهم 
ويُحبونكم» وتصلون عليهم ويُصلون عليكمء وشرار أنمِيَكُمْ الذين تبغضوئهُم 
ويبغضونكمْ ) وتلعنونهُم ویلعنونگم»» قالوا: قلنا: يا رسول الله فلا نتابڈهم عند ذلِكَ؟ 
قال : «لا ما أقامُوا فيكم الصلاةًء لا ما أقامُوا فيكم الصلاة. . .»» الحديث. 

0 أخر جه البخاري رقم )۷00 (Voy‏ ومسلم رقم V4)‏ من حديث عبادة بن 
الصامت. 

.(TEAA - TEAY/6) (0) 


AY 


باب قتال الجاني» وقتل المرَدٌ كتاب الجتايات 


[الباب الرابع] 
باب قتال الجانيء وقتل المرقد 


من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد 


5/١‏ _ ڪن عَبْدٍ الله بْنِ حُمَرَ قَالَ: قال رَسُوُ الله ي: «مَنْ فيل دُونَ 


س ا ا ر (Nr‏ 


ماله فَهُوَ شَهِيد), رَوَاهُ أَبُو داود وَالنْسَائَيُ وَالتَّرْمِذِيُ وصححه 2 . [صحيح] 


(00 


حديث عبد اللَّهِ بن عمر بن الخطاب أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (۲/ 747 رقم 
.)٤‏ قال محققه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط: هكذا في الأصل بياض بعد قوله: 
أخرجه. وفي المطبوع: أخرجه رزين. 

وقال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» /٤(‏ 1۷۹) قال: «وأما حديث ابن عمر رضي الله 
عنه فأ خر جه البيهقي» اه. 

قلت: وفي الباب عن سعيد بن زيد» وعن جابر بن عبد اللَّه وعن عبد الله بن عمروء 
وعن عبد اللَّو بن مسعودء وعن بريدة الأسلمي» وعن أبي هريرة» وعن ثابت مولى 
عمر بن عبد الرحمن. 

« أما حديث سعيد بن زيد فقد أخرجه ابن حبان في «الإحسان» رقم 2)7١95(‏ وأحمد 
(۱/ ۱۸۷)» والحميدي رقم (2)87 والنسائي )110/۷ و٩۱۱ »)۱۱١‏ وابن ماجه رقم 
«(TON*)‏ والبيهقي (11/۳؟(« وأبو يعلى رقم (۲/ 444( ورقم 40۳/0(« من طرق 
عن سفيان عن الزُهري» عن طلحة بن عبد الله بن عوف» به. 

وأخرجه أحمد (۱۸۹/۱)» وأبو يعلى رقم (۳/ »)16٠‏ من طريق محمد بن إسحاق» 
حدثني الزهري» به. 

وأخرجه أحمد »)۱۹١/١(‏ والترمذي رقم »)١1571(‏ والطيالسي رقم (۲۳۳)ء وأبو داود 
رقم (7/ا/ا5)» والبيهقي »)۲٦٦/۳(‏ و(۸/ ۳۳۵)» من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن طلحة» به. 

« وأما حديث جابر بن عبد اللَّو فقد أخرجه أبي يعلى رقم (۱/۲۹۲٦۲۰)ء‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» 0/)» وقال: رواه أبو يعلى» وفيه هارون بن حيان الرقي» 
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(عنْ عبد اللَّهِ بن عمر يا قالَ: قال رسول اللَّهِ كِ: من قتِلَ دونَ مايه فهو 
شهيدٌ. رواةٌ أبو داوت والنسائيٌ والترمذيُ وصكحة)» وأخرجّةٌ البخاري" من 
حديثٍ عبد اللِّ بن عمرو بن العاص. وأخرجَة أصحابٌ السّئَنٍ وابنٌ م حِبَّانَ 
والحاكمٌ من حديث يث سعيل بن زیر“ . وفي الحديث دليلٌ على جواز المقاتلة لمنْ 
قَصَدَ أخحذ مالٍ غيره بغير حقٌ قليلًا كانَ أو كثيراً» وهذا قولٌ الجماهير. وقالَ 
بعض المالكية: لا يجورٌ القتال على أَحْدٍ القليل منّ المالٍ. ۰ 

قال القرطبيٌ: سببُ الخلافٍ في ذلكَ هل القتالُ لدفع المنكر فلا [يفرق]9 
الحالٌ بِينَ القليل والكثيرء أو مِنْ باب دَفْع الضَّرّرٍ فيختلف الحالُ في ذلكَ؟ 
وحَكّى ابن المنذر عن الشافعيّ ف أن مَنْ أريد ماله أو نفسة أو حريْمُةُ ولم يكن 
الدفعٌ إلا بالقتل فلهُ ذلك ولیس عليه قَوَدْ ولا دِيَةُ ولا كفارةٌ لكنْ ليسَ له أن يقصدَ 
القتل من غيرٍ تفصيل . 

قالَ ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذُكِرٌ إذا 
ارد ظلماً بغيرٍ تفصيل» إلا أنّ كل مَنْ يُسْمَطُ عنة [العلم]“ من علماء الحديثِ 
كالمجمعينَ على استثناءٍ السلطانِ للآثارٍ الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرِه وتر 


= قيل: كان يضع الحديث» اه. 
قلت: لكن يشهد له حديث سعيد بن زيد المتقدم وغيره. 
« وأما حديث عبد اللَّهِ بن عمرو فقد أخرجه اليخاري رقم ( © وأبو داود رقم 
(4/1). والنسائي ,»)١١١ - ١١5/7(‏ والترمذي رقم »)۱٤۱۹(‏ ورقم )١570(‏ وابن 
ماجه رقم (۲۵۸۱)» وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ 0097 . 
« وأما حديث عبد اللَّو بن مسعود فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (0/ 77). 
« وأما حديث بريدة الأسلمي فقد أخرجه النسائي 2)١١7/1(‏ وفي سنده مؤمل بن 
إسماعيل البصري أبو عبد الرحمن» وهو سيء الحفظء ولكن للحديث شواهد كما تقدم 
فهو بها حسن. 
« وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في صحيحه رقم /۲٠١(‏ ١٤٠)ء‏ والنسائي 
.)١١4/0‏ 
« وأما حديث ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن فقد أخرجه مسلم رقم .)١5١/7175(‏ 
(1) في صحيحه رقم (1480) وقد تقدم تخريجه كاملا في التعليقة السابقة 
(۲) تقدم تخريجه في التعليقة المتقدمة. (۳) في (ب): «يقترف». 
(6) زيادة من (آ). 
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القيام علية» وفرَّقٌ الأوزاعىٌ بِينَ الحالٍ التي للناسٍ فيها جماعة وإمام فحمل 
الحديتٌ علَيّهاء وأما في [حالة]'2 الفرقة والخلافٍ فيستسلم ولا يقاتل أحداً. 
قلتٌُ: ويؤيدٌ ما قالّه ابنُ المنذرٍ عن أهل العلم ما أخرجَة مسل" من 
حديثٍ أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «أرأيتَ إِنْ جاءَ رجل يريد أخد مالي؟ قال: لا 
تُعْطوء قالَ: أرأيت إِنْ قاتلّني؟ قالَ: قاتلهء قال: أرأيت إن قَتَلَنِي؟ قالَ: فأنتَ 
شهيدٌء قالَ: أرأيتَ إن قتلْتّه؟ قالَ: فهر في النارا» وظاهرٌ الحديث إطلاق 


قلتُ: هذا في جواز قتالٍ مَنْ يأخذ المال» فهل يجورٌ [ذلك]”" أي لمن يراد 
f‏ 0 و ار . و و 0 و 
اخذ ماله ظلما الاستسلام وترك المي بالقتالٍ» الظاهر جوازه. ويدل له حديث: 
«فكنْ عبد اللَّهِ المقتول»“ فإنهُ دالٌ على جوازٍ الاستسلام في النفس والمالٍ 
الأَوْلَىء فیحمل قولّه هتا هُنَا ولا تعطه على أنه نَهْيٌّ لغيرٍ التحريم. 


الجناية التي تقع لدفع الضرر 


۲ -_ وَعَنْ عِمْرَانَ بن محصّين ضيه قَالَ: اتل لی بر أَمَيّةَ 


ثننته 


رَجْلُاء فَعَضٌ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْتَرّعَ يَدَهُ مِنْ فَووء فَتَرَعَ َيه فَاحْتَصَمًا إلى 
النْبِيٌ کل قال : «يَعَّض أَحَدُكُم أخاه كما يَعَض الْمَخْلُ؟ لاد يَدَ لَّذْا متفق 
ليو واللَّنْظُ لِمْسْلِم. [صحيح] 


(وعنْ عمرانَ بن حصين قال: قاتلّ يعلى بن أمية رجلا فعض أحدُهما صاحبه 
ng‏ اكه 0 uns ues IIo Loos‏ وو 
فانتزعَ يده من فمه فنزعَ ثنيّتَهٌ فاختصًما إلى رسول الله ا فقال: يعض أحذكم) 
بفتح حرفي المضارعة والعين المهملةٍ ماضيّه عَضِضٌ بكسر الضادٍ الأولى يعضض 


.)01 في (ب): «حال». (۲) في اصحيحه) رقم (6؟؟8/‎ )١( 
زيادة من (أ).‎ )۳( 
. من حديث خالد بن عرفطة بسند ضعيف‎ .)۲۹۲/١( أخرجه أحمد‎ )( 
. (VY) ومسلم رقم‎ «(A41۲) البخاري رقم‎ )5( 
.)۲۹ والنسائي (۲۸/۸ ۔‎ ».)١517( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني› وقتل المرئد Ae‏ 


بفتجها في المضارع فأدغمتٌ ونقلتُ حركتّها إلى ما [قبله)“ (أخاُ كما يعض 
لف | ا الذكر من الال (لا دية لة. متفق عليه ولف لمع , 
المعرو فك أن المحضوضر امیر يكل لا بن ي ف یع أن کون بغ © 
العاضٌ . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ هذه الجناية التي وقعتٍ أجل الدفع عن الضرر 
تهدرٌ ولا دية على الجاني وإلى هذا ذهبٌ الجمهورء قالُوا : لا يلزمّه شيء لآنة 
في حكم الصائل واحتجُوا أيضاً بالإجماع على أن مَنْ شهرّ على آخر سلاحاً 
ليقتله فدفع عن نفيه مكل الشاهرَ أنهُ لا شيء عليه؛ قالُوا : ولو جرخه المعضوض 
في محل آخرَ من بده لم يلزمه شيءَ. 

وشرط الإهدار أن يتألّمَ المعضوضٌ وأن لا يمكنّه تخليصٌُ يده بغيرٍ ذلك من 
ضرب شدقهٍ أو فك لِحْيَيّْهِ ليرسلّهماء ومهُما أمكنّ التخلصٌ [بغير 1" ذلك فعدلَ 
عنه إلى الأثقلِ لم يهدزء وللشافعية وجه أنه يهدرٌ علّى الإطلاق» ودليل شرط 
الإهدار يما دك مأخوذ من القواعدٍ الكلية في الشرعء وإِلّا فلا يفيده الحديث» 
فإِنْ كانَ العض في موضع آخرٌ منّ البدَنِ جَرَى فيه هذا الحكمُ قياساً. 


عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه 


۴/ ه١١١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: ال أَبُو الَْاسِم يكله: «لَؤ أن امراً 


7. 


كر لكام 7 رر 7 م رو 2 و رماس ا 
لع علَكَ يقير إن دة حصان فتقأت غيئة َم يكن عَليكَ جاخ مق 
of‏ )6( 
عليه“ . [صحيح] 


(1) فى (ب): «قبلها». (۲) انظر: «فتح الباري» (۲۲۰/۱۲). 

(۳) فی (ب): «بدون». 

(5) البخاري رقم (1۸۸۸)» ومسلم رقم .)5١154(‏ 
قلث: وأخرجه البخاري في «الأدب المفردا رقم (مك ١ك‏ وعبد الرزاق رقم 
.)١94”*(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۷٦۸/۸(‏ وأحمد (555/5 و٤١٤‏ و۲۷٥)»‏ 
وأبو داود رقم «(o۱V۲)‏ والنسائی )11/۸( وغيرهم . 


45 باب قتال الجاني» وقتل المرنَدٌ كتاب الجثايات 


25 ؟. ١‏ 533 سے ام 9 م وو 
وفى اظ“ لأَخْمَدَ خمد وَالنّسَابِيٌ وَصَحَحَه ابن حِبّانَ: «بلا ديه له و 


قَصَاصّ). ‏ [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة طب قال: قال أبو القاسم كَكلِِ: لؤ أنَّ امرأً الع عليكَ بغيرٍ إذنٍ 
فحذفْته بحصاةٍ ففقاث عينّه لم يكن عليكَ جُنَاحٌ» متفقٌ عليه). دل الحديث على 
تحريم الاطلاع على الغيرٍ بغير إِذْنِهء وعلى أن مَنِ الع قاصداً للنظر إلى محل 
غيره مما لا يجوز الدخول إليه إلا بإذنٍ مالكه فإنة يجوز للمشلع عليه دفعه بما 
ذكرٌ وَإِنّ فقاً عيئّه فإنهٌُ لا ضمان عليه. 

(وفي لفظ لأحمد والنسائيّ وصكَحَة ابن حِبَّانَ: فلا دية له ولا قصاصّ). وأما 
إذا كان مأذوناً بالنظر فالجناحٌ غير مرفوع على منْ جَنَى على الناظرء وكَذَا لو كان 
المنظورٌ إليو في محل لا يحتاج إلى [إذن]'"" ولؤ نظرّ منه ما لا يحل النظرٌ إليه 
لذن التقصيرٌ منّ المنظور إليه وإلى هذا ذهب الشافعيٌ وغيره» والخلافٌ فيه 
للمالكية» قال يَحْيَى بنُ يعمر منّ المالكية: لعل مالكاً لم يبلغُه الخبرٌء [فقال]9© 
ابن دقيق العيدٍ: تصرف الفقهاء في هذا الحكم بأنواع من التصرفات متها أن 
فرق بِينَ أنْ يكونّ هذا الناظرٌ واقِفاً في الشارع أو في تخالص مُلْكِ المنظور إليه 
أو في سكة منشدة الأسفل اختلقُوا فيه والأشهدً أن لا َرْقَ» ولا يجوز مد العين 
إلى حرم الناس بحالء وفي وجه للشافعية أنها لا تُفْمَاْ إلا عينُ مَنْ وقف في مُلْكِ 
المنظور إليه والحديثٌ مطلَقٌ. 

ومنها : أنه هل يجوز رمي الناظر قبل الإنذارٍء والنّهي فيه وجهان للشافعية: 
أحدُهما: لاء والثاني: نعم. ۰ 

قلك: وهرّ الذي يدل له الحديتٌ ويؤيده دلالة الحديثِ الآخر: 
«أنة يله جعل يختل المظَّلِعَ عليه لِيَظْعَنَة*'» والختل فسّرهُ في 


)١(‏ وهو حديث صحیح› أخرجه النسائي في «الستن» 2)51١/8(‏ وابن حبان في صحيحه رقم 
5٠٠ 5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)۷۹۰٩(‏ والبيهقي ضفر والطحاوي في 
«مشكل الآثار» ٠0 /١(‏ 4)» والدارقطني (2)49/5 وابن أبي عاصم في «الديات» (ص84). 

(؟) في (ب): «الإذن1. (۳) في (ب): «وقال». 

)٤(‏ أخخرجه البخاري رقم (2)5400 ومسلم رقم (؟57/5١5؟)»‏ وأبو داود رقم (١/ا١01)»‏ من 
حديث أنس. 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرَدٌ AV‏ 


«النهاية»“ بقوله: [يراوده]!'' ويطلبه من حيتٌ لا يشعرٌ. 

وفي الحديث دليلٌ أنه إِنّما يْبَاحُ لهُ قصدٌ العَيْنِ بشيءٍ خفيفٍ كاليدذرّى 
والبندقة والحصاة لقوله: فحذقته. 

قال الفقهاء: فأمّا لو رَمَاهُ بالنشّابٍ أو بحجرٍ فقتلّه فهدًا [قتي]0” بتعا 
القصاص أو الذية . ومما تصرّف فيه الفقهاء أن هذا الناظرَ إذا كان له 59 في 


الدارٍ أو زوجة أو متاع لم يجر قصدٌ نه لأ له في النظر شبهة» وقيل: لا يكفي 
إذا كانَ له في الدارٍ مَحْرّمٌّء بل إِنّما يمتنعُ قصدٌ عَيْنِهِ إذا لم يكن في الدار إلا 
محارمه . 


ومنها: إذا لم يكن في الدار إلا صاحبّها فلهُ الرمي إذا كان مكشوف العورة 
ولا ضمادء وإِلّا فوجهانٍ أظهرّهما لا يجوز رَميْه. 

وملها: أن الحريُمَ ذا كُنّ في الدار مستتراتٍ اؤ في بيتٍء ففي وجو لا يجورٌ 

عَيْنِهِ لأنة لا يطَلِعٌ على شيء» وقالَ بعضٌ الفقهاء: الأظهرٌ الجوازٌ لإطلاق 
ا وأنهُ لا تنضبظ أوقاتٌ السّْرٍ والتكشفي, والاحتياظ حَسْم الباب. 

ومنها: أنَّ ذلك إِنّما يكونُ إذا لم يقصّرُ صاحبُ الدار» فإِنْ كان باه مفتوحاً 
أؤ نَم كوةٌ واسعة أو تَلْمَةٌ مفتوحة فينظرٌ فان كان مجتازاً لم يج قصدّهء وإنْ كان 
وت وتعمّدَ فقيل : ١‏ يجوز قصده لتفريط صاحب ب الدارٍ بفتح الباب وتوسيع 
الكوّةء وقيل: يجورٌ لتعد به بالنظرء وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظرّ من سطح 
بيه أو نظرٌ المؤدُنُ منّ الميْدَئَقَ لكنّ الأظهرَ [هنا) عندهم جوارٌ الرمي لأنه لا 
تقصيرٌ منْ صاحب الدارٍ. 

ثَ قالَ: واعلم أنَّ ما كانَ منْ هذه التصرفاتٍ الفقهيةٍ داخلا تحت إطلاق 
الأخبار فهو مأخودٌ منهاء وما لا فبعضه مأخوذ مِنْ كَهْم المعنى المقصو 
بالحديث» وبعضّه مأخودٌ [بالقياس]”" وهو قليلٌ فيما ذُكِرَ انتهی كلامُه. 


عار 


.)٠١/۲( في «غريب الحديث»» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) في «النهاية»: «يُداورة). (۳) زيادة من (ب). 
(6) فى (ب): «الأخبار». (0) فى (ب): «ههنا». 
000 في (ب): «من القياس». 


44 باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 


واعلمْ أنه يُؤْحَذْ منْ الحديثِ هذا صحةٌ قول الفقهاءٍ إنَّها تهُدَمُ الصوامعٌ 
المحْدَتَةٌ المعورةٌ وكذًا تعليةٌ الملكِ إذا كانت معورةء وهوّ مَحْكِيٌ عن القاسم 
الرسئّ وهو رأيُ عمرّء فإنهٌ أخرج عنهُ ابن عبد الحكم في «فتوح مصرًا عن 
يزيد بن أبي حبيب قال: أو مَنْ بَنَى غُرْقَةَ بمصرّ خارجةٌ بن حذافةً» فبلعَ ذلك 
عمرٌ بنَ الخطاب به فكتبّ إلى عمرو بن العاص: «سلامٌ عليك» أما بعد فإنه 
بلغني أنَّ خارجةً بِنَ حذافةً بى غرفةً ولقدٌ أرادً أن يطَلِعَ على عوراتٍ جيرانه فإذا 
أتاكَ كتابي هذا فاهدمها إِنْ شاءَ الله تعالى والسلام». 


ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها 


5 2 2 وَعَنْ الْبَرَاءِ بن عازب وي قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله ككله: «أَنَّ 
جف الحَوَائِطِ بِالنهَارٍ عَلَى أَملِهاء وَأَنَ حفط الْمَاشِية باللْيلٍ عَلَى أَملِهاء وَأَنّ عَلَى 
أفل الْمَاشِيَةِ ما أَصَابَتْ مَاشِيَتهُمْ باللّبل». رَوَاهُ احم وَالأَرْبَعةُ إلا التريزي" 


ل سل تاس 3 TI. ia‏ م > ور س. 
وَصځخه ابن ان وَفي إِسْنَادِهِ اختلاك. ‏ [صحيح] 


(وعن البراء بن عازب دل قال: قضى رسول الله 4 أنَّ حِفظً الحوائط بالنهار 


.)596/5( فى «المسند»‎ )١( 
وابن‎ »)١4/5( (؟) أبو داود رقم (١۷٠)ء والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ 
موارد).‎ - ١١ 4( [فرف رقم‎ 
- ٤۷ /۲( رقم 20709 والحاكم‎ ۱٠۷ /۲( قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند)‎ 
.)۴۷ ومالك فى «الموطأ» (57/0/ - 58لا رقم‎ »4 
ما عدا ابن حبان  عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن البراء» فذكره.‎  مهعيمج‎ 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» على خلاف فيه بين معمر والأوزاعىء فإن‎ 
معمراً قال: عن الزهري» عن حرام بن محيصة» عن أبيها» ووافقه الذهبي.‎ 
موارد)»‎ - ١١/( قلت: ورواية معمر أخرجها أبو داود رقم (؟9حه ”تل وابن حبان رقم‎ 
من طريق‎ »)۳٤۲/۸( رقم ١٠۲)ء وأحمد (6»550/0» والبيهقي‎ ١854 /"( والدارقطني‎ 
عبد الرزاق» عن معمر» عن حرام بن سعد بن محيصة» عن أبيه» عن البراء. ورواية‎ 
الأوزاعي ومن معه أثبت من رواية معمر.‎ 
.)۲۴۸( والخلاصة: أل الحديث صحيح» انظر: «الصحيحة» للألباني رقم‎ 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرتَد ۸۹ 


على أَمْلِهاء وأنَّ حِفْظَ الماشية بالليلٍ على أَمْلِهاء وأنّ على أهلٍ الماشيةٍ ما أصابت 
ماشيثهم بالليل. روا أحمدُ والأربعة إلا الترمذيّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وفي إسنايه 
اختلافٌ) ومدارُه على الرُهريّ» وقد اخثلف عليه فإنهُ روي من طرقٍ كلها عن 
الزهريّ عنْ حرام عن البراءء وحرامٌ لم يسمعٌ منّ البراء قالّه عبدُ الحقٌّ تَبَعا لابن 
حزم" . 8 

وأخرجّه البيهقك”" من ظرقٍ وفيها الاختلاف إلا أنه قال الشافعيئُ كَنه: 
أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. قال البيهقئُ” ": ورُوّيئَاه عن الشعبيّ عن 
شرَيْح أنه كانَ يضمن ما أفسدت العَنَمُ بالليل ولا يضمن ما أفسدت بالنهارٍ ويتأولٌ 
هدو الآية: لاود وسن إذ ينكان في لذي إِذْ عست فيه عَم اتور 94 
وكانَ يقول: التَفْشْنُ بالليل. 


وروي مره عن مسروق إِذْ 53 نفشث فيه غنم القوم قال : كان كَرْماً فل خلت فيه 
ليا فما تركث فيه [حضصراًء فدلً] الحديثٌ أنهُ لا يضمن مالك البهيمة ما جننّه 
فى النهار لأنه يعتادٌ إرسالها بالنهار ويضمئنٌ ما جنثه بالليل لأنه يعتادٌ حفظها 


م 


بالليل وإلى هذا ذهبتٍ الهادويةٌ ومالك والشافعيئ» ودليلُهم الحديثٌ والآيةُ. 


. شاع ٤ 5 o.‏ ۶ 5 .31 3 4 
ودهب أبو حنيفة إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقا وحښته حديث: 
«العجماءِ جَرحها جبارٌ» أخرجَهُ أحمد”' والشيخان" من حديث أبى هريرة. 


)١(‏ وقال ابن حبان في «الثقات» (5/ :)۱۸٠١‏ «حرام بن سعدء يروي قصة ناقة البراء ولم 
يسمع من البراء» وقيل: إنه يروي عن أبيه عن البراء). 

(۲) في «السنن الكبرى» )۳٤۱/۸(‏ و(۸/ )۳٤۲‏ و(۸/ ۳٤۱‏ - 317). 

(*) في «السنن الكبرى» (8/ 0747 . )٤(‏ سورة الأنبياء: الآية ۷۸. 

(0») في (أ): «حضري فدل». 

0( في «المسند» (۲/ ۰۲۴۹ هلل #لالال TAO‏ مكاقى ملا fo‏ 0*1( 

(۷) البخاري رقم »)۱٤۹٩۹(‏ رقم (1917)» ومسلم رقم .)۱۷۱١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0085)» والنسائي »)٤٥/٥(‏ والترمذي رقم (547)». 
والحميدي رقم 0 © والبيهقي )106/4( والطيالسي رقم »)۲۳٠۵(‏ من طريق 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة» عن أبى هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح ٠.‏ 


4 باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 


وأحمد0) والنسائئ ' وابن ن ماجة”” ' عنْ عمرّ وابن عوفي وفيه زيادةٌ ولكنّهُ قال 
الطحاويٌ: مذهبٌ 0 حنيفة أنه لا ضمانّ إذا أرسلّها مع م حافظ» وأما إذا أرسلها 
منْ دون حافظ فإنة يضمنٌء وكدذًا المالكيةٌ يقيّدون ذلكَ بما إذا سرحت الدوابٌ 
في مسارجها المعتادة للرَّعْيء وأما إذا كانث في أرض مزروعةٍ لا مسرحَ فيها 
فإنّهم يضمنون ليلا أو نهاراً . 

وفي المسألةٍ أقوالٌ أُحَرُ لا تناسبٌ هذا النصّ ولا دليلَ لها [تقاومه» فالعمل 
بما أفادته الآية والنص متعين الحديث]9©. 


١١١16‏ - وَعَنْ اذ بن جيل ا ڪه في دحل أُسْلَّمَ ثم تَهَوَد: لا أَجْلِس 
و رر و r‏ كه 7 
حتى يُقَتَل» قَضَاعٌ الله 4 ورسوله»› كَأَمِرَ به َيِل مُتَمَقّ عا . وفي روايَةٍ لأبي 
اود" : وَكَانَ قَدٍ اسْتيِيب قَبْنَ ذلِكَ. [صحيح] 


(وعنْ معاذٍ بن جيل ڪه في رجل أَسْلَمَ ثم تهوّدَ: لا أجلسُ حتَّى يُقتَلَ قضاءً الله 


)١(‏ لم يخرجه أحمد في مسنده» وليس لعمرو بن عوف في مسند الشاميين »)۱۳۷/٤(‏ سوى 
حديثين» وفى مسند ابن عباس »2)705/١(‏ سوى حديث واحدء انظر: «ترتيب أسماء 
الصحابة لابن عساكر» (ص886). 

(۲) لم يخرجه النسائي» وقد عزاه لابن ماجه فقط المزي في «تحفة الأشراف» (158/4). 

(۳) في «السنن» رقم (75375). 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) ۳٤۹/۲(‏ رقم :)۲٦۷٤/۹٤٤‏ «هذا إسناد 
ضعیف» كثير بن عبد الله كذبه الشافعي وأبو داود» وضعفه أحمد وابن معين» وقال ابن 
عبد البر: مجع على ا 
قلت: وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد فى 
آخره: «وفي الركاز الخمس». ا ٠‏ 
وله شاهد . من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة اه. 
والخلاصة أن الحديث حسن بما قبله» واللَّهُ أعلم . 

2 زيادة من (أ). 

)€3 البخاري رقم c(4)‏ ومسلم رقم (VFT)‏ . 

.(f 00) في «السئن» رقم‎ (VD 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ ۹۱ 


ورسوله)» [جاز]”'' فى قضاء رفْعُه على أنه خبرٌ مبتدأ محذوي» ونضبّه على أنه مصدرٌ 
A ۹ 2 fe es‏ > عرس ةك f o f‏ 
حَُذِف فعله» وهو [یرید]" حديتٌ: ١مَنْ‏ بِدَّلَ دیته فاقتلوه»» سيأتى مَنْ [أخر جه" ]» 


َه 


(قَامِنَ به فقّتِلَ. متفقٌ عليه. وفي رواية لأبي داو كانَ قدٍ استَّيِيْبَ قبل ذلك) . 


الحديثٌ دليلٌ على أنه يجب قتلّ المرتدٌ وهوّ إجماعٌ» وإِنّما وقمّ الخلاف 
هل تجبٌ استتابته قبل قَئْلِهِ أؤ لا؟ ذهب الجمهورٌ إلى وجوب الاستتابة لما 
[ورد]“ في رواية أبي داو" هذوء وله في روايةٍ أخرئ فدعاءٌ أبو موسّى عشرينّ 
ليلةً أو قَرِيباً مها وجاء معاد فدعاءُ فى فضرَب عنقّه. وذهبٌ الحسنُ وطاوسُ 
وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابةٍ المرتدٍ وأنة يُقْتَلُ في الحالٍ 
مستدلَّينَ بقوله يكلِ: «منْ بِدَّلَ دِيْنهُ فاقتلو» يعني والفاء تفيد التعقيبَ كما لا 
يحْمّى» ولان حك المرتدٌ حكمٌ الحربئٌ الذي بلغتّهُ الدعوةٌ فإنُ يُقَائَلُ مِنْ دونٍ أنْ 
يُدْعَى» قالُوا: وإنما شرِعَتٍ الدعوةٌ لمن خرجَ عن الإسلام لا عنْ بصيرة» وأما 

وعنٍ ابن عباس وعطهء إِنْ كان أصِلَّهِ مُسْلِماً لم يُسْتَتَبْ وإلّا اسْييَبْبَ» نَقَلَه 
عنهما الطحاوي . ثم للقائلينَ بالاستتابة خلاف آخحَرٌ وهو أنه هل يكفي مرةً أو لا 
بد منْ ثلاثِ في مجلسء اؤ في يوم أوْ في ثلاثةٍ أيام؟ ويُرْوَى عنْ علي يستتابُ 


هرا 


5 2 وَعَنْ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمًَا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلهِ: «مَنْ بَدْلَ يئه قافو رَوَاهُ الْبُخَارِيئ .2 [صحيح] 


)١‏ في (ب): «جوّزا. (۲) في (ب): «يشير إلى». 
)۳( في الحديث الآتي رقم ۷  /‏ من كتابنا هذا. 
(4) في (ب): اخخرّجها. () زيادة من (أ). 


(5) في «السنن» رقم (8705). 

0) في الحديث الآتي رقم )١١78/5(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) في «صحیحه» رقم (1۹۲۲). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم «(t01)‏ والترمذي رقم »)۱٤٥۸(‏ وابن ماجه رقم 
(565؟)» والنسائی (/ 5 .)٠١‏ وأحمد :7١1/١(‏ ۲۸۲)ء وعبد الرزاق فى «المصئف» 
رقم (١١۱۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۳۹/۱۰ رقم 209041 ٠‏ 


۹۲ باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 
(وعن ابن عباس وا قال: قال رسول الله يكلل: مَنْ بِدَّلَ دِيْنَهُ فاقتلوه. رواهٌ 
البخاري). 


الحديتُ ليل على وجوب قَثْلٍ مَنْ بدّلَ ديتّه كما تقدّم وهو عام للرجل 
والمرأةء والأَوَّلُ إجماعٌ وفي الثاني خلافٌ. ذهب الجمهورٌ إلى أنّها تُقْتَلُ المرأ 
المرتدّةٌ لأنَّ كلمة «يِنْ) هُنَا تعمُ الذَّكَرَ والأنتى 20 ولأنهُ أخرج ابنُ المنذرٍ عن ابن 
عباس راوي الحديث أنه 8 «تَمْتَلٌ المرأةٌ المرتدَةُ»» وَلِمَا أَخْرَجَهُ هو 
والدارقطنئٌ: «أنَّ أبا بكر 5 ضيه مَل امرأة مرتذَةً في خلافټه والصحابة متوافرون 
ولم ینکر عليه أحدٌا”" وهوّ حديثٌ حسنٌ. وأخرج أيضاً”" حديثاً مرفوعاً في قَثْلٍ 
المرأة ولكنّه حديثٌ ضعيفٌ» وقد وقمّ في حديثِ معا حين بعنّه النبيئ كلل إلى 
اليمنٍ أنه قالَ لهُ: «أيُّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادْعُه فإِنْ عاد وإلا فاضرب عنقَه 
وأيُّما امرأةٍ ارتدَّتْ عن الإسلام فادعُها فإِنْ عادث وإلا فاضرث عُنْقّها»» وإسناده 
حَسَنّ وهو نض في محل التّرَاع . 


وذهبّ الحنفيةٌ إلى أنّها لا تقتل م المرأةٌ إذا ارتدث» قالُوا لأنهُ قد ورد عله يل 


Os 


)١(‏ انظر: «المغنى» لابن قدامة /١١(‏ 555 وما بعدها). 

(؟) وخلاصة مذهب أبى بكر الصديق أن عقوبة الردة القتل بعد الاستتابة إذا كان المرتد فرداً 
سواء كان رجلا أو امرأة. وقد ثبت أن أبا بكر الصديق وء قتل نسوة ارتددن عن 
الإسلام ‏ كما في «سئن البيهقي» (۸/٤٠۲)ء‏ وقتل امرأة يقال لها أم قرفة في الردة - 
کما في سنن البيهقي» (0/ ع .)5١‏ 
وأما إذا كان المرتدون جماعة ولهم منعة فإنهم يستتابون فإن لم يتوبوا يقاتلون فيقتل الرجال 
ويُسبى النساء والأولاد» كذلك فعل أبو بكر يأهل الردة ‏ كما في مصنف عبد الرزاق /٠١(‏ 
7 رقم ۱۸۷۲۸)» و«السنن للبيهقى» (۸/ ١‏ )- فقد استرق نساء بني حنيفة وذراريهم - 
من جملة من استرق - وأعطى علياً منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية - كما في 
«المغني» لابن قدامة (۱۲/ 555 - 556) و«الطبقات» لابن سعد .)9١/0(‏ 

(۳) الدارقطني في «السئن» (۱۱۹/۳ رقم ١۲٠)ء‏ عن جاير وفي سنده ضعف شدید» وأخرجه 
ابن عدي في «الكامل» (5/ »)٠١۳١‏ وقال فيه عبد الله ه بن أذينة منكر الحديث. 
وانظر: افتح الباري» (؟1/ ؟ل/ا73). 

(4) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (577/7)» وقال الهيثمي: «وفيه راو لم يسمء 
قال: مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري» وبقية رجا ثقات» اه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري») :)71/7/١7(‏ عقبة: لوسنده حسن»2. 


كتاب الجنايات باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ ۹۳ 


النهيٰ عنْ قتلٍ النساءٍ لما رأى امرأةً مقتولة وقال: ما كانث هذو لِتُّقَاتِلَ. رواءُ 


ع 1 
أحمدٌ* . 


وأجاب الجمهورٌ بان النّهْىَ إِنّما هو عنْ قتل [المرأق]'") الكافرة الأضْلِبة 
كما وتع في سباق قصة اللي فيكون الي مخضوصاً بما فو من العأ وهو لما 
كانت لا تقاتل» فالنهُيٰ عن ق لها إنما هو لِتَرْكَهَا المقاتلةً فكانَ ذلك في دين 
الكفار الأصليينَ المتحزبينَ لقتال وبقي عمومٌ قوله مَنْ بِدَّلَ ديئّه [فاقتلوه]”" سالماً 


عي ع هو 


عن المعارض وأيدته الأدلةٌ التي سلّفتٌ. 

واعلم أن ظاهرٌ الحديثٍ إطلاق التبديل فيشملُ [من كان نصرانياً ثم تهوّد 
والعكس وكذا غيره] منّ الأديان الكفرية» وإلى هذا ذهبت الشافعيةٌ» وسواءٌ 
كان مِنَ الأديانٍ التي تقرّرت بالجزية أمْ لا لإطلاق هذا اللفظء وخالفتٍ الحنفية 
في ذلك وقالّوا: ليس المرادٌ إلا تبديلَ الكفر بعد الإسلام» قالّوا: وإطلاق 
الحديثِ مترو اتفاقاً في حنٌّ الكافر إذا أسلمَ ممّ تناولٍ الإطلاقي وبأنَّ الكفرّ مله 
واحدةء فالمراد م غ بِدَّلَ دين الوسلام بدين آخر فانه قد أخرجٌ الطبرانيٌ 8 *“ من 


1 


يث ابن عباس مرفوعاً : : من حالف ديه دين الإسلام فاضربوا عنقه)» فصرح 


17 _ رَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَن أغمى كَانَتْ لَه اَم وَلَدٍ 
تَشْثُمْ لنت بك وَتَفَعْ ف فيه » فِيُنْهَامَا» قلا تنتهي» لما كَانَ ذَاتَ ية أَحَدَ الْمعْوّلٌ» 


.)٤۸۸/۳( في «المسند»‎ )١( 
عن أبي الزناد. . . وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ )١١١ /۲( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 


قلت : والحديث صحيح لأن المرقع بن صيفي لم يرو له الشيخان شيئاً وهو ثقة. 
زفق زيادة من (أ) . 2 زيادة من (أ). 


(6) فى (ب): «من تنصّر بعد أن كان يهودياً وغير ذلك». 
(0) أخرجه الطبراني - كما في (مجمع الزوائد) (2)57"/5 وقال الهيثمي: «وفيه الحكم بن 


أبان وهو ضعيف». 


15 باب قتال الجاني» وقتل المرتَدٌ كتاب الجنايات 


َجَعَلَهُ في بها ونا عَلَيْهَا كلها كَبَلَعَ َلك الي يلل كَمَالَ: آلا اشْهَدُوا إن 
دَمَهَا هَدَرٌ». روَا أو دَاوُّه0" وَرُوَائهُ يِقَاتٌ. [صحيح] 

(وعن ابن عباس و أن أغمى كانث له أمُ ولد تشتمٌ النبيّ كله وتقعٌ 
فياه فل تنتهي فلا كان ات ليا خد امغول) بكسي الميم وعين مهملة وق 
الواو [الحديدة ينقر بها الجبال] (فجعلّه في بطذها وانّكآً عليه فقتلّها بلع ذلك 
النبيّ يا فقال: ألا اشْهَدُوا أن دمها هَدَرٌ. رواهٌ أبو داود وروائه بِقَاتٌ). 

الحديتٌ ليل على أنه يُقْتَلُ من سب النبيّ كل ويّهْدَرُ دمُه [فإِن] كان 
مُسْلِماً كان سبّه له كل رده فيقتل» قال ابن بال من غير استتابة. ونقل ابن 
المنذر عن الأوزاعيّ والليثِ أنه يستعابُ» وإِنْ كان من أهل العهدٍ فإنهُ يقت إلا 
أن يُسْلِم. ۰ 

ونقل ابنُ المنذرٍ عن الليثِ والأوزاعيٌ والشافعيٌ وأحمد وإسحاق أنه يقل 
أيضاً من غير استتابق» وعن الحنفية أنه يُعَزَّرُ المعاهِدٌ ولا يُقْتَلُء واحتجّ الطحاوي 

بأنة و لم يقتل اليهود الذينَ قالُوا السَّامُ عليك9" ولؤ كان هذا مِنْ مسلم لكان 
رة ولأنَّ ما هم عليه من الكفر أشد من السب : 

قلثُ: يؤيدُه أن كفرّهم به اة معناهُ أنهُ كذابٌ واي سب أفحشٌ من هذا وقذ 
أقرُوا عليه إلا أن يُقَالَ: إِنَّ هذا النصّ فى حديث الأمةٍ يقامسُ عليه أهل الذمة. 
وأما القول بأنَّ دماءهمٌ إنما حُقِنَتْ بالعهدٍ وليسّ في العهدٍ اتهم لا يسبّونَ الب بلا 
فمنْ سبّهُ منهم انتقض عهده فيصيرٌ كافراً بلا عه هدر دمُهء فقذ يُجَابُ عنه أن 
عهدّهم تضمَّنَ إقرارهم على تكذيبهم لهُ يل وهو أعظمٌ سب إلا أن يقال يحص .: 
من بين غيره منّ نّ السبّء واللَهُ أعلم . 


)001( في «السنن» رقم (١1>؟ة).‏ 
قلت : وأخرجه النسائي (۷/ ۱۰۷ 2)٠١8-‏ وهو حديث صحيح . 

(۲) زيادة من (أ). 

(۳) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (0505)ء 
والترمذي رقم (6 ١6١‏ ) وقال: : حديث حسن صحيح . 
من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسو الله يكلل: «إن اليهود إذا سلَّمَ عليكم أحدُهم 
فإنما يقول: السام عليكم. فقولوا: وعليكم»» وهو حديث صحيح . 


كتاب الحدود باب حد الزاني 46 


ع روو و (Vr fof‏ وه رو وھ (0) > ەو 

الحدود جم حل [والحد اضله] ما يحجر بين [الشيئين] 7 ليما 

اختلاطظهماء سَمْيتْ هذه العقوباتث حدودا لكونها تمن عن المعاودةء وَيُظَلقٌ الحد 
على التقدير. 

وهذه الحدودٌ مقذرةٌ منّ الشارع» ويُظلْقُ الحد على نفس المعاصي نحو قوله 

تعالى : ك ڈو اللو كلا توما وعلى فعل فيه شيء مقدَّرٌ نحو قوله: ومن 


س س 
6 


سے سے سر 2 کک سے سے 
وو اللہ د ظا نفس 17# , 
[الباب الأول] 


باب حد الزاني 


حدٌ الزانى غير المحصن 


1 س عن أبى هُرَيْرَةَ وَرَيْدٍ بن خَالِدٍ الْجَهَنىَ رَضِىَ الله تَعَالَى 
عَنْهُمَا أن رجلا مِنَ الأغرّاب أتى رَسُولَ الله يي فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنْشُدُكَ الله 
ET‏ مام 


إلا قَضَيْتَ لي بكتاب اللو تَعَالَىء فَقَالَ الآَحَرُ ‏ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ - نَعُمْء فافض 
f 5 e‏ ككل AS Ay‏ لك رع جنك Tf‏ هه 
بيننا بكتاب الله وأذن لي» فقال: «قل». قال: إن ابي كان عَسِيفا على هذاء 


)١(‏ في (أ): «وأصل الحد». (۲) فى (ب): (شيئين». 
(۳) سورة البقرة: الآية 1۸۷. )٤(‏ سورة الطلاق: الآية .١‏ 


045 باب حد الزاني كتاب الحدود 
<< سكل كو ومع 55 2ه 3 :2ه عم كام 
فزنی بامراته» وإني أخبرت ان عَلى ابني الرجمء قَافْتَدَيْتٌ مله بماد ة شاق 
وَوَلِيدَةٍ قَسَأُلْتُ أَهْلّ ايلم قَأَخْبرُوني أن عَلَى ابني جَلْدَ مائَة وَتَعْرِيتَ عام» 
وَأنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذًا الرَّجْمَء فَقَالَ سول | الله عله : «وَالِْي نَفْسِي پيډو» أقْضِينٌ 
نكما باب الل الْوَلِيدَةٌ وَالْمَتَمُ رَد عَلَيكَء وَعَلَى بنك جَلْدُ مائةِ وَتَغْرِيبُ عَامٍء 
وَاغْدُ يَا نس إلى امْرَأةٍ هذاء فَإنٍ روف فَارْجمْهَا0. مم عله وَهذًا اللّمْظْ 
لِمَسْلِم. ‏ [صحيح] 


(عنْ أبي هريرةً 5ه وزيدٍ بن خالدٍ الجهنيّ أنَّ رجُلا منَ الآغرَاب اى 
رسول اللَّهِ به فقالَ: يا رسولَّ الله أنشَدد) قال في «الفتح”'': أنشدك 
أذكرك فحذف الباءً أي أذكرُكَ الله رافعاً نشدتي أي صوتي» وهر بفتح أوله ونون 
ساكنة وض م الشين المعجمة أي أسألّك (اللّهَ إل قضيت لي بكتاب اللَّهِ تعالى) 
استقناء * مفرّعٌ إذ ذ المعنّى لا أنشدك إلا القضاءً بكتاب الله ۾ (فقال الآَخّر وهو أفقة 
منة) كأن الراوي يعرف أنه أفقه أوْ منْ كونه سأل اهل الفقه (نعمْ فاقض بِينَنا 
بكتاب الله وائذن ' لي فقالَ: قلء فقال: إِنَّ اني كانَ عَسِيْفاً) بالعين المهملة والسين 
المهملة فمثناة : تحتية ففاءٍ بزنة أجير ومعناهء (على هذًا: فَرَنَى بامرأته. وإني أُخْبرتُ 
أنَّ على ابْني الرَجُمَ فافتدی منهُ بمائة شاةٍ ووليدةء فسالث أهلّ العلم فأخبروني أنَّ 
على ابني جلد مائةٍ وتغريبٍ عام وأنَّ على امرأةٍ هدًا الرَجْمَ» فقالَ رسولٌ اللّه: والذي 
نفسي بيده لأقضينٌ بينَكُما بكتاب اللِّ: الوليدةٌ والغنمٌ رد عليك) أي مردود عليك» 
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(۱) أخرجهالبخاري رقم )١596(‏ و(5595) و(1۸۲۷) و(5858) و(۷۱۹۳) و(٤۷۱۹)‏ 
و(۷۲۷۸) و(2)1/7794 ومسلم رقم 598/15/0١‏ 1). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1455)» والنسائي (710/8. .)۲٤١‏ والترمذي رقم 
(4١)ء‏ وابن ماجه رقم (55149)» والدارمي (۲/ ۱۷۷)» وأحمد ))١١5-11١6/14(‏ 
والحميدي رقم »)8١١(‏ والطيالسي رقم ٧‏ و(5١2)55‏ وابن حبان في صحيحه (5”/ 
6 رقم »)٤٤٤١‏ والطحاوي في «المشكل؛ (۲۱/۱ - ۲۲)» والبيهقي (4/ ات 
7 20777 والبغوي في «شرح السنة» )۲۷١ - ۲۷٤/٠١(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشِيّل. 

() «فتح الباري» (۱۳۸/۱۲). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹۷ 


ومعناه يجب ردها لأن الحدود لا تقبل الفداء (وعلى ابِنِكَ جلدٌ مائة وتغريبٌ عام) 
كأنة نه يك قذ علمَ أنه غير محصَنِ وقذ كان اعترفف بالرّنَى (واغد يا أَنَئِسُ ی) تصغير 
9 تس“ رج منّ الصحابة لا ذِكْرَ لهُ إلا في هذا الحديثِ [وهو عبد أنس بن 
اڭ (إلى امرآةٍ هذًا فإن اعترفث فارجُفها. متفقٌ عليه وهذا اللفظ لمسلم). 

الحديثٌ دليلٌ على وجوب الحدٌ على الزاني غير المحصّن مائة جلدة وعليه 
دل القرآنُء وأنهُ يجب عليه تغريبٌ عام وهوّ زيادةٌ على ما دل عليه القرآن» ودليل 
على أنه يجب الرَّجُمُ على الرّاني المحصَن وعلّى أنه [يكتفي]”" في الاعترافٍ 
بالرّنَى مرةً واحدةٌ كغيره منْ سائر الأحكام. وإلى هذا ذهب الحسنٌ ومالك 
والشافعي وداود وآخرون*) وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة وآخرون) إلى أنه 
يُعْتَبَرٌ في الإقرارٍ بالزُنَى أربع مرات مستدلَّينَ ہما يأتي منْ قصة ماعز ويأتي 
الجوابٌُ عنهُ في [شر حه] . 

وأمرة علا اس برَجمها بعل اعترافها دليل لِمَنْ قال بجواز كم الحاكم في 
الحدود ونحوها بما آقر به الخصم عندّه وهو أحد قولَيْ الشافعيٌ وبهِ قال أبو ثور 
كما نقلّه [القاضي]”"' عيا 


وقالَ الجمهوز: لا يصح ذلكَء قالُوا: َيس [يتطرقها]”" احتمالٌ 
الأعذار أن قولّه فارجمها بعد إعلامي أن ض الام إليى والمعتى فإذا 
اعترفث بحضرة ن يثبث ذلك بقولهم نك 
7 20 ¢ 1 2 5 0 3 
قلث: ولا يخحْفى أن هذه تكلفاتث» واعلم أ نه ككل لم يبعث إلى المرأة لأجل 


ا 


5 ۷ 


)١(‏ هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وغلط من زعم أنه أنس بن مالك صفّره النبي يل عند 
خطابه . 

(۲) زيادة من (آ). (۳) زيادة من (أ). 

(5) انظر: «قوائين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص٠۳۸).‏ و«مغني المحتاج» (5/ 1١6١‏ 
و«موسوعة فقه الحسن البصري» (١/١١٠)ء‏ و«الإمام داود الظاهري» (ص554). 

)07١/5( و«الاعتصام» للقاسم بن محمد‎ .)۷1۷١ مسألة رقم‎ ٠١١ /۱١( انظر: «المغني»‎ )٥( 
.)67/0( وااشرح فتح القدير» لابن الهمام‎ 

%0( في (ب): ااشرح حديثه) . (۷) زيادة من (ب). 

. في (ب): «يطرقها)‎ (A) 


۹۸ باب حد الزاني كتاب الحدود 


إثباتٍ الحدّ عليْها فإنة يل قذ أمرّ باستتار مَنْ أتّى بفاحشة وبالستر عليه ۾ ونَهَى عن 
التجسس» وإِنّما [بعتٌ إليها]”© لأنها لما قُذِفَتِ المرأةٌ بالزنى بعت إليها يك لتنكرٌ 
[أو تطالب”" بحدٌ القذفي أو تقر بالرّنى فيسقظ عنه» فكانّ مها الإقرارٌ فأوجبتُ 
على نفسها الحدّ. ويؤيدٌ ما أخرجّةُ أبو داود" والنسائي“ عن ابن عباس: «أنَّ 
رجلا [أقرّ أنه]””' رَنّى بامرأةٍ فجلدةٌ النبئ ب ماتة ثم نم سال المرأةً فقالت : كنب 


فجلده جلد الفِرْيّة ثمانينَ». وقد سكت عليه أبو وا وصحَححَهُ الحاكة”'" واستنكرٌ 


يب الزانى 

2-1333 وَعَنْ عُبَادَةٌ بْنِ الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلة: «خُدُوا 
عَني » ځڏوا عي فَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاء ابر بالبكر جَلْدُ مائة وهي سَنَقِ 
والب بالئيب جَلْدُ مِائَةِ وَالرَجْمْ رَوَاهُ ملم . [صحيح] 

(وعنْ عبادة بن الصامت #5 قالَ: قال رسول الله ككلله: خُدُوا عنّي خدُوا عنّي 
فقد جعل الله لهنَّ سبيلاء البِكْرٌُ بالبكْرٍ جلد مائةٍ ونَفْيْ سَنَّةِء والثيّبُ بالذيب جلد مائة 
وَالرَّحُم. رواة مسلمٌ) إشارةٌ إلى قوله تعالی : او محَمَلَ سحل آنه في سیک4 : س 
[فيه] أنه قد جعل الله تعالى له السبيل بما دکره آمو ال 


)١(‏ في (ب): «ذلك». (۲) في (ب): «فتطالب». 

(۳) في السنن رقم (654517). 

(8) في «السئن الكبرى» ۳۲٤ /٤(‏ رقم 97544), و«أطراف المزي» (554/4 رقم )٥٦٦٤‏ 
وقال: منكر. 

(5) زيادة من (ب). 

(5) في «المستدرك» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: 
ضعيف . والخلاصة أن حديث ابن عباس منكر. 

(۷) في (صحيحه) رقم .)١59٠١ /1١5(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٤٤٠٥(‏ والترمذي رقم »)۱٤۳٤(‏ وابن ماجه رقم 
(١6؟7):‏ وأحمد (5/ 79). والدارمي »)۱۸١/۲(‏ والطيالسي رقم (084)» والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (۲۲۱/۸ - 40774 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (154/7). 

(۸) سورة النساء: الآية .٠١‏ (9) زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۹۹ 


وفي الحديث [فيه] مسألتان: 


الأولى : حكمٌ البكر إذا زَنَى» والمرادٌ بالبكر عند الفقهاء الحرٌ البالعٌ الذي 
لم يجام في نكاح صحيج . وقوله (بالبخر) هذا خرج مَحْرَجّ الغالب لا آنه یراد به 
مفهومَةُ فإنُ يجب علّى البكُر الجلدٌ سواء كان معَ بكر أو نْب كما في قصةٍ 
العسيفي. وقولّه: (ونَفْيْ سنة) فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البِكْرٍ عاماً 
وأنهُ منْ تمام الحدّء وإليه ذهب الخلفاء الأربعةٌ ومالك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاقٌ”© وغَيرُهُم واذَّعى فيه الإجماع. 

وذهبت الهادويةٌ والحنفية" إلى أنه لا يجب التخريبُ» واستدلّ الحنفية بأنة 
لم يذكز في آية النُورِء فالتغريبٌ زيادةٌ على النصّ وهو ثابتٌ بخبر الواحدٍ فلا 
يُعْمَل به فلا يكونُ ناسِخاً . 

وجوابّه أنَّ الحديتٌ مشهورٌ لكثرة ظُرقِهِ وَكثرة مَنْ َمِل به منّ الصحابة» وقد 
عملتٍ الحنفية بِمِثْلِهِ بل بدونه كنقض الوضوءٍ منّ القهقهة" وجواز الوضوء 
بالنبيذِ*؟ وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآنٍ وهذا مه 

وقالَ ابن المنذر: أقسم النبئ باه في قصة العسيفٍ أنه يقضي بكتاب الل 
ثم قالَ: «إنَّ عليه جلد مائةٍ وتغريبَ عام»» وهوّ المبيِّنُ لكتاب اللّو. وخطبٌ 
بذلكَ عمرٌ على رؤوس المنابر“ وكأنّ الطحاويّ لما رَأى ضَعْفَ جواب الحنفية 
هذا أجابَ عنْهم بأنَّ حديتٌ التغريب متسو بحديث: «إذا رَنَتْ أمةٌ أحيكم 
فليجلذها ثمّ قال في الثالثةَ فليبغها»"'" والبيعٌ يفوت التغريب» قالَ: وإذا سقط عن 


(1) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (٤۳۸)ء‏ و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني ©/ 
»0١1‏ و«المغني» لابن قدامة (۱۲۹/۱۰ _ 211٠‏ رقم 07157. 

)۲( (الاعتصاما للقاسم بن محمد (6//ا 0‏ 0۸)» و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (ه/ 1۷). 

(۳) لم تثبت أحاديث نقض الوضوء من القهقهة . 

)٤(‏ تقدم ذكره في باب الطهارة. 

.)٤۸١( انظر: «موسوعة فقه عمر لقلعه جى»‎ )٥( 

(3) البخاري )۲۱٥٤ »۲۱٥۳(‏ و(۲۲۳۲) و(۵۵٥۲‏ - ۲۵۵۹) و(رقم 1۸۳۷ - 1۸۳۸)» 


ومسلم (۳). 


والشرمذي (» وقال: حديث حسن صحيح . وأبو داود (5559)) و(١۷٤٤)‏ = 


1۰ باب حد الزاني كتاب الحدود 


اَمَو سقط عن الحرَّةٍ لأنها في معْتَامهَاء قالَ: ويتأكدٌ بحديثٍ: لا تسافر المرأةٌ إل 
مع ذي مَحْرّم''". قالَ: وإذا انتقّى عن النساء انتَقّى عن الرجالء انتهى . وفيه 
ضَعْفٌ لأنة مبنئٌ على أنَّ العام إذا حص لمْ يبق دليلاء وهو ضعيفٌ كما عرف في 
الأصول. 

ثمّ نقول: الأَمَةُ خُصّصَتْ من حُكُم التغريب» وكانّ الحديثٌ عاماً في [حكم 
الذكر]”" والأننّى والأَمَةِ والعبد» فخصّصت منة الأَمَهُ وبقي ما عدّاها داخلا تحت 
الحكم. واستدلٌ الهادويةٌ بما ذكرةٌ المهدي في «البحر»“ من قوله. 

قلث: التغريبٌ عقوبةٌ لا حدَّء لقول عل : جلد مائة وحبس ستَة»» ولنفي 
عمرٌّ في الحم“ ولم ينكرُء ثم قالَ: لا أنفي بعدّها أحداً والحدودٌ لا تسقظء 
انتهى؛ ولا یحْمّی ضعف ما قالَهُ. 

أمّا كلام علئ 82 فإنة مؤيِّدٌ لما قالّه الجماهيرٌ» فإنة جعل الحبْسَّ عوضاً 
عن التغريب فهو نوعٌ من وأما نف عمرّ في الخمر فاجتهادٌ منهُ وزيادة في 
العقوبة» ثم ظهر له أنه لا ينفي أحداً باجتهاده» والنفيٌ بالزنى بالنصٌ ويُرْوَى عن 

وقالَ مالك والأوزاعيك”” إن المرأة لا تَُرَبُء قالُوا: لأنّها عورةٌ وفي تَفْيَا 
نع 8 ك 001 ؟) # ا سه (Nr «oF‏ سد . سوس 0 
تضييع لها وتعريص للفتنة» ولهذا نَهِيّت [أن تافر“ مع عير محرم» ولا يخفى 
أنه لا يرذ ما ذكروه لأنهُ قد شرط مَنْ قالَ بالتغريب أن [تكون]" مع مَحْرّمِهَا 


= و(١/551)‏ وابن ماجه .)۲٥٦۵(‏ 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ا . 
)١(‏ أخرجه البخاري )۱٠۸۷(‏ و(١۸١۱)»‏ ومسلم 5١‏ - ۱۳۳۸( وأبو داود (۱۷۲۷) من 


حديث ابن عمر. 
0) شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ۱۳۷). 
(۳) في (ب): «حكمة للذكر». (4) «البحر الزخار» للمهدي .)١57/5(‏ 


.)۳۲۳ انظر: «موسوعة فقه على» لقلعه جى (۳۲۱ ۔‎ )٥( 

(5) انظر: «موسوعة فقه عمر) لقلعه جى .)٠٠١  ٠٠١(‏ 

(۷) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي 282 . 

(A)‏ في (ب): «عن السفر». )4( في (): «يكون». 


كتاب الحدود باب حد الزاني ٠١١١‏ 


وتكون أَجْرَنّه مها إِذْ وجبث بجنايتهاء وقيلَ في بيتٍ المالٍ كَأَجْرَةٍ الجلّادٍ. وأما 
الرق فإنهُ ذهبّ مالك وأحمدٌ وغيرٌُهما”" إلى [أن]”" لا يُنْمَى قالوا: لأنّ تَفْيَهُ 
عقوبةٌ لمالكه لمنعه نفعه مُدَّةَ [تغريبه]”" وقواعدٌ الشرع قاضيةٌ أنه لا يُعَاقََ إلا 
الجاني ومِنْ ثم سقط فرض الجهادٍ والحجٌ على المملوك. 

وقالَ الثوري وداودٌ: يُنْمَى لعموم أدلة ة التغريب وبقوله تعالى: لين 
نص نصف ما عل المخصدتِ م 2 يرت آلمََاي4” وينصث في حن المملوك لعموم الآية. 

وأما مسافةٌ التغريب فقالوا أقلّها مسافةٌ القصر لتحصل الغربةٌ. وغرَّبَ عمرٌ 
منّ المدينة إلى الشام"» وغرّبَ عثمان إلى مصر”". ومن كان غريباً لا وطنّ له 
عَرّبَ إلى غير البلدٍ التي واقعَ فيها المعصية. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: «والثِيّتٌ بالئيّب»» المراد بالئِيْب م مَنْ قد وَطئ في 
نكاج صحيح وهو حر بالعٌ عاقلٌ» والمرأةٌ مثله مغل وهذا الحكم يستوي فيه المسلم 
والكافي والحكمٌ هو ما دل له قولّه جلد مائة تة والرجم فإنه أفادٌ أنه يجمعٌ للثيب 
بِينَ الجلدٍ والرجم وهو قول عل 44# كما أخرجة البخاري : «أنٌُ جلد شراحة 
يوم م الخميس ورجمها يوم م الجمعة وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة 
رسول الله بل . 


قال الشعبئ: قيل لعلئّ 4 جمعت بينَ حدَيْن» فأجابَ بما ذكرٌ. 


)١(‏ «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي »)۳۸١(‏ و«المغني» لابن قدامة ۱۳۸/٠١(‏ رقم 


.) 1١ 
في (ب): «أنه». (۳) فى (ب): «غربته».‎ )۲( 
و«الإمام داود الظاهري» عارف أبو عيد‎ ء)٤۷۹‎  18( اموسوعة فقه الثوري» لقلعه جي‎ )6( 
1 .)559( 
.)58١( سورة النساء: الآية 76. (1) «موسوعة فقه عمر» لقلعه جي‎ )٥( 


(۷) «اموسوعة فقه عثمان» لقلعه جي .)١15(‏ 

(A)‏ بنحوه في (صحيحه' : عن علي ضيه حين رجم المرأة يوم الجمعة وقال: قد رجمتها 
بسنّة رسول الله ياء «فتح الباري» (۱۲/ 1۸1۲)» واسنن الدارقطني» (۳/ ۱۲۳ - 175 
رقم ١75‏ و۱۳۷ و۱۳۸ و۱۳۹)» والنسائي من «السنن الکبری» ۲۹۹/٤‏ - ۷۰ رقم 
.(Y/V\EIg ١/5٠‏ 

(9) سنن الدارقطني» )۲/۳ - ۲۳ رقم .)١70‏ 


1۰۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


قال الحازمئ" : وذهب إلى هذا أحمدُ وإسحاق وداودٌ وابنُ ن المنذر وهو مذعبٌ 
الهادوية" وذهبّ غيرّهمٌ إلى أنه لا يُجْمَعٌ بِينَ الجلدٍ والرَجُم قانُوا: وحديثٌ عبادةً 
منسوح بقصة ماعز والغامدية والجهنية واليهوديين» فان اة رجمهُم ولم يُرْوَ أنه جِلَّدَهُم . 

قال الشافعئ : فدلتٍ السُّنَّهُ على أن الجلد ثابتٌ على البكر ساقِظ عن 
الثيّبِ» قانُوا: وحديثٌ عبادةً مقدَّمٌ . 00 

وأجِيْبَ بان ليس في قصةٍ ماعزٍ ومن ذكرٌ معهُ على تقدير تأخُرها تصريخ 
بسقوط الجلْدِ عن المرجوم لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه ولكونه 
الأصلَّ. واحتجٌ الشافعيٌ بنظير هذا حينَ عُورِضٌ في إيجاب العمرة بان 
النبيئ كلا أمرّ مَنْ سأله أن يحج عنْ أبيه ولم يذكر العمرةً فأجاب بان السكوتٌ 
عنْ ذلكَ لا يدل على سقوطه. إلا أنه قد يُقَالُ إِنَّ جَلْدَ مَنْ ذكرٌ مِنَ الخمسة الذينٌ 
رجمّهم النبي َة لو وقح مع كثرة مَنْ يحضر عذابّهما منْ طوائفٍ المؤمنينَ لبعد 
أنه لا يروه أحدٌ ممنئْ حضرًء فعدمٌ [إثباته) في روايةٍ منّ الرواياتٍ معَّ تنوّعِها 
واختلاف ألماظها دليل أنه لم يقع الجلدٌ فِيقُوَى معهُ الظنٌ بعدم [وقوعه] . 

وفِعلٌ علئ 4 ظاهرٌ أنه اجتهادٌ منهُ لقوله جلدثُها بكتاب الله و ورجمئّها 
بسنة رسول الله يك. فإنة ظاهرٌ أنه عَمل [برأيه في الجمع7" بين الدليلين فلا يعم 
القول بأنه توقيفك» وإن كان في قوله بسنةٍ رسول الله ئة ما يشعر بأنهٌ توقيك. 

قلتُ: ولا يمى قوةٌ دلالة حديث عبادةً على إثباتٍ جلد الثيّبٍ ثم رجمف 
ولا یخی ظھور أنه يكل لم يجلذ مَنْ رَجمَهُء فأنا أتوقّث في الحكم حى يفتح الله 
وهو خيرٌ الفاتحينَ. وكنثٌ قد جزمت في «منحة الغمَّارِ)9 بقوةٍ القولٍ بالجمع بين 
الجلدٍ والرَّجُم ثم حصل لي التوقفٌ هاهنا. 


(۱) في «الاعتبار» للحازمي .)٤۷۳(‏ (( «الاعتصام» للقاسم بن محمد .)55-7١/0(‏ 

(۳) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني .)١57/5(‏ 

)€3 امغني المحتاج» للخطيب الشربيني /١(‏ 455). 

)٥(‏ في (آ): (إتيانه». (1) فى (ب): «وجوبه». 

(۷) في (ب): «باجتهاده بالجمع». ك 

(۸) وهى حاشية الأمير الصنعانى على «ضوء النهار. . ٠.‏ المسمّاة: «منحة الغفار على ضوء 
النهار» (768/4). ١‏ 


كتاب الحدود 1 باب حد الزاني ۰۴۳ 


الإقرار المعتبر في الزنى 

۴٣‏ 2 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أتى رَجُلَّ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله كل وَهْوَ في الْمَسْجِدٍ قَنَادَاهُ قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّو إني 
رَنَيْتُء كَأغرّض عَنْهُ كَتَنَحَى يَلْقَاءَ وَجْهِوء كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إني رَنَيْتُ 
قَأَعْرَضَ عَنْهُء حتى نی ذلك عَلَيِْ أَرْبعَ مَرَاتِء لما شَهدَ عَلَى نميه أرْبعَ شَهَادَاتِ 
دَعَاءُ رَسُولُ الله يله فَمَالَ: «أبكَ جْنُون؟», قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ أَخصَئْتَ؟1, 
قَالَ: نَعَمْ قَقَالَ: الي : «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوة). ممق عليه "“. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 45د قال: أتى رسول اللَّهِ يك رجلٌ وهو في المسجد فذاداة 
فقالَ: يا رسولّ الله إني زنيث» فأعرض عنة فتنحّى تلقاءً وجهه) أي انتقلّ منْ 
الناحية التي كان فيها إلى الناحية التي يَسْتَقْيِلُ بها وجْهَهُ (فقالَ: يا رسول اللَّهِ إني 
زنيتُ» فاعرض عنة حمّى ثنَّى ذلكَ عليه أربع مرات» فلمًا شهدّ على نفسه أربع 
شهاداتٍ دعا رسولُ الله كه فقال: أَبِكَ جنونٌ؛ قالَ: لاء قالَ: فهل أَخْصَئْتَ) بفتح 
الهمزة فحاءٍ مهملةٍ فصادٍ مهملةٍ أي تزرَّجْتٌ (قالَ: نعم فقالَ رسول الله لا: اذهبُوا 
به فارجموه. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ [اشتملّ على] مسائل: 

الأولى: أنه وقح منةُ إقرارٌ أربعَ مراتِ» [واختلف]”” العلماء هل يُشْتَرَط 
تَكْرَارُ الإقرارٍ بالرُنَى أ أربعاً أم لا؟ ذهب مَنْ [قدّمناه وهو]“ الحسنٌ ومالك 

5 ¢ 2 

والشافعيٌ وداودٌ وآخرونً إلى عدم اشتراط التكرارٍ مستدلينَ بان الأضل عدم 


)000( البخاري (A10)‏ وره «(TAY‏ ومسلم ۹1/۱0( . 
قلت: وأخرجه النسائي في «سننه الكبرى» (/ا/ا١1/‏ 4)» والبغوي في «شرح السنة» /٠١(‏ 
8 رقم 6 وأحمد (5/ 22407 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۳/۸ - .)۲۱٤‏ 

(9) في (أ): «فيه». (۳) في (ب): «فاختلف». 

هق في (ب): «قدمنا ذكره وهم؟. 

)0( انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي «(TAo)‏ ولامغلي المحتاج» للخطيب 
الشربيني 0/ 10°(« ولاموسوعة فقه الحسن البصري» لقلعه جي )0۷/1( و«الإمام 
داود الظاهري» عارف أبو عيد (559). 


١‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


اشتراطه في سائر الأقارير کالقتلِ والسرقة› وبأنه يلل قال لايس : «فإِنْ اعترفث 
فار جنها > ولم يذكز تكرارٌ الاعترافي» ولو كان شَرْطاً معتَبّراً لَذَكَرهُ يله لأنةُ 
في مقام البيان ولا يخر عنْ وقت الحاجة. 

وذهبٌ الجماهيرٌ إلى [اشتراط التكرار بالإقرار)' بالرتی أربعَ مراتِ 
مستدلينَ بحديث ماعز" هڌا. وأَجِيْبَ عليهم بان حديتٌ ماعز اضطربت الرواياتٌ 


د دي 


في عدد الإقرارات»؛ فجاءَ هنا أربع مرات ومثلّه في حديث جابرٍ بن سَمرة عند 
مسل“ ووقمٌ في [طريقه]!” أخْرَى ی عند مسلم أيضاً مرتينٍ م أو ثلا" ووقعَ في 
حديتٌ عنده أيضاً من طريق أخْرّى فاعترفٌ بالرّنَى ثلاث مراتٍ. 

وقوله يكل في بعض الرواياتٍ : اذ شهدت على نف أربعَ مراتِ»» حكاية لما 
وقعَ منه. . فالمفهومٌ غيرُ معتبرٌء وما كان ذلك إا زيادة في الاستثباتٍ والتبيُنِء ولذلكَ 
سال يلي هل به جنو» وام مَنْ يشمٌ رائحته أو هو شارب خمر وجعل يستفسره ه عنٍ الزّنى 
كما سيأتي بألفاظ عديدة» كل ذلكَ أجل الشبهةٍ التي عرضت في أمره» ولأنّها قالتِ 
الجيية9 : أتريدٌ أن تردّني كما ردَدْتَ ماعزا؟ فَعُِمَ أن الترديدٌ ليس بشرط في الإقرار . 

وبع فلؤ سلتا أنه لا اضطراب وأنه أقرّ ربع مرا فهدًا فعل من من غير 
مره كله ولا طَلَبِه لتكرارٍ إقراره بل فعلّه منْ تلقاء نفسهٍ وتقريرٌهُ عليه دليل على 
جوازه لا شُرْطِييِهِ. واستدلٌ الجمهور”” بالقياس على أنه قِ اعتّبرَ في الشهادة 
على الرّنى أربعة ورد بأنةٌ استدلالٌ واضحٌ النظلان لأنه قب اعتَّرَ في المالٍ عدلان 
والإقرارٌ به يكفى مرةً واحلةٌ اتفاقا. 

المسألةٌ الثانية: دلَّتْ ألفاظ الحديث على أنهُ يجب على الإمام الاستفصالٌ عن 
الأمور التي يجب معها الحدٌّ» فإنهُ رُوِيَّ في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالةٌ [عليها]" . 


(۱) انظر تخريج حديث (١٠١١ /١(‏ المتقدم.(۲) في (ب): «أنه يشترط في الإقرارا. 

(۳) أخرجه البخاري في اصحیحه» »)٦۸۲٤(‏ ومسلم »)۱٦۹۳/۱۹(‏ من حديث ابن عباس» 
وانظر الحديث رقم (۳/ (١١١١‏ المتقدم. 

)٤(‏ مسلم (18/؟597١).‏ (5) في (ب): «طريق». 

»( مسلم : (۱۷/ 4( و(١1595/5).‏ 

(۷) مسلم »)١147/155(‏ والترمذي »)١570(‏ وأبو داود »)٤٤٤٤(‏ والنسائي (۱۹۵۷). 

(۸) «الدراري المضيئة» للشوکانی (۲/ )۴٠١‏ بتحقيقنا . 

(9) في (ب): «عليه». ١‏ 


كتاب الحدود باب جل الزاني ١١6‏ 


ففي حديث بريدة”'' أنه قال له: «أشربُتَ خمراً؟ قال: لاء وأنة قام رجل 
يستنكهّه فلم يجدٌ فيه ريحاًا» وفي حديثِ ابن عباس" : «لعلكٌ فَبّلْتَ أو 
غمزْت»» وفي رواية: «هل ضاجغتها؟» قالَ: نعمٌ» قال: فهل باشرّتها؟ قال نعم 
قالَ: هل جامغتها؟ قالَ: نعمْ» وفي حديث ابن عباس : «أيكْتها؟» لا يُكَنّي. رواهُ 
[البخاري]” . 

وفي حديثِ يث أبي هریرة" : «(أيكتها؟» قال : نعم» قال : دخل ذلك منك في 
ذلك منهاء قال: نعم قالَ: كما يغيبٌ المِرْوَدُ في المِكحَلَة والرشاءٌ في البئر» 
قال: نعممء قالَ: تَذْرِي ما الرَّنَى: قال: نعم. أتيتٌ تيت ينها حَرَّاماً ما يأتي الرجلٌ 
من امرأته حلالا. قالَ: فما تريد بهذا القول؟ قالَ: تطهّرّني» فأمرَ به فرج . 

فدلّ جميعٌ ما ذُكرّ على آنه يجب الاستفصَالٌ والتبيّمُء وأنهُ يُنْدَبُ تلقينُ ما 
يسقظ الحدّء وأنَّ الإقرار لا بدّ فيه منّ اللفظ الصريح الذي لا يحتملٌ غير 
المواقعة. وقد رُوي عنْ جماعة منّ الصحابة تلقينٌ المقِرٌ كما أخرجَّهُ مالك عن 
أبي الدرداءء وعنْ علي 4# في قصة شراحة فإنة قال لها على ##: أسْتَكُرِهُتٍ؟ 
قالث: لاء قالَ: فلعل رجلا أتاكِ في [المنام]*'؟ الحديث. 

وعندٌ المالكية أنه لا يلقَّنُ من اشتهرٌ بانتهاك الحرمات. 


وفي قوله: «أشربتٌ حَمُرأً»» دليلٌ على أنهُ لا يصح إقرارٌ السكران وفيه 


وفيها دليلٌ على أنه يُحْمَرُ للرجل عند رجه لأنَّ في حديث بريدةً عند 


.)٤٤۳۳( وأبي داود‎ »)۱۹۹٩ /۲۲( مسلم‎ )١( 
البخاري (58515). وما بين الحاصرتين زيادة من (ب).‎ )۲( 
وهو حديث ضعيف.‎ )۲ /7/١0( أخرجه أبو داود (5578)» والنسائى‎ )۳( 
.)920( انظر: «الإرواء» للألباني رقم‎ 
وذكر‎ :)١١9/١7( وقال الحافظ في «الفتح»‎ .)7١١/8( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )4( 
الحافظ ابن عبد البر أنه في تفسير سنيد بن داود من طريق أخرى إلى الشعبي قال:‎ 
1 1 . فذكر الحديث‎ 
.)781//5( وانظر تحقيقنا «لبداية المجتهد» ابن رشد‎ 
في (ب): «نومك).‎ )5( 


۱٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


ل : قَسْفِرَ له حفيرةٌ» [وفى الحديث] عند البخاري”” : انها لما أذلقك©) 
N‏ هرب ٠‏ قأدرگناء الجر فرجمناه)» زادٌ في رواية: «حبّى مات» . 


وأخرجٌ أبو داو" ' أنه قال تكله [ر يعني ]”" "2 حين أُخبرَ هريو : : اهل رَدَدْتُموهُ 
الفدد وفي روايةٍ: اتركتموه لعلّه يتوب فيتوتث الله عليه». أذ منْ هذا الهادوية 
والشافعينٌ وأحمد” أنه يصح رجوعٌ المقِرٌ عن الإقرارٍ فإذا هرب يسرك“ لعلّه 
يرجع ؛ وفي قوله ككللهِ: «لعلّه يتوبُ» إشكالٌ لأنهُ ما جاء إلا تائباً يطلبُ تطهيرّه منّ 
الذنب. 

وقد أحرجَ أبو داوة”"'' أنه قال ب في قصة ماعز: «والذي نفس محمد 
بيده إن الآنَ لفي أنهار الجنة ينغمسٌ فيها». 

ولعلَّه يُجَابُ بأنَّ المراد لعلّه يرجعٌ عنْ إقرارو ويتوبُ بيه وبِينَ الله تعالّى 
فيغفرٌ له أو المرادٌ يتوبٌ [عن]''' إكذابه نفسّه . 

واعلم أن قولهُ كل: فأمرٌ بو [وارجموه”""2», يدل أنه هة لم يحضّر الرَّجْمَ 
وأنةُ لا يجبٌ أن يكونَ أولّ مَنْ يرجم الإمامٌ فيمنْ ثبتَ عليه الحدّ بالإقرار» وإلى 
هذا ذهب الشافعييٌ والهادي”" ., والأوْلَى حَمْلُ ذلك على النَدْبِءِ وعليه يحمل ما 
أخرجه البيهقة”*'' عن على ك أنه قالَ: «أيّما امرأةٍ يَعَى عليها ولدها أو كانَ 
اعترا فالإمامٌ ول مَنْ يرجم فان ثبت بالييتةٍ فأول من يرجم [الشهود]*'». 


)000 مسلم (۲۳/ .)١5946‏ (۲) زيادة من (ب). 

(۳) البخاري (1۸4۲1/۲۹). (84) أذلقته: بلغت من الجهد حتى قلق . 

(0) الحرّة: أرض بظاهر المديئة بها حجارة سوداء كثيرة. 

(5) أبو داود (5419) وهو حديث صحيح دون قوله: «لعله أن يتوب فيتوب الله عليه». 

(۷) زيادة من (ب). 

«(YIAY رقم‎ ٠٦۷ /٠١( «الاعتصام» للقاسم بن علي (ه/ ¥1(« و«المغني» لابن قدامة‎ (A) 
.)٠١١ /5( و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني‎ 

(9) فى (ب): (ترك». 

(۱۰) أبو داود (2)4478/75 وهو حديث ضعيفء انظر: «الإرواء» رقم (5801). 

)١١(‏ فى (أ): «على». (۱۲) فى (ب): «فارجموه». 

(1) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (4/ 22١9١‏ و«التاج المذهب» للصنعاني (4/ .)51١‏ 

)١4(‏ في «السئن الكبرى» للبيهقي (8/ )٠١( .)75١١‏ زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب حد الزاني 10%۷ 


5/5 7 وَعَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمّا أَنَى 
مَاعرُ بِنُ مَالِكِ إِلَى الب يكل قال لَهُ: «لَعَلّكَ قَبْلْتَ أو عَمَرْتَء أو نَظَرْتَ؟؛, 
قَالَ: لا يا رَسُولَ اللّو. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”2. [صحيح] 

(وعن ابن عباس و قالَ: لما أتَى ماعرٌ بن مالك إلى النبيّ ب قال له: لعلّكَ 
قلت أو غمرْت) بفتح الغينٍ المعجمة والميم فزاي» في «النهاية» أنه مسر الغْمْرٌ في 
بعض الأحاديث بالإشارة کالرمز بالعين والحاجب. ولعل المرادً هتا الجسٌ باليدٍ 
لأنهُ ورد في بعض الرواياتٍ أو لمسْتٌ عِوَضاً عن» (أؤ نظرت قالّ: لا يا رسول اللّه. 
رواةٌ البخاري). والمرادٌ استفهامٌه هل هوّ أطلقّ لفط الرُّنَى على أي هذه مجازاً 
وأن ذلكَ كما جاءَ في: «العينُ تزني وزتاهَا النظر»”". 

والحديتُ دليل على التثّتٍ وتلقين المسقط للحدٌّء وأنة لا بد منّ التصريح 
[بالزنى]”" باللفظ الصريح الذي لا يحتملٌ غيرٌ ذلك . 


الكلام على آية الرجم 


8 _- وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطلَابٍ رَضَِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أنه ححَطب فَقَالَ: 


. ار راس راس ۹ 2 o n‏ س ر سل ءاس o - o2 03 A9‏ 

ِن الله بَعَتَ مُحَمّدا بالحَق» وَأَنْرََ عَلَيْهِ اكاب فَكَانَ فِيما أَنْرَلَ الله عَلَيّهِ آية الرجْمء 

لص اص و رس و ي اس 2 0 ا مام وما لهات of‏ ده سام 

وَوعيناها وعَفلناهاء فْرَجَمَ رَسول الله ياء وَرَجَمَنًا بَعْدَه» فاخشی إن طال 
و 


9% ^ م ساق ي 2 3 o2‏ 2 52 
أن يَقُولَ قَايْلَ: ما تَجدُ الرَجْمّ في كِتَابٍ اللْهء فَيُضِلُوا بِتَرْكِ فُرِيضَةٍ 
OG:‏ 1 7 7 ر 2 5 ين ا 7 2 00 
نها اللهء وَإِنَ الرّجْمَ حى في تاب اللَهِ تَعَالَى : عَلَى مَنْ زَنَىء إِذَا أحصِنَ مِنّ الرّجَال 
0 << 


7 2 : 7 کے ٤‏ ا oq 062 2 o٤‏ )4 
وَالنْسَاءِ إا قَامَتِ الْبَينَةَ أو كان الْحَبَلّ أو الاغْترّاف. مُتَمَقُ عَلَيْهِ1*“. [صحيح] 


.)1۸۲٤( فى (صحيحه)‎ )١( 
رقم‎ ١77/0 والدارقطني‎ :)770/١( وأحمد‎ »)٤٤٩۷( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.)۱۱۹۳٩ والطبراني في «المعجم الكبير) (۳۳۸/۱۱ رقم‎ ,),۳ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲۹/۲). (۳) فى (ب): «بالزنى». 

) البخاري (1۸۳۰)» ومسلم .)1593/1١6(‏ 1 


م4١٠‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


(وعنُ عمرَ بن الخطاب وله أنه خطبَ فقال: إِنَّ اللّهَ بعت محمّداً بالحقّ وأنزل 
عليه الكتاتٍ فكانَ فيما أَنزْلَ عليه آية الرجم قرأناها ووعيّناها وعقلْناهًاء فرجم 
رسولٌ الله ل ورجفنا بعدهء فاخشى إن طال بالناسٍ زمانٌ أن يقولّ قائلٌ ما نجدٌ 
الرّجُمَ في كتاب الله فيضلُوا بتركِ فريضة أَنرّكها اله وإنَّ الرجم حقٌّ في كتاب الله 
على مَنْ زِنَى إذا أَخْصِنَ من الرجالٍ والنساء إذا قامتٍ البيّنةٌ أو كان الحَبَلُ) بفتح 
الحاء المهملةٍ [والباء]“ الموحَدَةٍ (أو الاعتراف. متفقٌ عليه) . 
زاد الإسماعيلي ٠‏ بعد قوله: أو الاعتراف» وقذ قرأناها : «الشيخ والشيخة 
فارجموهُما البنَةَا. وبيّنَ في رواية عند النسائه9” محلّها فى السورة وأنَّها كانت 
في سورة الأحزاب. [وكذلك أخرج هذه الزيادة في هذا الحديث الموطأ عن 
يحبى بنِ سعيدٍ عن ابن المسيّب] 5 وفي رواية زيادة: «إذا رتيا فارجمُوهُما البتة 
نکال من الله واللّهُ عزيزر ر حكيراء وفي رواية: «لولا أن يقول النامن زاد عمرٌ في 
كتاب الله لكتبثها بيدي) . 
وهذا القسمٌ من نسخ التلاوة مع بقاءِ الحكم» وقد عدّه الأصوليونَ قسماً 
مِنْ أقسام النسخ. 
وفي الحديث دليلٌ على أنّها إذا وُجِدَتٍِ المرأةٌ الخاليةٌ مر من الزوج والسيّد 
حُبْلَى ولم تذكر شبهة أنه يثبتُ الح بالحَبَل» وهو مذهبٌُ عمر” ' وإليه ذهب 
مالك وأصحابه" . 
وقالتِ الهادويةٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة': إنهُ لا يقبت الحد إلا ببينَةٍ أو 


4 


= قلت: وأخرجه أبو داود .)٤٤۱۸(‏ والترمذي »)۱٤٩١(‏ والدارمي (۱۷۹/۲)» وابن 
ماجه ١ .)۲٥۵۳(‏ 

)1١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) انظر: «فتح الباري» لابن حجر .)١57/١17(‏ 

(۳) «السنن الكبرى» للنسائي .07١57/54(‏ وقال النسائي: لا أعلم أن أحداً ذكر في هذا 
الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم واللّه أعلم . 

(5) زيادة من (أ). (0) «موسوعة فقه عمر)ا لقلعه جي .)٤۷۹(‏ 

0) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (785). 

(۷) «البحر الزخار» للمهدي .)١55/50(‏ واشرح فتح القدير؛ لابن الهمام (٥/٤)ء‏ ولمغني 
المحتاج» للخطيب الشربيني .)٠١١ _ ۱٤۹/٤(‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۱۰۹ 


اعترافي لأنَّ الحدود تسقظ بالشبهات. واستدلّ الأوّلونَ بأنهُ قالّه عمرٌ على المنبر 
قلث: لا يحْمَى أنَّ الدليلَ هر الإجماعٌ لا ما يرل منزلتة 


55 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «إذَا 
ْنَتْ أَمَُ أَحَدِكُمْ قبن زَامًا فَلْيَجْلِدْمَا الخد وَلَا ئرب عَلَيهَاء ثُمْ إن رُنَتْ 
لْيَجلِذا ال الخد دلا يُكَرْبْ عَلَيهَاء ثُمَ إِنْ رَنَتِ النَالِبَةَ فتَبَيَنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ 
بِخبْل من شّعر). ممق عَلَيْه وَهذا لظ ملم . [صحيح | 

(وعن 4 بي هريرة طب قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: إذ زنث أمَهُ أحيكم 
فتبيّنَ زناها فليجُليها الحدنَّ ولا يثرئ رت [عليها]9)) بمثناة تحتية فمئلثةٍ فراء فموخّدق 
التعنيفُ لفظاً ومعنىّ (ثمٌّ إذا زنث فَلَيجْلِدْها الحدّ ولا يثرّب عَلَيْهَاء ثمّ إذا زنتٍ الثالثة 
فتبيّنَ رنَاهَا فليبغها ولو بحبلٍ من شعر. متفق عليه (وهذا لفظ مسلم)ء فيه مسائل : 

الأولى : دل قولّه : فين زتاها»» أنه إذا علمٌ السيّدٌ يزنى اميه جَلَّدَها وإِنّْ 
لم تقم شهادة؛ وذهب إليه 4 بعض العلماء» وقيل: المرادٌ إذا تب نَّ زِنَاهَا ہما يتبينْ 
به في حقٌّ الحرّة وهو الشهادةٌ أو الإقرارٌ» والشهادة ُقَامُ عند الحاكم عند د الأكثرء 
وقالٌ بعض الشافعية : ُقَامُ عند السيد. 

وفي قولِه: «فليجلِذها»» دليلٌ على أنَّ ولاية جلدٍ الأمَةِ إلى سيّدِها وإليه 
ذهب الشافعيئ"» وعند الهادوية“ أنَّ ذلكَ إذا لم يكن في الزمانِ إمامٌ وإلّا 
فالحدودٌ إليهء والأول أَقُوَّىء والمرادٌ بالجلدٍ الحدٌّ المعروفٌ فى قوله تعالى: 
لی صف ما عَلَ المخستتِ ى المدا ب4 . ۰ 


م 


مسلم (۱۷۰۳/۳۰)ء والبخاري (5819). 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۲۳۸)» وأحمد (۹/۲٤۲)ء‏ والبيهقي (۸/ »)۲٤٤‏ والنسائي 
في «السنن الکبری» (5/ »)۳۰١‏ رقم .)۷/۷۲٤١(‏ 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (/0۲). 

(5) «البحر الزخار» للمهدي )٥( .)١159/6(‏ سورة النساء: الآية 56. 


۱1۰ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المسألةٌ الثاني : قوله: «ولا يرث عَلَيْهّا»» وَرَدَ في لفظ النسائه©: ولا 

يعتفهاء وهوّ بمعتى ما هُنَاء وهو نَهْىٌ عن الجمع لها بينَ العقوبة بالتعنيفٍ 
والجلد» ومَّنْ قال: المراذ أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلدٍء فقدذ أبعدَ. 

قال ابن بطاليا": يؤخدٌ منة أن كل مَنْ أقِيِمَ عليه الح لا يعر رُ بالتعني 
واللُوم وإنما يليقٌ ذلك بمنْ صدر منه قبل أن يُرْفَعَ إلى الإمام للتحذير 
والتخويفي». فإذا رَفِعَ وأقِيمَ عليه الحدٌ كفاة. ويؤيد هذا نهيه ل عن سب ب الذي 
أقيمَ عليه [حدٌ الخمر]”" وقال: «لا تكوثُوا عَوْناً للشيطانٍ على أخيكم» . 

وفي قوله: "ثم إذا زنث» إلى آخروء دليلٌ على أن الرّاني إذا تكررٌ منهُ الرّنى 
بعد إقامة الحد عليه و تكرر عليه الحد وأما إذا زی مرَاراً من دول تَخَلْلٍ إقامة 
الحدّ لم يجب عليه إلا حدٌّ واحدٌء يو حَدٌ منْ ظاهر قوله: «فليبعها»)» أنه له يقيم 
عليها الحلٌ. 

قال المصنف في «الفتح": الأرجح أنه يجلدّها قبل البيع : ثم يبيعهاء 
والسكوتٌ عنهُ للعلم بان الحدٌ لا يُيْرَكُ ولا يقومٌ البِيعٌ مقامّة. 

المسألةٌ الثالثٌ: ظاهرٌ الأمر وجوبٌ بيع السيدٍ للأَمَةَء وأنّ ! إمساك مَنْ تكرّرتُ 
منهُ الفاحشة محرم وها قول داود وأصحابي” 5 وذهب الجمهو ~۷ إلى آنه 
مستحبٌٍ لا واجبٌ. 

وقالَ ابن بطالي”: حمل الفقهاء الأمرّ بالبيع على الحضٌ على مباعدة مَنْ 
تكرّرَ منهُ الرْنَى لملا ين بالسيّدٍ الرّضًا بذلكَ فيكونٌ ديُوئاً» وقد ثبتَ الوعيدٌ على 
من اتصف بالدياثة . 

وفيهِ دليلٌ على أنهُ لا يجب فراقٌ الزانية» لأنَّ لفط أَمَةٍ أحدكم عامٌ لمن 


.(A/VTE رقم‎ "٠١ /5( في «النسائي»: لا يعتقها. «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «فتح الباري» ابن حجر .)١55/١١(‏ (7) في (أ): «الحد للخمر». 

(8) من حديث أبي هريرة ول البخاري (517/81). 

(5) «فتح الباري)» لابن حجر .)155/١1(‏ (5) «المحلّى) ابن حزم .)1717/1١(‏ 
(۷) «المجموع» لأبي زكريا النووي (۳۸/۲۰). 

(۸) «المجموع؛ لأبي زكريا النووي (۳۸/۲۰). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ١1١‏ 


يطؤٌها مالكها ومَنْ لا يطؤهاء ولم يجعل الشارعٌ مجر الزّنَى موجباً للفراق» إِذْ 
لؤ كانَ موجباً ل لوجبّ فرافُها في أولٍ مرقء بل لم يوجبّه للا في الثالثة على 
القولٍ بوجوب فراقها بالبيع كما قالّهُ داودٌ وأتباعُه”'2. وهذا الإيجابٌ لا لمجرد 
الرُنَى بل لتكرّره لكلا يظنٌ بالسيّدٍ الرّضًا بذلكَ فيتصتُ بالصفة القبيحة» ويجري 
هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها أجل الزّنى بل إن تكرّرَ منها 
وجب لما عرفت . قانُوا: وإتما أمرَ ببْيعِها في الثالثة لِمَا ذكرّنا قريباً ولما في ذلك 

منّ الوسيلة إلى تكثير أولادٍ الرّنى. قال وحملّه بعضّهم على الوجوب ولا سلف 

له م الأمة فلا [نشتغل]”" به وقذ ثبت الله عنْ إضاعة المالٍ فكيفٌ يجب بيع 
ما لَهُ قيمةٌ خطيرةٌ بالحقيرء 

قلتٌ: ولا يحُفَى أن الظاهر مع مَنْ قال بالوجوبٍ ولم يأتٍ القائل 
بالاستحباب ب بدليلٍ على عدم الإيجاب. وقولّه : وقد ثبت النَهْنْ عن إضاعة المال» 
قلنا : وثبتَ ها مخصّصٌ لِذَلِكَ التي وهر هذا الأمرّء وقد وقعَ الإجماع”" على 
جواز بيع الشيء الثمين بالشيءِ الحقير إذا كان البائعٌ عالماً به [وكذا)“ إذا كان 
جاهاًا عن الھور 
وقوه : ولما في ذلك منّ الوسيلةٍ إلى تكثيرٍ أولادِ الرّنّىء فقال ليس في 

الأمر ببيوها قطعٌ لذلك إذ لا ينقطعٌ إلا بِتَرْكَهَاء وليسّ في بيعِها ما يصيّرُها تاركة 
له وقذ قيل في وجو الحكم في الأمر بببعها مع أنه ليس من موانع الْرُّنَى إنه 
جوارٌ أنْ يستغني عند المشتري وتعلم بان إخراججها من مُلْكِ السَيدٍ الأول بسبب 
الرّنَى فتتركه خشيةً من تنقُّلِهًا عند [المالك]» أو لأنهُ قد يعمُها بالتسرّي بها أو 
بتزويجها . 


المسألةٌ الرابعةٌ: هل يجبٌ على البائع أن يعرف المشتري بسبب بَيْعِها لملا 


)١(‏ «المجموع» أبو زكريا (۳۸/۲۰). (؟) في (ب): «يشتغل). 
(۳) «موسوعة الإجماع» أبو جيب ١9١/١(‏ رقم .)١717‏ 

)٤(‏ في (ب): «وكذلك». 

(0) انظر: «المحلّى) (9/ 5/ا - ١8م‏ رقم ۰(. 

0) في (ب): «الملاك». 


11۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


يدخل تحت قوله: ١مَنْ‏ غشَّنَا فليس نّا“ فإنَّ الرّتّى عيبٌ ولِذَا أمرّ بالحظ من 
القيمة» OE‏ لا الشارع قذ أ عقر وام ابر با 
الاك وكوله ق وق مثها ويم عليها الح قذ صيّرهُ كغير الواقع» ولد تھی عن 
التعنيفٍ لهاء وبيانُ عيبها قد يكون منّ التعنيفٍ. وأما أنه يندبُ لَهُ ؤِكُرُ سبب بيعها 
فلعله يندت ويدخل تحت عموم المناصحة. 

المسألةٌ الخامسةٌ: في إطلاقٍ الحديث دليلٌ على إقامةٍ : الحد على الأمَو ملق 
سواءٌ قد أحصنث أَوْ لاء وفي قوله تعالّى: ¥ أُحَصِنّ ن ات شةر مَعَلِنَ 
قف ما عل الكت م مت الما ب دليل على شرطية الإحصانء ولكنْ 
5 الرجم إِذْ له يتنصث » > فيكو فائدةٌ ره التقيد ف في لآب 


وصرّح بتفصيلٍ الإطلاقي قول علي 2 «يا أيّها الناس أقيمو م 
على أَرئَائِكم الح من أَخصِنَ [منهم]” ' ومَنْ لم يُخْصَنْ0 2 ا 


2 


ويحيى بن سعيدٍ عن ابن شهاب كما قال مالك وهذا مذهبُ الجمهور”"'. وذهبّ 
جماعةٌ من العلماء إلى أنه لا يح من العبيد إلا من حصي وهو مذعبٌ ابن 


من يشيع الحد على لماي 


١5/1‏ - وَعَنْ عَلِي قا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى 


/١554( ومسلم‎ »)۲۲۲۲٢( أخرجه أبو داود (7"5407): والترمذي (١۱۳۱)ء وابن ماجه‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ Ké 

(۲) سورة النساء: الآية .٠٠١‏ (۳) زيادة من (أ). 

(6) فى (ب): «منهنٌ1. 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة /٠١(‏ ۱۳۸ رقم 20716٠‏ و«موسوعة فقه علي» لقلعه جي (۳۲۳). 

0) «المجموع» لأبي زكريا النووي .)١١/۲١(‏ 

0) «المغني» لابن قدامة ١78/٠١١(‏ رقم 2071١5٠‏ و«الروضة الندية» القنوجي (؟/597) 
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م مَلَكَتْ مائ راه أَبُو اود وهر في مُسْلِمٍ مَوْ مو قوف”'' . [صحيح] 


(وعن عليّ ب قَالَ: قال رسولٌ الله كل: قيثو الحدودّ على ما ملكث أيمائكم. 


رواهُ ابو داود وهو في مسلم موقوف) على علي ڪب . وأخرجه البيهقك”") مرفوعاً . 
وقد غفل الحاكة”” فظن أنه 4 لم يذكزه أحدُ الشيخين واستدركة عليه“ 

قلث: يمكنٌ آنه استدركة لكونٍ مسلم لم يرفغه وقذ ثبت عند الحاكم رفْعٌة. 

والحديت دل على ما دل عليه الحديت الأول من إقامة الملا لحد على 
الحدٌ عليه مطلقاً أَخْصِيُوا آم لا وعلَّى أنَّ إقامته إلى المالك ذَكَراً كان 
ئی . 

واختلفت في الأَمَةِ المزوّجةق فالجمهدة2 ر يقولون ن: إن حدّها إلى سيّدهاء 
وقالَ مالكٌ29: حدَّها إلى الإمام إلا أنْ يكونَ زوجُها عَبْداً لمالِكهًا كَأَمْرْمَا إلى 
السيّدِء وظاهرّه آنه لا يُشْتَرَط في السيّد [شرظ]”" صلاحية ولا غيرها. قال ابن 
حزم" : يمه السيِّدُ إلا أن يكونَ كافراًء قال لأنّهم لا يقرُونَ إلا بالصَّعْارٍ وفي 
تسليطه على إقامة الحدّ على مماليكه منافاةٌ لذلكَ. 


اا 


ثمّ ظاهرٌ الحديث أنَّ إلى السيد إقامة حدٌ السرقة والشُرْبِء وقد خالف في 
ذلكَ جماعةً بلا دليل ناهض. وقد أخرجٌ عبدٌ الرزاق عن معمّر عن أيوبَ عن 


)١(‏ مسلم (١۳/١٠۷١)ء‏ وكذلك في «الوقوف» لابن حجر (10 رقم 22٠١7‏ وأبي داود 
(0) والترمذي .)١55١(‏ قلت: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
و«السنن الکبری» للنسائي (5/ 5994 رقم ۷۲۳۹/۲۹). وهو حديث صحيح. 

(۲) فى «السنن الكبرى» (۲۲۹/۸). 

() في «المستدرك) (754/4)» قلت: قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

)٤(‏ فى (ب): «أو لا». 

للد انظر: «المجمرع» لأبي زكريا النووي (۳۸/۲۰)» و«الروضة الندية» القنوجي (۲/ 544( 

(5) «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي .)۳۸١‏ 

(۷) زيادة من (ب). (۸) «المحلى» ابن حزم .)١158/١١(‏ 
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نافع : أ ابنَ عمرّ قطع يد غلام لهُ سرقء وجَلَدَ عبداً له زَنَى» من غير أن 
يرفعهما إلى الوالي»0". وأخرحَ مالك في «الموطا ٠‏ بسنيه: «أنَّ عبْداً لبني 

عبدٍ الله ب بن أبي بكر سرقٌ واعترف [بالسرقة]» فَأمَرَتُ عائشةٌ به فَقُطِعَتٌ يده . 
وأخرج الشافعيُ وعبدٌ الرزاقي بسنيهما إلى الحسين بن محمد بنِ عليّ: «أنّ 
فاطمة تلا بنتَ رسولٍ الل ل حدّث جارية لها زنث“. ورواة ابن وهب عنِ 


ص 


أبن جُرَيْج عن عمرو بِنٍ دينارٍ: «أنّ فاطمة بنتَ رسولٍ الله كلل كانت تجلدٌُ وليدتها 
خمسينٌ إذا زنث»” م 

وذهبتٍ الهادويةٌ"' إلى أنهُ لا يقيمٌ عليه الحدّ إلا الإمامُ» إلا أن لا يوجدّ 
إمامٌ أقامة السيد. 


وذهبتٍ الحنفية" إلى أنه لا يقيمٌ عليه الحد مطلقاً إلا الإمامُ أو مَنْ 


مع 
C1‏ 
مالا 


وقد استدلٌ الطحاو ي بما أخرجَةُ من طريتي مسلم بن يسار قال : کان أبو 
عب الله رج منّ الصحابة يقولٌ: الزكاةٌ والحدودٌ والفيء والجمعةً إلى السلطان. 
قال الطحاوي: ولا نعلم [أحداً]"“ مخالفاً منّ الصحابةء وقد تعقبه ابن حزم 0 
فقال: بل خالمّه اثْنَا عشرّ نَفْساً من الصحابة. وقذ سمعتٌ ما رُوِيّ عنٍ الصحابة 


وکفی به ور على الطحاوي؛ ومن ذلك ما | أخرئ ؛ اھت عن عمرو بن مر 


)1١(‏ «السئن الكبرى» البيهقى »)۲٦۸/۸(‏ و(55/8١)‏ وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن عمر) 
لقلعه جي (405 -5037). 

() ۲/۳ - ۳ رقم 55). (۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» 2650© وعبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۳۹٤‏ رقم 
25» والبيهقى (۸/ .)۲٤١‏ 

(0) أخرجه البيهقي (45/8؟). (3) «البحر الزخار» للمهدي .)٠١١۹/٥(‏ 

۷( «شرح فتح القدير» اب بن الهمام (ه/١؟؟).‏ 

(8) انظر: «المجموع» لأبي زكريا النووي (۳۹/۲۰). 

. في (ب) : «له»‎ )٩( 

6 «المحلّى» لابن حزم (۱1/ 10 - 011. 

.)515 /۸( في «السنن الكبرى»‎ )١١( 
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الوليدة من ولائِدِهم في مجالسهم إذا رىت » قال الشافعي : كان ابن مسعود 
يأمرُ به وأبو برزة يحدٌ وليدتّه. 


متى تحد الحامل ؟ 


1۳۷/۸ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ مه 
لني كلل وهي حُبْلَى مِنَّ الرّنا ا يا تبي الل أْصَبْتٌ حَدَّاء كَأَقِمْهُ عَلَىَ» 
دعا نبي اللو كله ليا كقَالَ: "أ خسن إِلَبِهَاء فَإِذَا وَضَعَتْ فَائتنِي بها» فَمَعَلَ. 
مر بھا فكت عنقا تاثقاء م مر بها جم كم صلی عليقاء كال عمد: 
تُصَلَّي عَلَيْهَا يا تي الله وََدْ رَنَتْ؟ قَقَالَ: لقذ تبك نو٤‏ لو فشك نين نمي 
من أفل الْمَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهُمَ وَهَلْ وَجَذْتَ أَنْضَلَ مِن أَنْ جَادَثْ بِتفْسِهَا لله تَعَالَى؟؛. 
رَوَاهُ ملم" . [صحيح] 

(وعن عمرانَ بن حصين أنَّ امراةً منْ جُهَيْنَة) هي المعروفة بالغامدية”" (أتتِ 
النبئ 5ل وهي حبنَى من ری فقادث: يا نبي اله اصبث حأ فانفة علي فدعا 
نبي الله يي وليّها فقال: أحسن إليها فإذا وضعث فانئْيَنِي بهاء ففعلء فَآَمَر بهاء فَشكّتْ) 
مبننٌ للمجهولٍ أي شُدّتْ وورد في رواية (عليِها نياُها ثم مر بها فرْجمث ثم صنّى 
عليْهاء فقالٌ عمرَ: تصلي عليها يا رسولّ اللَّهِ وقد زنث؟ فقال: لقذ تابث توبة لو قُسَمَتْ 
بِينَ سبعينَ منْ أهلٍ المدينةٍ لوسعثهم» وهل وجذت آفضلَ مِنْ أن جادث بِنَفْسِها لله 
تعالى. روا مسلمٌ). 


6 في «الأم» .)١85/5(‏ 
مسلم (1195/15). قلت: وأخرجه أبو داود (54540» و١555)»؛‏ والترمذي (578١)غ‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
والنسائي »)۱۹١۷(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۸/ ٠۹۷‏ - ۱۹۸ رقم ٤۷٥‏ و۷٤‏ 
و۷۷٤‏ و٩۷٤‏ و٩۷٤)»‏ وعيد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۳۲٢ - ٣۲١‏ رقم cC(ITTEA‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ .)۲١‏ 

(۳) أخرج حديث رجم الغامدية مسلم في (صحیحه» (۲۳/ »)۱۹۹٩‏ من حديث عبد اللّه بن 
بريدة عن أبيه . وانظر: «الدراري المضيئة» الشوكاني (۲/ )۳٤۷‏ بتحقيقنا . 


ظاهرٌ قوله: «فإذا وضعتٌ فاكت: تتنى بها ففعل»› آنه وقع م الرّجم عقت عَقِيبَ الوضع» 
إل آنه ثبت في رواية أخْرَى لمسد“ انها يُجِمَت بعد أن قَظمَتْ ولدّها وأتثُ به 
وفي يده كِسْرةٌ خْبْرٍ. ففي رواية الكتاب طيٌّ واختصارٌ. 


قال النووي "2 بعد ؤْكْرِ الروايَتَينِ: وهُّمًا في صحيح مسلم ظاهرّهما 
الاختلاف» فان الثانية صريحة في أن رِجمّها کان بعد فطامه وأكله الخبرّء 
وَالْأُوْلَى [أن] رجمّها عقيبّ الولادة» فيجبٌ تأويل الأَوْلَى وحمْلّها على وفْقٍ 
الثانية» فيكونٌ قولّه في الرواية الأُوْلَى: «قامَ رجلٌ منّ الأنصارٍ فقالَ ‏ إلى - 
رضاعه» إِنَّما قالّه بعد الفطام. وأراد برضاعِه كفالتّه وتربيته» وسمَّاهُ رضاعاً 
مجازاً. انتهى [باختصار] . 


والحديثٌ دليل على وجوب الرجم وتقدّم الكلام فيه ) وأما شد ثيابها عليها 
فلأجل أنْ لا نَمَف عند اضطرابها من مسل الحجارة. واتفقّ العلماء" أن المرأةً 


و 


ُرّجَمٌ قاعدة والرجلٌ قائماًء إلا عند مالك" فقالَ: قاعِداء وقيل: يتخيّرُ الإمامُ 
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هما . 
عاو 


وفي الحديثٍ دليلٌ على أنه ِ صلّى على المرأة بنفسه إِنْ صِحّتٍ الرواية 
فصلَّى [للبناء]”" للمعلومء إلا أنهُ قال الطبراني^ : : الها بض الاد وكسر اللا 
قال : وكذا هو في رواية أبن أبي شيب وأبي داوة. وفي روايةٍ لأبي داو“ ': فأمرّهم 
أن يصلُواء ولكنٌ أكثرٌ الرواةٍ لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام. . وظاهر قول عمرٍ 
تصلي عليّهاء أنه ل با' شر الصلاةً بنفيه» فيؤيد روايةً الأكثر لمسلم. والقولٌ بأن 
المراد من صلَّى ويُصلَي أي تأمروا وأنة أَسْيْدَ إليه ل [لأنه) ‏ الآمرّ حلاف 


(۱) سبق في تعليق رقم .)١(‏ (۲) «شرح النروي» .)۲١۲/١١(‏ 
(۳) في (ب): (أنه». () زيادة من (ب). 


(6) انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» لوهبة الزحيلى .)51/١(‏ 

(3) «بداية المجتهد» لابن رشد /٤(‏ ۳۸۲) بتحقيقنا . 

(۷) فى (ب): «بالبناء» . 

(۸) في «المعجم الكبير؛ (۱۹۷/۱۸ - ۱۹۸ رقم ٤۷٥‏ و۷٤‏ و۷۷٤‏ و۷۸٤‏ و٩۷٤)»‏ وقد 
تقدم . 

(9) في «السنن» )٠١( .)٤٤٤١(‏ في (ب): «لکونه». 
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الظاهرء فإِنَّ الأصلَ الحقيقةٌ؛ وعلّى كل تقدير فقد صلى بل عليْها أو أمرّ 
بالصلاةء فالقولٌ بكراهة الصلاةٍ على المرجوم يصادمٌ النصّ إلا أن تحص الكراهة 
بمنْ رُجِمَْ بغير الإقرارٍ لجواز أنه لم يتبْ» فهذًا يتنرّل على الخلا في الصلاة 
على الفسَّاقٍ. [والجمهور2" أنه يُصَلَّى عليهمْ ولا دليلَ مع المانع عن الصلاة 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أن التوبة لا تُسْقِط الحدّء وهو أصحٌ القولَيْنِ عند 
الشافعية والجمهور”". والخلافُ في حدٌّ المحارب إذا تاب قبل القذْرَةٍ عليه فإنه 


د أن ندرا 


يسقظ بالتوبة عند الجمهور”'؟ لقوله تعالّى: الا الت تاوا من مَل أن قروا 


. 4 


0 
ا 


إقامة الحدٌ على الكافر إذازنى 


4 7 وَعَنْ جار بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ 
8 اا د م ەر ر و ہے او fro‏ مسي وو )+(١»‏ 
النبئٌ كَل رجلا مِنْ أسلمء ورجلا من اليُهود) وَامْرَأَةً. رَوَاهِ مُسلم ''. [صحيح ]| 

لس سا و سه o - ٠.‏ 5 ص 3 
- وَقِصَة اليهوديين في الصَّحِيحَين مِنْ حَدِيثِ ابن [صحيح] 
(وعنْ جابرٍ بن عبد الله ون قال: رَجَم رسول الله بي رجلا من أَسْلَمَ) يريد 
اس e (A)‏ ع (is,‏ و wm‏ ب 

ماعرّ بنَ مالكِ ' (ورجلا من اليهودٍ وامرأة) يريد الجهنية ٠‏ (رواةٌ مسلمُ. وقصة 
اليهوديين في الصحيحين مِنْ حديث ابن عمرَ)» أما حديثٌ ماعز والجهنية فتقدّما. 


(Vl ls 
3 عمر‎ 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (5/ )٤١‏ بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي 
(2/5")). 

(۲) فى (ب): «فالجمهور». 

(۳( «منهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي »)٠١١/٤(‏ و«بداية المجتهد» لابن رشد )۸١/٤(‏ 

(4) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (5/ )٤١١‏ بتحقيقنا . 

(60) سورة المائدة: الآية 4". (5) فى «صحيحه) (۱۷۰۱/۲۸). 

(۷) البخاري رقم (/2)5841/89 ومسلم (1549/95). 

(۸) تقدم تخريج الحديث رقم (/ 119). 

(9) انظر الحديث رقم (۱۱۳۷/۸)ء المتقدّم من كتابنا هذا. 


۱۱۸ باب حد الزاني كتاب الحدود 


وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر الذميّ إذا زَنَى وهو قول 
الجمهور0©. وذهبت المالكيةٌ”'' ومعظمٌ الحنفيةً" إلى اشتراط الإسلام وان شرظ 
للإحصانِ الموجب للرجم» ونقل ابنُ عبِدٍ البر الاتفاق عليه ورد قولّه بان 
الشافعيّ وأحمر لا يشترطانٍ ذلكٌ» ودليلُهِمَا وقومٌ التصريح أن اليهوديين 
اللّدِينٍ رَََ كانًا قد أخصنا. وقد أجابَ من اد شترط الإسلام عن هذا الحديث 
بأنه يل إِنّما 1 رَجمَهُمًا]'' بحكم التوراة وليسّ من حم الإسلام في شيءء وإنّما 
هو من باب تنفيدٍ الحكم عَليْهِمًا بما في كتابهمًاء فإِنَّ في التوراة الوَّجْمَ على 
المحصّن وعلى غيره. 

قال ابن العربئ: إِنَّما رجَمَهُما لإقامة الحبَّةٍ عليْهِمًَا بما لا يراه في شَرْعِهِ 
مع قوله : وَأ لحك تم يمآ اَل آ4 ومن [3ه]”'2 استدعى شهودهم لتقوم 
الح عليهم منْهم» وردّه الخطابئ”"" بأنّ الله تعالّى قال: وان احم نتم يم 
زَلَ أ4“ وإِنَّما جاءهٌ القومُ سائلينَ الحكمَ عندّه كما دلث عليه الروايةٌ فتَبَهِهُم 
م كتمُوه منْ حكم التوراةٍ ولا جائرٌ أن يكونَ حكمٌ الإسلام عندّه مخالفاً 
لذلكَ لأنهُ لا يجوز الحكمٌ بالمنسوخ» فدلّ على أنه إِنّما حكمّ بالناسخ» انتهى . 

قلك: ولا يخْمّى احتمالُ القصة للأمرين: 

والقول الأول: مني على عدّم صِحََةٍ شهادة أهلٍ لذ بعضهم على بعضٍ . 

والثاني : مبني على جوازه وفيه خلافٌ معروف. وقد دلّتِ القصةٌ على صحةٍ 
نكاح آهل الكتاب» لان ثبوت الإحصان فرع ثبوتِ صَِحيِه وان الكفارَ مخاطبونٌ 


بفروع [الشريعة]”؟" كَذَّا قيل. 


.)57 - ٤۳/١0 انظر: «الفقه الإسلامى وأدلته» وهبة الزحيلى‎ )١( 

(۲) «بداية المجتهد» لابن رشد «(TYA/)‏ بتحقيقنا 

(9) «شرح فتح القدير لابن الهمام )٤( .)۲٤/١(‏ «التمهيد) لابن عبد البر (9/ 85 - 

/٠١( و«المغني» لابن قدامة‎ ,»)١547-١55/54( «منهاج الطالبين» لأبي زكريا النووي‎ )٥( 
.)۷۱۳۷ رقم‎ 6 


(5) في (): «رجمها». (۷) في «شرح صحيح الترمذي» .)7١07/5(‏ 
(۸) سورة المائدة: الآية 54. (9) في (ب): اثمة). 


.)158١ رقم‎ 7٠١ /5( «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
. في (ب): «الشرائع»‎ 20210 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۱4 


قلث: أما الخطاب بفروع [ال* یع3 ففيه نظرٌ لتوقفه أنه حك يلل 
ب بمروع 3 4 م 
بشْرْعِهِ لا بما في التوراة على أحد الاحتماليّن. 


3 وَعَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن سَعْدٍ بْن عُْبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ‎ 92١2١٠ 
گان بين أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌء فَحَبَتٌ بِأمَةٍ مِنْ ن لِمَائهِمْ؛ قَذَكَرَ ذلِكَ سَعْدٌ‎ 
لِرَسُولٍ الله يله فَقَالَ: «اضربوهُ خد قالوا: : يا رَسُولَ اللَّى إِنّهُ أَضعَفُ ضعَفٌ مِنْ‎ 
. ذلك قَقَالَ: «خذوا عِنْكَالاً فيه مائ شِمْرَاخ ثم م اضربُوه به ضَوْبَةَ وَاحِدَةً) فَمَعَلُوا‎ 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائيٌ وَابْنُ مَاجَةْ"'. وَإِسْنَادهُ حَسَنٌء لكن انلف في وَضْلِهِ‎ 


وَإِرْسَالِهِ. [صحيح] 

(وعنُ سعيدٍ سعيدٍ بن سعد بن عبادة) هو أنصاري قال الواقدي: صحبته 
صحيحةٌء كان والياً لعلىٌ بن أبي طالب على اليمنٍ (قال: كان بِينَ أبياتنا) جَمْعْ 
بَيْتِ (رُوَيْحِلٌ) تصغيرٌ رجل (ضعيفٌ فَحَبَتَ) بالخاء المعجمةٍ فموحدة فمثلثة 3 
جر (بآمةٍ منْ إمايْهم فذكر ذلك سعد لرسول اللَّهِ اء فقالَ: اضربُوه حدّهء فقالوا: يا 
رسول اللَّهِ إنة اضعفٌ من ذلك قالَ: خدُوا عِنْكالا) [بكسر العين فمثلئة]” " بِزِنَةٍ 
قراس وهو العذق (فيه ماكة شمراع) بالشينٍ المعجمة اول وراء جره خا 
معجمةٌ رة عِتْكَالٍ وهو غصنٌ دقيقٌ في أعلى العتكالٍ (ثمٌ مّ اضربُوةٌ به ضرية واحدة 
ففعلُوا. روا أحمدُ [والنساتيٌ]) وابِنُ ماخه وإسناده حسنٌّ لكن اختلقُوا في وضله 
وإرسايه)» قالَ البيهقئ : المحفوظ عَنْ أبي أمامة» أي ابن سهل بن حنيفٍ 


)١(‏ في (ب): «الشرائع» 

(۲) أخرجه أحمد ۹۹/١‏ رقم 707 - الفتح الرباني)» والنسائي في «السنن الكبرى» (4/ 
۳ رقم ۱/۷۳۰۹)» وابن ماجه (٤۷٥۲)ء‏ وغيرهم. وقال البيهقي في «السنن الكبرى» 
:)٠/(‏ هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا. قلت: بل هو حديث صحيحء والله 
أعلم . 
انظر تخريجنا «للروضة الندية» (۲/ 9۸۷ - 0۸۸). 

(۳) زيادة من (ب). )٤6(‏ زيادة من (ب). 

.)۲۳١ /۸( في «السنن الكبرى»‎ )٥( 


1١7‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


مرسلاء وأخرجّة أحمدٌ وابنُ ماجه”'' منْ حديث أبى أمامة عن سعيدٍ بن سعد 


پټ ابي يلا بن سعدلٍ بن 
عبادة موصلا . 
وقد أُسْلَفْنا لك غيرَ مرة أن هذا ليس 5 قادحة ةِ بل روايته موصولة زيادة 
من ثقة ثقة مقبولة. 


والمرادٌ بالعِدْكالٍ الغصنٌ الكبيرٌ الذي يكونُ عليه أغصانٌ صغارٌ وهو للنخل 
كالعنقودٍ للعنب وكل واحدٍ من تلك الأغصان يُسَنّى شِمْراخاً . 

وفي الحديثِ دليلٌ على أن من كان ضعيفاً لمرض ونحوه ولا يُطيقُ إقامة 
الحدٌ عليه بالسياط أُقِيِمَ عليه بما يحتمله مجمُوعاً دُفعةٌ واحدةٌ من غير تكرارٍ 
للضرب مثلّ العثكولٍ ونحوه» وإلى هذا ذهب الجماهيرُ”" قَالُوا: ولا بد أنْ يباشرَ 
المحدوة جميعٌ الشماريخ ليقع المقصودٌ من الح وقيلَ يجزئ وإ لم يباشر 
جميعٌه وهو الحقء فإنةُ لم يخلتي الله تعالى العثاكيل مصفوفة كل واحدٍ إلى جَْبٍ 
الآخر عِرَضاً منتشرةً إلى تمام مائةٍ فقط» ومع عدم الانتشارٍ يمتنعٌ مباشرة كل 
واحد منْهاء فان كان المريض یرجی زوال مرضه أو خِيّْف عليه شدةٌ حل أو برد 
أُخْرَ الحدٌ عليه إلى زوا ما ياف . 


1 2-2 وَعَنْ ابن عباس ريا أَنَّ التب لله َالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يهم 
عَنْ ابن س بي و من وجديمو 

عمل قوم لوط فاقوا لماعل والمفغول به ومن وة َع لى بهيكة قو افو 
الْبَهِيمَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَرجَالَهُ مُوَتَمُونًء إلا أَنَّ فيه اختلانً“. [صحيح] 


ر ر 


(وعنٍ ابن عباس و أنّ النبيّ َي قال: مَنْ وجدتّموهُ يعمل عملّ قوم لوط 


)١(‏ انظر تخريج الحديث رقم )١١۳۹/۱۰(‏ المتقدم. 

(0) انظر: «المجموع» للنووي .)57/5١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰۰/۱)» وأبو داود (5457): وابن ماجه .4)505١(‏ والترمذي 
(كهك)ء والنسائي ف فى «السئن الكبرى) ٣۲۲/۹‏ رقم «(104/۳٦‏ والبيهقي )۸/ 
۲). والحاكم 0002 وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني 
أن الحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» رقم (5760). 


كتاب الحدود باب حد الزاني ۲۱ 


فاقتلُوا الفاعلّ والمفعولّ به ومَنْ وجدتٌّموهُ وقعَ على بهيمة فاقتلوه واقتثُوا البهيمة. 
روا أحمدُ والأربعةٌ ورجاله مونَقُونَ إلا أنَّ فيه اختلافاً). ظاهرّه أن الاختلاف فى 
الحديثِ جميعه لا في قوله ومَنْ وجدتموةٌ إلخ فقظ. وذلكَ أنَّ الحديتٌ قذ رُوِيَ 
عن ابن عباس مفرة ار 
ومجاهدٍ عن ابن عياس: ١‏ «في البكر جا عار اللوطية قال : ا ٠‏ وأخرح 
ع أنه قال: بطر أَعْلّى بناء فى ي القرية فيُرْمَى بو مُتكساً ثم يبع الحجارة. 
(o (™‏ 

وأما سکم الثاني : فإنة ا [الميفي | أيضاً] عنْ عاصم بن بهدلا 
علي فهذًا الاححااث عة دل على أن لي عند ابن عباس شا فيهما عة 
رسول الله يكل وإِنّما تَكَلَّمَ باجتهاده» [كذا قيلَ في بيان وجه قول المصنبٍ: إِنَّ 
فيه اختلا] . 

والحديث فيه مسألتان: 

الأولى : فيمنْ عمل عَمَل قوم لوط› ولا ريب أنه ارتكبّ كبيرةً وفي حَكيها 


أقوالٌ [أربعة] : 


الأول : نة ُد حدّ الاي ي قياساً عليه بجامع | يلاج محرّم في فرج محرّم 
وهدًا قول الهادوية“ وجماعةٍ منّ السلفٍ والخلف» وإليه رجمَ الشافعه9 . 
واعتذرُوا عن الحديث بأنَّ فيه ممالا فلا ينتهضٌ على إباحة دم المسلم, إلا أنه لا 
يمى أن هذو الأوصاف التي جمعُوها وجعلوها عِلَةٌ لإلحاق اللواء ط بالرّنَى لا 
دليل على عِلْيتِها . 


والثاني : مَل الفاعل والمفعول به محصئيّن كانا أو غير محصتَيْن للحديثٍ 


(501؟) في «السنن الکبری» (۲۳۲/۸). (۳) زيادة من (أ). 
)٤(‏ «السنن الكبرى» البيهقي (۲۳۲/۸). (0) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (). 


(۸) «البحر الزخار» للمهدي (5/ .)١55- 1١406‏ 
(4) «مغني المحتاج» .)١٤٤/٤(‏ 


۱۲۲ باب حد الزاني كتاب الحدود 


المذكورء وهو للناصي”© وقديم قوي الشافعي”" وكانَ طريقةٌ الفقهاء أن يقولُوا 
في القعل فمل ولم ُنگز فكأ إجماعاً ميّما مع تكرر. من أبي بكر وعليٌ 
وغي رهما" وتعبجَبٌ تعيب في «المنار)” “ من قِلَّةِ الذاهب إلى هذا معّ وضوح دليله 
لفْظاً وبلوغه إلى حا يعم بو سكن ۰ 
الثالتٌ: أنه يُحْرَقُ بالنار» فأخرّجَ البيهقيُ”” أنهُ اجتمعَ رأيُ أصحاب 
رسول الله ية على تحريقٍ الفاعلِ والمفعولٍ بهء وفيه قصة وفي إسناده إرسال. 
قال الحافظ المنذريٌُ" : حرق اللوطية بالنار أربعةٌ منّ الخلفاء: أبو بكر 
[الصدَّينُ]”"؛ وعلىٌ بنُ أبي طالب» وعبدُ اللّهِ بن الزبيرء وهشام بن عبدٍ الملك. 
والرابعٌ : آنه يُرْمَى به من أَعْلَى بناء في القرية مُنكساً ثم يبع الحجارة. روا 
البيهقئ”” عن علي 4 وتقدَّمَ عن ابن عباس“ ڪا . 
المسألة الثانيةٌ : فيمنٌ اتی بهيمةً» دل الحدي على تحريع فاك لك وأنَّ حدّ مَنْ 
يأتيّها تله وإليه ذهب الشافعئ”“ في [آخر قَولَيْو]7'" وقال: إن ك 3 


و 


قلت به - وروي عن القاسم - وذهبٌ الشافعئٌ 04 . ف لالد أن + يوجب حدٌ 
الزن ل قياساً على الرّاني. وذهبٌ أحمدُ بن حنبلٍ والمؤيّة والناصرٌ وغیرھ ۳" إلى 
أنه يُعَزَّرَ فقظ إِذْ ليس بِزِنى» والحديثٌ قد تُكلّم فيه بما عرفت ودل على وجوب 
ل البهيمة مأكولة كانث أو لاء وإِلَى ذلك ذهب علي ذه [والشافعي”*'' في 
قول]. 


.)۲۷/۲١( «الاعتصام» (07/1/0. (؟) «المجموع»‎ )١( 

(۳) «موسوعة فقه أبي بكر الصديق» قلعه جي (۲۱۲)» و«موسوعة فقه علي» له أيضاً (47ه (OV‏ 

(4) «المنار في المختار» المقبلي )۲/ ٠‏ رقم ۲٦‏ س٤).‏ 

(9) «السنن الكبرى» البيهقى (777/8). 

(1) «الترغيب والترهيب» للحافظ المنذري (۲۸۹/۳)ء وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (؟/ 
“لا رقم ۱۱۱۲/۲۹). 


0) زيادة من (ب). (۸) «السئن الكبرى» البيهقي (۲۳۲/۸). 
(9) «السنن الكبرى» البيهقي (777/8). )١1(٠١(‏ «المجموع» للنووي .)77/5١(‏ 
)١١(‏ في (أ): «قولې له».(17) (۱۳) في (ب): «قول له». 


.)۷٦/٥( «المغني» (١٠/لا9١ رقم ۸٦۷۱)ء و«الاعتصام»‎ )١5( 
في (ب): «وقولٌ للشافعي».‎ )17( .)"١/7١( «المجموع»‎ )15( 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1١7‏ 


في ذلك شيئاء ولكن [أراه]9"© أنه كَرِهَ أنْ يكل منْ لحيها أو يُنْتَمَعُ بها بعد ذلكَ 
العمل» ويُرْوَى أنه قال في الجواب: إنّها تھا ری فيقالٌ هذه التي هل به ما فْعِلَ. 
وذهبت الهادويةٌ والحنفية©» إلى أنه بكر أكلهاء فظاهره أنه لا يجب قتلها. 

قال الخطابئ : الحديثٌ هذا مُعَارَضٌ بِنَهْيِهِ يل عنْ قتل الحيوان | إلا 
لمأگلهء قال الام المهدي”: فيحتمل أنه أرادً عقوبته بِقَبْلِها إن كانث له 
وهي مأكولةٌ جَمْعاً ِينَ الأدلَة. 


111/1۲ - وَعَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أن الت بل صرب 


کے 
3 20 أ ا 


وَعرت» وان 
ر و 7< 2 03 5 2۹ 55 ٠.‏ م 
وَرجاله ثقات. إلا أنه اختلف في وهف وَرَفْعِهِ 


ا بحر ضَرَبَ وَعَرَبَء وَأنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَربَ. رَوَاهُ الزمزي 
OR‏ [صحيح] 

(وعنِ ابن عمر و أنَّ النبيّ َة ضرب وغرّبَء وأنَّ أبا بكر ضَرَبَ وغرّبٌ» [وا 
ضربٍ وغوّت]0. رواةُ الترمذي ورجالّه ثقاتٌ إل أنه اختّلِفٌ في رفْعه ووففه). وأخرج 
البيهقيك”' أن علياً ## جلد ونقّى منّ البصرة إلى الكوفةٍ ومنّ الكوفة إلى البصرة 
وتقدّم تحقيقٌ ذلك في التغريبٍ وكأنة ساقةٌ المصنفٌ ردا على مَنْ زَّعَمَ نسح التغريب. 


8 
ب 


(۱) رواه البيهقى (۲۳۳/۸). 0) فی (ب): «أرى». 

(۳) «البحر الزخار» »)١٤١/(‏ واشرح فتح القدير) (/ 0). 

.)۲۷١ /( «معالم السنن على حاشية مختصر سنن أبي داود» الخطابي‎ )٤( 

() زيادة من (أ). 0) «البحر الزخار» المهدي .)٠٤١/١(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي »)۱٤۳۸(‏ والبيهقي (۲۲۳/۸) من طرق عن عبد اللَّهَ , بن إدريس عن 
عبيد الله عن نافع عن أبن عمر به. قال الترمذي: حديث غريب رواه غير واحد عن 
عبد الله بن إدريس فرفعوه. وروی بعضهم عن عبد اللو , بن إدريس هذا الحديث عن 
عبيد الله عن نافع من أن أبا بكر ضرب وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب. والحديث 
صحيح الاسناد لأن عبد الله بن إدريس الأزدي ثقة محتج به في الصحيحين» وقد رواه 
عنه الجماعة مرفوعاً وموقوفاًء ومن رواه عنه موقوفاً لم يخالف رواية الجماعة» فإن في 
رواية الجماعة زيادة والزيادة مقبولة لا سيما إذا كانت من الجماعة. 

(۸) زيادة من (ب). 69 في «السنن الكبرى» (۲۲۳/۸). 


۱۲٤‏ باب حد الزاني كتاب الحدود 


تخئّث الرجال وتر جل النساء 


1/1۳ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاس رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ 
رَسُولُ الله يلِِ: الْمْحَنَئِينَ من الرّجَال وَالْمَُرَجُلات مِنَّ النَّسَاءِ. وَقَالَ: 
أخرخوفم من یکنا رده ري [صحيع] 

(وعنِ ابن عباس م وكيا قالَ: لعنَ رسولٌ الله يله المخدِّينَ) جم مخنث بالخاء 
المعجمة فنونٍ فمثلشق اسم مفعولٍ أو اسم فاعل رُوِيَ بهمّا (منَ الرجالٍ 
والمترجُلاتِ منّ النساء» وقال: أخرجُوهُم منْ بيوتكم. رواةُ البخاري). 

اللعنُ منه ي على مرتكب المعصية [دليل]”'' على كِبَرِمَاء وهو يَحْتَمِلٌ الإخبار 
والإنشاء كما قدَّمْنا . والمخدَّتُ من الرّجالٍ المرادُ به من تشبّة بالنساء في حركاتِه وكلامه 
وغير ذلك منّ الأمور المختصّةٍ بالنساءء والمرادٌ مَنْ تخلّق بذلكٌ لا مَنْ كان من جِلْقَيه 
وجِبِلت» والمرادٌ بالمترجُلات منّ النساءِ المتشبهاث بالرجال» هكذًا ورد تفسيرٌه في 
حديث آخرٌ آخر جه أبو داود”". وهذا دليلٌ على تحريم [التشبه]”* بالنساءِ وبالعكس . 

وقيلَ لا دلالةَ [في اللعن]“ على التحريم نه ل كانَ يأذنُ للمتخنئين 
بالدخولٍ على النساءء وإنّما تَمَى مَنْ سمعَ منةٌ وصف المرأةٍ بما لا يفطنُ لهُ إلا 
من كان له رب فهر لأجل نت تتبع أوصافٍ الأجنبية . 

اخ يحمل أن م أو كا ذلك صنة ل اق ل خلت هذا وقال ابن 
النين": أما من انتّهى في التشْبَهِ بالنساءِ منّ الرجالٍ إِلَى أن يؤت في ذُبرِه 
وبالرجالٍ منّ النساءٍ إلى أن يَتَعاطى السحيّء فإنَّ لهذيْن الوصفين منّ ن اللوم 
والعقوبة أشدَّ ممنْ لم يصل إلى ذلك. 


»)۲۷۸۵( البخاري (585) و(٥۸۸٥)» وأبو داود (5970)» (/50941)» والترمذي‎ )١( 
و۲۲۷ و۲۳۷ و٤٥۲ و۳۳۹ و750).‎ ۲۲٦ - ۲۲٥ /١( وأحمد‎ 

(؟) فى (ب): «دال». 

)۳( في «السنن» (4098)» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ب الرجل يليس لبسة المرأة» 
والمرأة تلبس لبسة الرجل)» وهو حديث صحيح . 

)4( في (ب) تشه الرجال». (0») فى (ب): «للعن». 

(5) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ ۳۳۳). 


کتاب الحدود باب حد الزاني ١6‏ 


قدث: أما مَنْ يُؤْتَى منّ الرجالٍ في دُبْرهِ فهو الذي سلف حُكُمُّه قريباً. 


درءٌ الحدود بالشبهات 


15 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال رَسُولُ اللو يكله: «اذْكَعُوا الْحُدُودَ 
مَا وَجَذْتُمْ لَهَا مَذْفُعاً»» أَخْرَّجَهُ ابن ن مَاجَه باس 


- وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُ وَالْحَاكُمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ وهنا بِلّفْظِ: «ذْرَءُوا الْحُدُودَ 
عَن الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطْعْتُم»» وَهُْوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً'"2. [ضعيف] 


- وَرَوَاهُ لمي عَنْ عَلِْ رضي النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظٍ: اذْرَهُوا 
الْحدود بِالسَّيّهَاتَ [ضعيف| 


۰ 


(وعنْ أبي هريرة مإ قالَ: قال رسول اللَّهِ كَكِِ: ادفعغوا الحدود ما وجدثُم لها 
مَذفعاً. أخرجَةٌ ابن ماجة وسنده ضعيف. وأخرحَةٌ الترمذيّ والحاكمٌ منْ حديث عائشة 
بلفظ: ادرؤًا الحدود عن المسلمينَ ما استطعثم. وهو ضعيف أيضاًء ورواهُ البيهقي عنْ 
عليّ ل منْ قوله بلفظ: ادرؤوا الحدود بالشّبهاتٍ). 


وذكَرهُ المصنفٌُ فى «التلخيص» عن علي ل مرفوعاً وتمامّه: «ولا ينبغم 


)١(‏ في «السنن» (50140). قلت: وأخرجه أبو يعلى في مسنده كما في «نصب الراية» للزيلعي 
١ .(4/9‏ 1 
وهو حديث ضعيف. ضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۹/۸ رقم .)۲۳٣۹‏ 

(۲) في «السنن» »)١575(‏ والحاكم (TA  ”85/5(‏ . 
قلت: وأخرجه الدارقطني (۳/ ۸٤‏ رقم ۸). والبيهقي (۲۳۸/۸)ء والخطيب في «التاريخ» 
7١/5(‏ ترجمة »)۲۸٠١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥۷١  5594/49(‏ رقم )8466١‏ 
وفي سنده: يزيد بن زيادة الدمشقي. . وهو متروك . كما قال الحافظ في «التقريب» (۲/ 
٤‏ رقم 7107). 
والحديث ضعيف» انظر: «التلخيص الحبير» (55/54 رقم .2١780‏ 

(۳) البيهقي (۲۳۸/۸)ء وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني (7/ 85 رقم ۸)» والبيهقي (۲۳۸/۸) من طريق آخرء وفي سنده أبي 
مطر مجهول. 

.)١ا/هم رقم‎ 0٦/0 )4( 


1۲٦‏ ياب حد الزاني كتاب المحدود 


للإمام أن يعظلّ الحدوداء قالَ: وفيه المختارٌ بن نافع مُنْكَرٌ الحديثء قالّه 
البخارئ"» إلا أنه ساق المصنف في «التلخيص”© عِدَة رواياتِ موقوفةٍ صح 
بعضّها وهي تعاضدٌ المرفوعً» وتدلٌ أنَّ لهُ أضلًا في الجملة. 

فيه دليلٌ على أنه يدع الحدَّ بالشبهة التي يجوز وقوعُها كدغوى الإكراى 
از انه تيت المرأةٌ وهيّ نائمة هيبل قولها ويُدْقَمُ عنها الحدٌ ولا تكلّفٌ البيّندَ على 
[ما ادّعاه]” . 


من ألم بمعصية عليه أن يستتر 

6 2 وَعَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: «اجْنَيْبُوا هذه 
الْقَاذُورَاتِ التي نَهى الله تَعَالَى عَنْهَاء د من ألم بها لنيز بغر الله تَعَالَى وَلْيَنْثْ 
إِلَى الله ۾ نَعَالَىء فَإِنّهُ مَنْ يُْدِي لا صَفْحَتَهُ نُقِمْ م عليه كتَابَ اللَّهِ تَعَالَى)؛ رَوَاهُ 
الحا“ وَهْرَ في الْمُوَطٍ مِنْ مَرَاسِيلٍ زَيْدِ بن أَسْله*©. [ضعيف] 

(وعن ابن عمرَ و قالَ: قَالَ رسول اللَّهِ كل: اجتنبُوا هذه القاذوراتِ) جمعٌ 
قاذورقء والمرادُ بها الفعلٌ القبيحُ والقولٌ السيءٌ مما نَهَى اللّهُ تعالّى عنهُ (التي 
نَهَى اللَّهُ تعالى عنّهاء فمنْ ألم بها فليستتز بستر اللَّهِ وليب إلى اللَّهِء فإنة منْ يُبدي 
لنا صفحتةٌ دُقِمْ عليه كتابَ اللّهِ عنَّ وجلّ. رواهُ الحاكمٌ) وقالٌ على شرطِهمّاء (وهق 
في الموطإ منْ مراسيلٍ زيدِ بن أسلمَ) 

قال ابن عبدٍ البر"©: لا أعلم هذا الحديت أَسْيْدَ بوجو منّ الوجُووء ومراده 


)0 في «التاريخ الصغير» (۲/ ۸۷). (؟) ٥٦/0‏ رقم مهل .)١‏ 

(۳) فی (ب): (ما زعمته). 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/ 744 و8 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. قلت: وصحّح الدارقطني في «العلل» إرساله. 
وأخرجه البيهقي (70/4) من حديث ابن عمر» وانظر: «تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين» رقم .)509/١5(‏ 

(5) (856/5 رقم )١١‏ وقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه. 
قلت: مراد ابن عبد البر بذلك حديث مالك. أما حديث الحاكم فهو مسند كما تقدم آنفاً . 

(5) في «التمهید» .)۲٠/٠١(‏ 


كتاب الحدود باب حد الزاني 1۲۷ 


بذلكَ حديثُ مالكِء وأما حديثٌ الحاكمٌ فهو مسندٌ مع أنه قالَ إمامٌ الحرميْن في 
«النهاية": إنه صحيحٌ متفقٌ على صِحْيّه. 

قال ابنْ الصّلاح: وهذا مما يتعجبٌ منهُ العارف بالحديثء» وله أشباة 
[لذلك]“ كثيرةٌ أوقَعُه فيها اظراحُه صناعةً الحديثِ التي يَفْتَقِرٌ إليها كل فقي 
وعالم . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ ألم بمعصيةٍ أن يستترٌء ولا 
يفضحٌ نفِسَّهُ بالإقرار ويبادرٌ إلى التوبةء فإ أبدَى صفحّتة للإمام ‏ والمرادٌ بها هتا 
حقيقةٌ أمره - وجب على الإمام إقامةٌ الحد. ّ 

وقد أخرج أبو داو" مرقوعاً: «تعافُوا الحدود فيما بيتكم» فما بلغني من 
حدٌ فَقَّدُ وجبّ». 


(1) زيادة من (ب). 

(؟) فى «السنن» .)٤۳۷١(‏ من حديث ابن عمرو بن العاص. 
قلت : وأخرجه النسائي (8/ /١‏ رقم 48486 و4887)ء وصحّححه الحاكم (87*/5*") وأقرَّه 
الذهبي . وذكره ابن حجر في افتح الباري» AV11۲)‏ والبغوي في «شرح السنة» /٠١(‏ 
٠‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود عند أحمد »٤۱۹/۱(‏ 578)ء والحاكم /٤(‏ 
۲ _ ۳۸۳) وسئذه ضعيف. 
والخلاصة: أنّ الحديث صحيح ١‏ واللّهُ أعلم . 


۱۲۸ ياب حد القذف كتاب الحدود 


[الباب الثانى] 


باب حد القذف 


القذْفُ لغةً: الرمئ بالشيء» [وهو شرعاً]" : الرميٰ بوطءٍ [محرّم]”" يُوجِبُ 


الحدَّ على المقذوفي. 


1 _ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: لَمَا نَرَكَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ الله بل عَلَى 
امنب هَذَكَرَ ذلك وتلا الْقْرآنَ كلما نَرَكَ أَمرَ بِرَجْلَيْنِ وَامْرَأة مَضْرِبُوا الْحَد. 


2 ِِ 
f هر‎ 


رجه أَحْمَدُ وَالأَربَعَةء وَأَشَارَ ِلَيْهِ اناري . [حسن] 


(عنْ عائشة ,نا قالث: لما نَرَلَ عذري قامَ رسول الله بي على المنبر فذكرَ ذلك 
ص « 7“ هھ 8 م هم > J A‏ ور ی )5( 1 اله ا 0م 
وتلا القرآن) منْ قوله: إن لذن جاو يالك عصبّة نكر" إلى آخر ثماني عَشْرَةَ 
آيةً على إِحْدّى الرواياتٍ فى العددء (فلمًا نزلَ أمرّ مرجدَيْن) هُمَا حسَّانُ ومسطح 
(وامرأة) هى حمنة بنتٌ جحش (فضّريُوا الحدّ. أخرجَةٌ أحمدٌ والأربعة وأشان إليه 
البخاري) . 


)0غ( في (ب): «الشرع». (۲) زيادة من (). 

(۳) أخرجه أحمد ۱٠۹/۱١‏ رقم 58١‏ الفتح الرباني). 
وأبو داود »)٤٤١٤(‏ وابن ماجه (750571)» والترمذي (۳۱۸۰)». والنسائى فی «الكبرى» 
(5/ 700 رقم 00١/701‏ وأشار إليه البخاري في صحيحه ۱۸١/١١(‏ - باب رمي 
المحصنات  .)٤٤(‏ 
وهو حديث حسن . 

(:) سورة الئور: الآية .١١‏ 


كتاب الحدود باب حد القذف ۲۹ 


في الحديث ثبوتٌ حدٌ القذفٍ وهو ثابثٌ لقوله تعالى: ولزن بس الْمخْصنت 
م يألا َو شبك الآية. 

وظاهرٌه أنه لم يثبتٍ القذف لعائشة إلا مِنَّ الثلائة المذكورينَ» وقد ثبت أنَّ 
الذي تولّى كبر عبد اله , بن أَبِيَ بن سلولٍ ولكنه لم يثبث أنه جِلَّدَهُ يه حدً 
القذفيٍ. 

وقد ذكرَ ذلك اب بن اليم" وعد أعذاراً في تركه ب [لحدّو]”". ولكنة قد 
أخرج الحاكمٌ في الإكليل أنه نه يا حدّه منْ جملة القَدَقَةِ. وأما قول الماوردي 
3 أنه 4ل لم يجلذ أحداً من العَدَكَة لعائشةء وعَلَّلَهُ بأنَّ الحدّ إِنّما يبت بِبَيّئَةِ أو 
إقرار» فقد رد قوله بأنهُ ثبت ما يوجيُّه بنصٌ القرآن» وح القاذف يثبتٌ بعدم ثبوت 
ما قذفوا به ولا يحتاح في إثباټه إلى بَيْنَةٍ. 

قلثّ: ولا يشْنَى أن اقرا لم يعي أحدا من اَذ وكالة يريد ما فت في 


ع 


تفسير الآياتء فإنهُ ثبت أن الذي تولى كِبْرَهُ عبد اللَّهِ بن أبي لابن سلو“ وأنَّ 
مُسَطحاً مى القَذَّفةٍ وهوّ المرادٌ بنزول قوله تعالّى: #وَلا يأل زلا لْفَضْلٍ مك 
عة أ ن رثا ولي ار انيد الآية. 


۲ - وَعَنْ أَنَسٍ بن مَالِكِ قَالَ: أَوَلُ لحان گان في الإشلام أنَّ 
شَرِيكَ بن سَحْمَاءَ قَذَقَهُ هلال بن أَمَيْةَ بامرأتوء فَقَالَ لَه الب يكل: «الْبَبِئَدَ وَإِلَا 


فَحَدٌ في ظَهْرك؛ الحديثٌ أَخْرَجَهُ أو يَعلَىء وَرجَالَهُ قات" . [صحيح] 


.)554/( في «زاد المعاد»‎ )۲( .٤ سورة النور: الآية‎ )1١( 

(۳) في (): «لجلده» . )٤(‏ زيادة من (ب). 

.۲۲ سورة النور: الآية‎ )٥( 

(3) أخرجه أبو يعلى في «المسند) (0/ا١” 7١8‏ رقم 2)5875/19 بإسناد صحيح› 
وأخرجه ابن كثير في تفسيره (۲۷۸/۳) من طريق أبي يعلى هذه. 
وأخرجه مسلم في لاصحيحه) رقم (4۹D‏ والنسائي وا والبيهقي (/// °1(« 
من طريقين عن عبد الأعلى» كلاهما حدثنا هشام» به. 
وأخرجه - مختصراً - أحمد (۳/ »)١57‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)1١7/9(‏ 
من طريقين عن وهب بن جرير. 
وأخرجه النسائي (5/ ١17‏ ۱۷۳) من طريق عمران بن يزيد. 


۰ باب حد القذف كتاب الحدود 


٠. . '‏ . )00 
وهو في البخاري بحوه من حديتث ابن عباس ويا 8 [صحيح ] 
(وعنْ انس بن مالك: قالَ: اول لِعَانِ كانَ في الإسلام أنَّ شَرِيْكَ بِنَ سحماءَ قذقَهُ 
هلال بِنُّ أمية بامراته» فقال له النبي كَلهِ: البيّنَةُ وإلّا فحدٌ في ظَهْرِكَ. الحديثٌ أخرجَةُ 
بو فی ورجا ثِقَاتٌَ وهو في البخاريٰ نحوَةهُ منْ حديث ابن عباس). 
8 
: أولُ لِعَانْء قد اختلفتٍ الرواياث في سبب نزول آية اللعان» ففى 
رواية ا هذه أَنّها نزلت في قِصَّةٍ هلال» وفي أخْرَى أنّها نزلث في قصة عُوَيمِرٍ 
7 راع»ع عهوب 
العجلاني”". ولا ريب أن أوَّلَ لعانٍ كان بنْرُولها لبيانٍ الحكم وجمِعَ م بيتهما بأنّها 


والحديتٌ دليلٌ على أن الزوج إذا عجر عن البيّنةٍ علّى ما اذَّعاهُ [على]“ 
ذلكَ الأمر وجب عليه الحدٌ إلا أنه نيح وجوبٌُ الحدٌ عليه بالملاعنة» وهذا من 
تَسْخ السِّنةٍ بالقرآنٍ وإِنّْ كانت آيةٌ جلدٍ القذفي وهي قونه تعالى: #ولب يمون 
لحنت 4“ الآيةُ سابقةٌ نزولا على آية اللّعانِء فآيةٌ اللّعانِ إِمّا ناسخةٌ على تقدير 
تراخي النزولٍ عند مَنْ يشترظه لقذف الرَّوْجء أو مخصصة إِنْ لم يتراحَ النزول» أو 
يكون آيةٌ اللعانٍ قرينة على أنه أَرِبِدَ بالعموم في قوله تعالى: «ولين يمن 
َلْيْمْصَئتٍ4”* الخصوص وهو منْ عدا القاذفٍ لزوجته منْ باب استعمال العام في 
الخاص بخصوصه.ء كذا قيل . 

والتحقيقٌ أنَّ الأزواج القاذفينٌ لأزواجهم باقونًَ في عموم الآيةء وإنّما 
جعل الله تعالى شهادة الرَّوْج أربع شهادات بالله قائمة مقام الأربعة الشهداءِ» 


= وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )1١١/1(‏ من طريق محمد بن كثير» كلاهما 
حدثنا مخلد بن الحسين بهذا الإسناد. 

)0( أخرجه البخاري فى «صحيحه» (24740. 
قلت: وأخرجه أبو داود (7104)» والترمذي (۳۱۷۹)» وابن ماجه (۲۰۹۷)ء والدارقطنى 
(۲۷۷/۳ - ۲۷۸ رقم ۱۲۲)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۹۳ - ١۳۹)ء‏ والبغوي 
في «اشرح السنة؛ 55١  759/6(‏ رقم ۲۳۷۰) وقال: هذا حديث صحيح . 

(۲) سورة النور: الآية 5. (۳) أخرجه البخاري .)٤۷٤٥(‏ 

.4 في (ب): «من». (0) سورة النور: الآية‎ )٤( 


كتاب الحدود باب حد القذف ١١‏ 


ولذَا سمّى الله تعالى أَيْمانَهُ شهادةً فقال: طمَهدَهُ ليهر أَيَعُ سكت لو4 فإذا 
نكل عن الأَيْمانٍ وجبّ جلْدّه جَلْدَ القذفيء كما أنهُ إذا رمّى أجنبيّ أجنبية ولم 
يأ بأربعةٍ شهداء جُلِدَ للقذفيء فالأزواجُ باقون في عموم: وين م 
اص4 داخلون في حُكموء ولِدًا قال كلهِ: «البينة وإلا فحدٌ في ظَهْرِكَ». 

وإِنّما أنزلَ اللَّهُ آيةَ اللّعان لإفادة أنه إذا فقدَّ الزوجٌ البيّنةَ وهم الأربعة 
الشهداءِ فقدٌ جعل الله تعالى عوضهم الأربع الأيمان» وزاد الخامسة للتأكيد 
والتشديدء وجلْدُ الزوج بالتكول قول الجمهور”"» فكانه قبل في الآية [الأولّى]“ 

ثم لم يأثُوا بأربعة شهداءَ ولم يحلموا. إن كانُوا أزواجاً لمن رمّؤاء وغايّه أنّها 

قيّدتِ الآيةٌ الثانيةة بعض أفرادٍ عموم الأولّى بقيك زائدٍ عِوَضاً عن القيد الأول إذا 
قد الأول» واللَّهُ أعلم . 

7۳ - وَعَنْ عبد الله ُن عَامِر بن رَبِيعَة قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتٌ أبا بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى ع وَمَنْ بغت , أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ 
في الْقَذْفٍِ إلا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ ماك“ وَالنَّوْرِيُ في جَامِيِهِ. [مرسل] 


ترجمة عبد الله بن عامر 


3 كد نه . f (D/5‏ 5( 
(وعن عبد الله بن عام بن ربيعة)“ هو أبو عمرانَ”" عبد الله , بن عامر 


.1 سورة التور: الآية‎ )۲( .٤ سورة النور: الآية‎ )١( 
انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 4 77) بتحقيقناء و«الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (۷/ لالاه).‎ )( 
زيادة من (ب).‎ )٤( 
.)١09ا/8( و«الموطأ» برواية أبي مصعب‎ .)١0 في «الموطأ» (۸۲۸/۲ رقم‎ )5( 
. (4 رقم‎ ٤۳۸ /٩( قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»)‎ 
هو عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي» ولد في عهد‎ (W0 


النبي بيا وتوفي سنة بضع وثمانين. وقال ابن معين: لم يسمع من النبي ييو وقال ` 


الترمذي في «الصحابة» - i TD‏ رأى النبي ب - وهو غلام صغير - روى عنه حرفا 

وإنما روايته عن أصحاب النبي كَل 

[«تهذیب التهذيب» A - ۲۴۳۷ /٥(‏ رقم 17( . وتسمية أصحاب رسول الله يل للترمذي]. 
)¥( أما أبو عمران فهو عبد الله , بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي المقري 

الدمشقي» ولد سنة (١۲ه)ء‏ ومات سنة (۸١١ه)ء‏ وكان قليل الحديث. 


۱۳۲ باب حد القذف كتاب الحدود 


القارئ الشامئٌ» كان عالماً ثقةً حافظاً لما رواة»ء في الطبقة الثانية منّ التابعينَء 
أحد القراء السبعة. رَوى عن واثلة ر بن الأسقع وغيره» وقراً القرآن على المغيرة بن 

شهاب المخزومي عن عثمانً بنِ عمَان ولد سنةً إخدى وعشرينَ من الهجرة 
ومات سنة ثمانى عشرة ومائة. 


(قال: لقذ أدركثٌ أبا بكر وعمرَ وعثمانَ ومَنْ بعدّهم فلم أرَهُم يضربونَ المملوك) 
گرا كان أو 06 (في القذف إل أربعينَ. رواةٌ مالك والتوري في جامعه). 

دل على أنَّ رأي من ذكرٌ تنصيت حدٌ القذفٍ على المملوك ولا يشقَى أذ 
الس ورة في تنصيفي حه الؤَى في الإماء لو تعالى: فلن يِصَفُ ما عَلَ 
لْمْخْصَتٍ ور المدَاب4” فكأنّهم قاسوا عليه حدٌ القذفٍ في الأَمَةٍ إِنْ ا 
قاذفةً» وخصّصُوا بالقياس عموم: ولزن يس لصتي ثّ ئم قاسو العبد على 
الأَمَةِ ةه في تنصيف الحد في الرّنَى والقذف بجامع المّك لوم على رأي من 
يقولٌ بعدم دخول المماليك في العموماتٍ لا تخصيص › إلا أنه مذهبٌ مردودٌ في 
الأصولء وهذًا مذهبٌُ الجماهير“ من علماء الأمصارٍ. 


حت 


وذهبت ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز“ إلى أنه لا ينصّف حل القذف 
على العبد لعموم الآية» وكأنهم لا يرون العمل بالقياس كما رأيُ الظاهرية” . 


والتحقيقٌ أنَّ القاس غيرٌ تام هنا لاهم جعلُوا العِلَّةَ في إلحاق العبدٍ بِالأمَةٍ 
المُلْكَء ولا دليل على أنهُ العلّة إلا ما يدَّعوئَهُ منّ نّ السبر والتقسيم» والح أنه 
ليس من مسالك العلّق واي مانع منْ كونٍ الأنوثة جزء الل بعص مد الأ مَةِ لان 


24 


الإمَاءَ يُمْتَهَنّ ويُعْلَبْنَء وَلِذَا قال اللَّهُ تعالى: #وَمن مهه إن له من بعد إذْههنَّ 


= [تهذيب التهذيب» (0/ 58١ 51١‏ رقم .])٤۷١١‏ 
قلت : : وبذلك يتضح وهم الأمير الصنعاني #5 في ترجمة «عبد الله ب بن عامراء فظنه أبا 
عمران هذا. ولكنه أبو محمد المدني الذي قدّمنا ترجمته آنفاً . 

.٤ سورة النساء: الآية 6؟. (۲) سورة النور: الآية‎ )1١( 

)۳( في (ب): «و). 0( «المجموع» (0/۲۰). 

)0( «المجموع؛ »)٥۳ /۲١(‏ وانظر: «موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» قلعه جي .)11١5(‏ 

0) «المحلى» ابن حزم (۱۱/ ۳۳۹ رقم ۲۲۰۵). 


كتاب الحدود باب حد القذف رضن 


عفر رح أي لهنّ» ولم يأتٍ مثلّ ذلك في الذكور إِذْ لا يغْلْبُونَ على 
شه وحينئدٍ نقولٌ إنهُ لا يُلْحَقُ العبدُ بالاَمَة في تنصيفٍ حدٌ الرّّى ولا القذف 
وكذلكٌ الأَمَةٌ لا يُتَضَّفُ لها حدٌ القذفٍ بل تحد له كالحرة ثمانينَ جلدةٌ» ودّغوى 
الإجماع على تنصيفه في حدٌ الرّنى غيرٌ صحيحةٍ لخلافي داود [وغيره"]" وأما 
في القذفي فقأ سمعتٌ الخلاف منه ومن غيره. 


لا يُحد المالك إذا قذف مملوكه 


٤‏ _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ قَالَ: قَالَ رسود الل يكه: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ 
ُقَامُ عَلَيِهِ الْحَدّ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ ِل أن يَكُونَ كما قال». ممق عَلَيْدة“. [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرة َل قَالَ: قال رسول اللَّهِ كله: مَنْ قذف مملوكَة يُقَامُ عليه 
الحدٌ يومَ القيامة إلا أنْ يكونَ كما قالَ. متفقٌ عليه). فيه دليلٌ على أنه لا يُحَد 
المالكُ في الدّنيا إذا قذف مملوگه وإِنْ كان داخلا تحت عموم آية القذفي بناءً 
على أنهُ لم يرد بالإحصان الحرية ولا التزوّجَّء وهو لفظ مشترك يطلَقُ على الحرٌ 
والمحصّن والمسلم لأنة يَلِ أخبرٌ أنه يحدٌ لِقَذّفِه [مملوكّه]”"' يوم القيامة» ولو 
وجب حدّه في الدنيا لم يِجَبْ عليه الحد يوم القيامةء إِذْ قد ورد أن هذه الحدود 
كفاراتٌ لِمَنْ أقيمث عليه وهذا إجماع. 

وأما إذا قذف العبدٌ غير مالكه فإنة [أيضاً]0© اج العلما على أنه 


60 2 


يح قاذفه إلا 1 الولدِ ففيها خلافٌ» فذهبّ الهادوية والشافعية وأبو 


9“ سورة النور: الآية‎ )١( 

(؟) «الإمام داود الظاهري وأثره»» عارف أبو عيد (5519). 

(۳) زيادة من (أ). 

(5) البخاري (2»)5808 ومسلم »)۱٦٦۰(‏ وأبي داود »)0١4(‏ والترمذي )۱۹٤١(‏ وقال: 
حسن صحيح» وأحمد ]١/۲(‏ و000). و«السنن الكبيرى؛)؛ النسائي (4/ 770 رقم 
)١ ۲‏ وقال: هذا حديث جيد. 


(4) سورة النور: الآية .٤‏ (5) زيادة من (ب). 
(۷) زيادة من (ب). (۸) «المجموع؟» .)04/5١(‏ 


(9) «الاعتصام» »)9١/5(‏ و«المجموع» »)٥١/۲١(‏ واشرح فتح القدير» ابن الهمام .)٠١١/١(‏ 


۳٤‏ باب حد القذف كتاب الحدود 


إلى“ أنه لا حل أيضاً على قاذفها لأنها أيضاً مملوكةٌ قبل موت سيّدِماء وذهت 
مالك والظاهرة إلى أنة یح وصح ذلك عن ابن ع . 


8*4 285 5 


)١(‏ في ): «إلا». 
(؟) «المدونة» (9/5؟5)غ2 و«المحلى» 11م ات ). 
() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4/ ۳۲٠‏ رقم 01/0707 . 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١‏ 


[الباب الثالث] 


70١‏ 29 عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يَكله: «لا تُقْطعٌ يد سَارِقٍ 
إلا في رُبْع يئار نُصَاعِدأه. متمق عَلَيْ وَاللَفظ لينل . [صحيح] 
(عنْ عائشة ا قالث: قال رسول اللَّهِ 6إ: لا تُقْطَعٌ يد السارق إل في ربع 
1 2 0 1 
ديثار فصاعداً) نْصِبَ على الحال ويستعمل بالقاء وبثم ولا يأتى بالواو» وقيل 
معناةً ولو زا لم يكن إلا صاعداً فهرّ حال مؤكٌّدةٌ (متفقٌ عليه, واللفظ لمسلم). 
ولفظ البخاري: [تُقْطعٌ]”" يد السارقٍ في رُبْع دينار مَصَاعِداء وفي رواية لأحمدء 
٠٠١/۲‏ - وَلَفْظ الْبْحَارِيٌ: «تُفْطعْ يَدُ السَارِقٍ في رَبْع ديتار فَصَاعِداهء 
وَفي رِوَايَةٍ لأخْمّدَ: «افْطَعُوا في ربع ديئارء وَلَا تَفْطَعُوا فيما هُوَ أَدْنَى مِنْ 
ذلِكَ”". [صحيح] 
(اقطعُوا في ريع دينار ولا تقطعُوا فيما هو أَدْنَى منْ ذلكَ)» إيجابٌ حد السرقة 


.)١1584/1١( البخاري (51989)) ومسلم‎ )١( 
.)5040( رقم 4959 و5970).» وابن ماجه‎ 8١ /8( قلت: وأخرجه النسائي‎ 

(1) في (أ): «يقطع». 

(۳) البخاري (591894)» وأبو داود (٤۳۸٤)ء‏ والترمذي »)١550(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح. وأحمد ۳/7 و۸ و5١‏ و2)5675 و«الموطأً) (۲/ ۸۳۲ رقم 15). 


۱۳۹ باب حد السرقة كتاب الحدود 
ثابث بالقرآن #والسارف وألسَارقة فطعو ايها الآية» ولم يذكر في القرآنِ 
نصاب ما يقطع فيه» فاختلف العلماء ء في مسائل : 

الأولّى: هل يُشْتَرَظُ النصابٌُ أو لا؟ ذهب الجمهرة" إلى اشتراطه مستدأين 
بهذه الأحاديث الثابتق» وذهبَ الحسنٌ والظاهرية والخوار 2 إلى أنه لا يشتر 
بل بقع في القليل والكثير لإطلاق الايةء ولمًا أخرجّة البخاري من حديث ا 
هريرة أنه قال ية : «لعنّ الله السارق يسرقٌ البيضة فتقطع يذه وَيَسْرِقٌ الحبل 
فطع د . 

وأجيْبَ بأنَّ الآآيةَ مطلقةٌ في جنس المسروق وقَدرهِ والحديثٌ بيان لهاء وبأل 
المراد من حديث البيضة غيرٌ القطع بِسَرِقَتها بل الإخبَارٌ بتحقير شأنِ السارقٍ 
وخسارة ما ربخّه منّ السرقة وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياءَ الحقيرة وصارٌ ذلك 
حلا لهُ جَرَّأهُ على سرقةٍ ما هو أكثرُ منْ ذلك مما بلع قدرٌه ما يقطعٌ بوء فليحذر 
هذا القليل قبل أنْ تملكه العادةٌ فيتعاطى سرقةً ما هو أكثرٌ منْ ذلك ذكرٌ هذا 
الخطابك” وسبقّه ابن قتيبة"" إليوء ونظيرُه حديتٌ: «مَنْ بَنَى لله مسجداً ولو 
كُمنْحَص ۷ قطاة»0 » وحديتٌ: «تصدّقي ولو بظلفي*؟2 محرق'. 


ومنّ المعلوم أن مِنْحَصٌ القطاة ل بصع تسبيله ولا التصدقٌ بالطب 
المحرق لعدم الانتفاع بهماء فما قصدّ يله إلا المبالغة في الترهيب من السرقة. 

الثانية : اختلفت الجمهد 2١”‏ في قَدْرٍ النصاب بعد اشتراطهم لهُ على أقوالٍ 
بلغث إلى عشرينَ قولاء والذي قامّ الدليل عليه مها قولان: 


.)٤١١/٤( سورة المائدة: الآية 7"/8. (؟6 «بداية المجتهد» ابن رشد‎ )١( 
«موسوعة فقه الحسن» قلعه جي (۲/ ۲۷٥)ء و«المحلّى' ابن حزم (١١/٠١)ء وابداية‎ )۳( 
.)6 ١ ١/5( المجتهد»‎ 


(8) البخاري (5187)» ومسلم (۷/ »)۱٦۸۷‏ وأحمد (۲/ 42507 والنسائي (10/8)»: وابن 
ماجه (756417)», و«البيهقى» (567/8). 

(50)5) انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۸۲ رقم 031787 . 

(۷) محلها ومبيضها الذي خصصته وكشفته» «مختار الصحاح» (ص56١5).‏ 

(EV /Y) والبيهقي‎ 2١ /١( انظر: «فتح الباري» 9 وأحمد‎ (A) 

(9) الشَلْفُ للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» «مختار الصحاح» (ص١17١).‏ 

(۱۰) انظره ه في : «فتح الياري» (۱۲/ ۸۳) . )١١(‏ «بداية المجتهد) )٤١١ /٤(‏ بتحقيقنا. 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۳۷ 


الأول : أنَّ النصابَ الذي تُقْطَعٌ به ربع دينار منَ الذهب وثلاثة دراهم منّ 
الفضة» وها مذهبٌ فقهاءٍ الحجاز والشافعىٌ وغيرهه") 
المذكور فإنهُ بيان لإطلاق الآية. وقد أخرجَهُ الشيخانٍ كما سمعتٌ وهو نصٌّ 
في ربع الدينارء قَالُوا : والثلاثة الدراهم قيمتها ربع م دينارء ولما يأتي مِنْ أنه َكل 
قطعَ في مجن قيمنّه ثلاث دراه قال الشافعيٌ : إن الغلاثة الدراهم إذا لم تكنْ 
تیمھا ربع دينارٍ لم توجب القَظعَ . امج لهُ أيضاً بما أخرجه ابن السار 1 أبن 
عشمان بسارقٍ سرقٌ أي وق بلا دراه من حاب الدينار باثني عشرّ فقطعَ . 
وأخرج أيض] (20 أن علياً ا 1 قطعَ في ربع دينار كانت قيمته مه [درهمين]”') ونِضْفاً . 


ل 7 


وقالَ الشافعث”": ربع الدينارٍ موافقٌ الثلاثةً الدراهم» وذلكٌ أنَّ الصَرْفَ 
علّى عهدٍ رسول الله يك اثنا عشرّ دِرْهماً بدينار» وكانَ كذلكٌ بعد ولِهَدَا قُوْمَتِ 
الديةٌ اثني عشر ألفاً من الورقٍ وألف دينار منّ الذهب. 


القول الثاني : للهادوية وأكثر فقهاء العراقي”* أنه لا يوجبٌ القطع إلا سرقةٌ 
9 عشْرَةَ دراهم , ولا يجب في أقلَّ مِنْ ذلك . واستدلُوا لذلك بما آخرجہ البيهقئ 


7 


والطحاوي من طريقٍ محمدٍ بن إسحاقًٌ منْ حديثِ ابنِ عباس "© أنة كان ثمنٌ 
المِجَن على عَهْدِ رسولٍ الله لله عشّرةً دراهم . 


ماع 


)١(‏ (بداية المجتهد) (5/ )٤١١ 5٠١‏ بتحقيقنا. 

(۲) انظر تخريج الحديث رقم )١١59/١(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) «المجموع» )٤( .)8١/50(‏ «فتح الباري» (؟١1//ا١٠).‏ 

() «فتح الباري» .)۱١۷/۱۲(‏ (0) في (أ): «درهمان». 

.)۸١/۲١( «المجموعا‎ )۷( 

(۸) «البحر الزخار» (0/ ه/ا١)2‏ و«بداية المجتهد» ٠۲ /٤(‏ 6( بتحقيقنا . 

(9) أخرجه أبو داود »)٤۳۸۷(‏ والنسائي (۸۳/۸). والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ 
*1)» والدارقطني (۳/ ۱۹۲ رقم۳۲۳)» والحاكم »)۳۷۸/٤(‏ والبيهقي (101//8). 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 
وقلت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق» ولكن للحديث شواهد بمعناه. منها: حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: «كان ثمن المجن على عهد رسول الله ي 
عشرة دراهم». 
أخرجه النسائي (۸/ 84)» وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق» ولكن له شواهد بمعناه. 


۳۸ باب حل السرقة كتاب الحدود 


وروی أيضاً محمد بن إسحاق منْ حد حديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
نله قالُوا : وقذ ثبت في الصحيحين منْ حديثِ ابنٍ عم : ا «أنه يا قطعّ في 
مجنٌ), وذ كان فيهمًا أن قيمتّه ثلاث دراهم» لكنّ هذه الرواية قذ عارضث رواية 
الصحيحين والواجبٌ الاحتياط فيما يُسْتَبَاحُ بو العضوٌ المحرم قظعُه إل بحقّه» 
فيجتٌ الأخذٌ بالمتيمّنٍ وهو الأكثرٌ قال ابن العربي”" : ذهب سفيانُ الثوري مع 
جلاليه في الحديث إلى أذ القظع لا يکود لا في عشرة دراه؛ وذلكَ أن اليد 
محرّمةٌ بالإجماع فلا تستباح إلا بما أجمعَ علي والعشرةٌ متفقٌ على القطع بها 
عند الجميع فيتمسك بها ما لم يقع الاتفاق على دون ذلكٌ. 


قلتٌُ: قد استفيدَ منْ هذه الروايات الاضطرابٌ في فذر قيمةٍ المجنّ من ثلاثة 
دراهم أو عَشرة أو غير ذلكَ مما ورد في قدر قيمته » ورواية دنع دينار في حد 
عائش ة٩‏ صريحةٌ في المقدارٍ فلا يقليمٌ عليها ما فيو اضطرابٌ» على أنَّ الراجع أن 3 
قيمة المجنٌّ ثلاثة ه دراهمَ لما يأتي منْ حديثِ ابنِ عمر المتفق عليه وباقي 
الأحاديث المخالفة لا تقاومه سَئّداً. وأما الاحتياظ بعد ثبوتٍ الدليل فهو في اتباع 
الدليل لا فيما عدا علّى أن رواية التقدير لقِيْمَةٍ المجن بالعشرة جاءث مِنْ طريق 
ابن إسحاق '' ومنْ طريق عمرو بن شُعَيْبَ! "' وفيهمًا كلام معروف» وان کنا لا 


م 


ری القدّحَّ في ابن إسحاق بما ذكروه كمأ قرّرْنَاهُ في مواضعٌ آخر. 


المسألة الثالثة : اختلف القائلونَ بشرطية الّصاب فيما يقدَّرٌُ به غيرٌ الذهب 
والفضة. فقالَ مالل ^ في المشهور: 1 قوم بالدراهم لا برع الدينار» يعني إذا 


.)۸٤/۸( أخخرجه النسائى‎ )١( 
وقد تقدم في التعليقة السابقة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (51795)» ومسلم 0/). وأبو داود »)٤۳۸٥(‏ والنسائي (۸/ 
7» والترمذي »)١547(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ۸۳١‏ رقم )۲١‏ وغيرهم. 

() «عارضة الأحوذي» ابن العربي (5757/5). 

)٤(‏ انظر تخريج الحديث رقم )١١594/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(0) سيأتي تخريجه في الحديث رقم )١١0١/7(‏ من كتابنا هذا. 

(7) تقدم تخريجه في التعليقة رقم ١ .)١(‏ (۷) تقدم تخريجه في التعليقة رقم (؟). 

(۸) «بداية المجتهد) (5/ )5١7‏ بتحقيقنا. 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۳۹ 
اختلف صرفهما مثل أنْ يكونّ رُبْعَ دينار صرف درهمين مثلا. وقالٌ الشافعي: 
الأصل في تقويم الأشياء هو الذهبٌ لأنهٌ [أصل الجواه ]© في الأرض كلهاء 
قال الخطابيك”": ولِذلك فان الصّكاكَ القديمة كان يُكْتَبُ فيها عشرةٌ دراهم وزن 


سبعة مثاقيلٌ» فعُرِفَت الدراهمٌ بالدنانير وحُصِرتُ بها حى قال الشافعيعغ: إِنَّ 
الثلاثةَ الدراهم إذا لم تكن قيمتها رُبْعَ دينار لم توجب القطعَ كما قدّمئا. 
(VA‏ 


وقالٌ بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعيٌ وداوو ىً' وقالَ أحمد 
بقولٍ مالل ذ في التقويم بالدراهم» وهذانٍ القولانٍ في قَدْرٍ النصاب تفرّعاً عن 
الدليل كما عرفت . وفي الباب أقوالٌ كما قَدَّمئَا لم ينهضٌ لها دليلٌ فلا حاجة إلى 
شغل الأوراقٍ [بها]“ والأوقاتٍ [بالقال والقيل]” . 

*/ -_- وَعَنٍ ابن عُمَرَ وها أن النَبِيَ يله قَطعَّ في مجن تَمَنْهُ لاه 
دَرَاهم. مف عليه '“. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر ي أنَّ النبيّ بي قطعَ في ثمن مجن قيمتّه ثلاثة دراهم. متفق 
عليه). المِجَنُ بكسر الميم وبالجيم: الترسٌ» مِفْعَلُ منّ الاجتنانٍ وهو الاستتارٌ 
والاختفائ» كُيِرَتْ ميمه لأنه آله في الاستتارٍ قال: 
وكانَ مجني دونَ مَنْ كنت أنَّقِي ثلاث شخوص كاعبان [ومعصير ر 

وقد عرفت مما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع م دينارء ويدلٌ له قولّه: : وفي 
رواية لاحم" : «ولا تقطعوا فيما هو أَذْنّى من ذلكَ» بعد أن ذكرَ القطع في ربع 


)١(‏ «المجموع» .)۸١/۲١(‏ (۲) في (ب) «الأصل في جواهر». 

() «معالم السنن» الخطابي )٤( .)55١/5(‏ «المجموع» .)8١/5١(‏ 

() «فقه الإمام أبي ثور سعدي أبو جيب (۷۲۸ _ 009/759 وابداية المجتهدا (107/54) 

(3) «المغني» (۲۳۸/۱۰). (۷) لبداية المجتهد) /٤(‏ 50”7) بتحقيقنا . 

(۸) زيادة من (). () زيادة من (ب). 

)٠١(‏ البخاري (51745)» ومسلم (285/5.. قلت: وأخرجه أبو داود (5786)»: والنسائي 
(77/8), ومالك (۸۳۱/۲ رقم »)5١‏ والترمذي .)١5545(‏ 

() فى (ب): امعصّر). 

. من كتابنا هذا‎ )١١9٠١ /۲( أحمد ۳/7 و٠١86 و17 و5907)» وانظر تخريج الحديث رقم‎ )١0( 


١.‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 
دینارء 3 م أخبرٌ الراوي هُنَا أنه لل قطعّ في ثلاث دراهمء ما ذاك إلا [أنّها]" ربْعُ 
ديار إلا لنا في قول «ولا تقطمُوا فيما هو أدنى من ذلك»؛ وقوله هنا : «قيمتّه) 
الشيحَيْن”" بلفظ : ااثمنة E‏ دراهماء قال ابن دة دقيق العيي” : : المعقية الق 
وما ورد في بعض بعض الرواياتٍ مِنْ ذِكْرٍ الَِّنِ فكأنة لتساويْهِمًا عند الناس في ذلك 
الوقت أو فى عرف الراوي أو باعتبار العْلَبَةَء وإ فلو اختلفت القيمة والثمنٌ 
الذي شَّرَاهُ به مالكه لم [تعتبر“ إلا القيمة. 

١5‏ وَعَنٌ أبي هَرَيْرَةَ رضي الله تَعَالَى عََبْهُ قَالَ: قَالَ 
رسول الله عكة : «لَعَىَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَبِضَةَ مُتْفْطعْ يده وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ 
تُقْطَعٌ يده ممق عَلَيْهِ ايا . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة دنه قالَ: قال رسول الله :لعن اللَّهُ السارق يسرق 
البيضة فَتُفْطَعُ يدُهء ويسرق الحبلّ فتقطعٌ يده. متفقٌ عليه) . 

e‏ عع 0 5 ٠.‏ . ت و A‏ سے س ا 4 و 

تعدم أنه من أدلة ة الظاهرية", ولكنه موّول بما دكر قريبا» والموجت - 
ما عرفتةٌ من قوله في لتقي عليه: «لا تُقْطمُ يد السارقٍ إلا في ربْع يناي 
وقوله فيما أخرجه هُ أحم ': «ولا تقطعُوا فيما هوّ أدنّى مِنْ ذلكَ» فتعينَ تأويله 
ہما ذكرتاة. 

وأما تأويلٌ الأعمش”' له بأنةُ أَرِيْدَ بالبيضة بيضةٌ الحديدٍ وبالحبل حبلٌ 
السفن» فغيرٌ صحيح» لأنَّ الحديتٌ ظاهرٌ في التهجين علّى السارقٍ لتفويته العظيم 
بالحقير. قيل : فالوجة فى تأويله أنَّ قولّه : فتقطع › حبر لا أمرّ ولا فل وذلكڭ 


.)1587/5( في (ب): «لأنها». () البخاري (5196)» ومسلم‎ )١( 
افتتح الباري» (1*0/۲(. )4( في (ب): «يعتبر)ا.‎ (۳( 
.)۱۹۸۷ /۷( البخاري (1۷۸۳)» ومسلم‎ )©( 
والبيهقي‎ »)۲٥۸۳( قلت: وأخرجه أحمد (؟/*2)50 والنسائي (2)50/8 وابن ماجه‎ 
.(Tor/N 
.)۱١٤۹/۱( انظر تخريج الحديث رقم‎ )۷( .001١/١١( «المحلی»‎ )5( 
.)85/١؟( «فتح الباري)‎ )9( .)١١9٠ /5( انظر تخريج الحديث رقم‎ )۸( 


كتاب الحدود باب حد السرقة 4١‏ 


ليس بدليل [على القطع]'' لجواز أن يريد ي أنه يقطعه مَنْ لا يراعي النصابَ أو 
بشهادة على النصاب» ولا يصح إلا دونه أو نحو ذلكٌ. 


الشفاعة في الحدود 


8 _ وَعَنْ عَائِشَةَ وها أن رَسُولَ اللَّهِ يله قَالَ: «أَتَضْمَعُ في حَدٌ 
من حُدُودٍ اللو؟1. تم قَامَ مَخَطب َمَالَ: يها النَاسُء إِنْمَا هَلَكَ الَّذِينَ من كيك 
نهم كَانُوا إِذّ سَرَقَ نيهم الشَّرِيفٌ تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمْ الضَّعِيفٌ أَنَامُوا عَلَب 
الخد ممق عَلَيْهه واللّفظٌ لِمَسْلِمء وَلَهُ مِنْ وجو آخَرَ عَنْ عَائِسَةَ وت قَالَتْ: 
كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرٌ الْمَنَاعَ وَتَجَحَدُه كَأَمَرَ ال يل بقظع يد رمَا" . [صحيح] 

(وعن عائشة وا أنَّ رسول الله يل قالَ:) مخاطباً لأسامة (اتشفعٌ في حدّ من 
حدود اللَّهِ, ثمّ قامَ فاختطبّ فقالَ: أيُّها الناسٌ إِنّما أهلكَ الذينَ من قبلِكٌم أنّهم كانُوا إذا 
سرقّ فيهمٌ الشريفٌ تركوه» وإذا سرقّ فيهمٌ الضعيف أقامُوا عليه الحدّ. متفقٌّ عليه 
واللفظٌ لمسلمء ولة) [أي لمسلم] (منْ وجه آخرَ عنْ عائشة: كانت امرأةٌ تستعين 
المتاع وتجحدّه فأمر النبي يله بطع ييها). 

الخطابٌ في قوله: أتشفع» > لأسامةً بن زيدٍ كما يدل لهُ ما في البخاري“ 

«أنَّ قريشاً أهمّئهم المرأةُ المخزومية التي سرقث؛ قالوا : من يكلم رسول الله به 

ومن بجترئ عليه إلا أسامة حب رسو اله يك فكلّم رسول الله يكل فقال له: 
أتشفعٌء الحديتٌ». وهذا استفهامٌ إنكار وكأنة قد سبق علم أسامة بأنة لا شفاعة 
في حدٌ. 

وفي الحديثِ مسألتان: 


اَن 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) أخرجه البخاري (1۷۸۸/۱۲)» ومسلم (۱۹۸۸/۸)» و(١٠/۱۹۸۸)»‏ وأبي داود 
ا والترمذي ( CONEY‏ والنسائي )۸/ «(Vé _ V1‏ وأحمد (5/ «(IY‏ وابن ماجه 
(5650). والبيهقي )۸/ «(Tor‏ وعبد الرزاق في «المصنف) (١١1/١ه٠ »)٠‏ رقم 
(1880)» والطحاوي في «شرح المعاني» (۳/ .)۱۷١‏ 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ البخاري (51/88). 


۱4۲ باب حد السرقة كتاب الحدود 


الأولى : النَهْنْ عن الشفاعة في الحدود. وترجمَ البخاري كراهة الشفاعة في 
الحدذ إذا رفع م إلى السلطانء وقد دلَّ لما قيَّدَهُ من أنَّ الكراهة بعد الرفع ما في 
بعض روایاتِ هڌا الحديثء فإنه ييي قال لأسامة لما تشمَّعَ : دلا تشفغ في اح 
فان الحدود إذا انتهث إليّ فليستٌ بمتروكة». وأخرجٌ أبو داود من حد 
عمرو بن شعيب عنْ أبيه عنْ جد يرفعٌه: «تعاقُوا الحدودّ فيما بيتكم» فما بلغني 


مِنْ حل فقد وجبٌ»2 وصِححَهُ الحاكم ”. وأخرج أبو داو والحاكم وصِحَحَهُ من 
حديتث ابن 0 قال : سمعت رسول الله بل يقولٌ: «(من حالت شفاعته دون 


حدٌ من حدو الله فقذ ضادٌ الله في أمره». وأخرججا ابن أبي شيا من وجو 
أصحّ عن ابن عمرَ موقوفاًء وفي في الطبرانيٌ My;‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : 
«فقد ضادٌ الله فى مَلكه». 


وأخرجَ الدارقطنئ" من حديث الزبير موصولا بلفظ : «اشفْعُوا ما لم يصل 
إلى الوالي» فإذا وصل إلى الوالي فعمًا فلا عمًا الله عنه». وأخرج الطبرانع“ عن 
عروة بن الزبير قال : : «لقي الْزبيرٌ سارقاً فشفعٌ فيهء فقيل : حى يبل الاما فقَالَ : 
إذا بلع الإمام فلعنّ الله الشافع والمشفَعا» قيل : وهذا الموقوفٌ هو المعتمد. 

[وتأتي ]1 قصة الذي سرقٌ رداة صفوانٌ ورفعه إليه کيل ثمّ أراد 


00( انظره في في «فتح الباري» /۱١(‏ ۸۷)» وقال: هو في مرسل حبيب بن أبي ثابت . 

() في فى السئن (45)» والنسائي (۸/ 7١‏ رقم 4845)ء والدارقطني (۳/ ١١‏ رقم .)٠١4‏ 

إفرف في «المستدرك» /٤(‏ ”2058 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت: وهو 
حديث صحيح . 

)٤(‏ فى «المستدرك» (5”87”7/5ء وأبو داود (۳۵۹۷)» وأحمد (0786 و00155) شاكر. وهو 

)2 في «المصنف» ۹/ ٦ - ٤)٦٥‏ رقم ۸۱۲۸)ء والبيهقي .(TTY ١‏ 

(5) «المعجم الكبيرا الطبراني (۱۲/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱ رقم )۱۳۰۸٤‏ و(۳۸۸/۱۲ رقم ه47 )١*‏ 
عن ابن عمر 

600 ذ في ال 5 ٠‏ رقم )٠١‏ وفي «المصنف» لابن أبي شيبة (49/ 5514 5590 رقم 
0 والبيهقي في «السنن» (۸/ 07300 . 

(4) «الروض الداني» ١١١/١(‏ رقم »)١048‏ والدارقطني (”/ 7٠١6‏ رقم 225514 و«الموطأ) 
(۲/ ۸ رقم ۲۹). 

(9) في (0: «ويأتي». 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١7‏ 


[صفوان]“ أن لا يقطعّه فقال ية : «هلا قَبْلَ أن تأتيني ؟ يأتي من أخرجة. 


وهذه الأحاديث متعاضدةٌ على تحريم الشفاعةٍ بعد البلوغ إلى الإمام وأنة 
يجبُ على الإمام إقامة الحدّء وادَّعى ابن عبدٍ الب الإجماع على ذلك ومثلّه في 
«البحر” 2 ونقل الخطابئ عن مالكِ أنه فرق بينَ مَنْ عْرِفَ بأذية الناسٍ وغيره 
فقال: لا يشفع في الأول مظلقاً وفي الثاني تحسنٌ الشفاعةٌ قبل الرفع» وفي 
حديث عن عائشة: «أقيلُوا ذوي الهيئاتٍ زلّاتهم إلا في الحدودٍ”"»: ما يدل على 
جواز الشفاعة في التعزيراتٍ لا في الحدودء ونقل ابن عبد الب" الاتفاق على 


0 


ذلكَ. 

المسألةٌ الثانيةٌ: في قوله: «كانتٍ امرأةٌ تستعيرٌ المتاعَ وتجحده)؛ وأخرجَة 
النسائي”” بلفظ: استعارتٍ امرأةٌ على ألسنةٍ ۶ ناس يُعرفونَ وهي لا تُعرفُ» فباعته 
وأخذث ثمَنة. [وأخرجة]”'' عبد الرزاق” “ بسني صحيح إلى أبي بكر بن 
عبدٍ الرحمن أنَّ امرأةٌ جاءث فقالت: «إنَّ فلانة تستعيرٌ حُلِيًا فأعارتها إياه فمكثثُ 
لا ترا فجاءث إلى التي [استعارتها تسألها]' فقالتُ: ما [استعرت منها](”© 
شيْعاًء فرجعث إلى الأخرى فأنكرث؛ فجاءث إلى النبيّ كَل فدعاها فسألّها 
فقالث: والذي بعثكَ بالحقٌ ما استعرتٌ منْها شيْئاًء فقالَ: اذهبُوا إلى يها تجدوه 
تحت فِرَاشِها فأتوهُ وأخذوه فأمرٌ بها فَقُطِعَتٌ. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(؟) أخرجه النسائي (59/48)» وابن الجارود رقم (۸۲۸)» والشافعي (؟/ 85 رقم 7817)» وأحمد 
»)50١/(‏ وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۵(‏ والحاكم (4/ ۳۸۰)» والبيهقي (۸/ 
5 من طرق . وهو حديث صحيح . صححه الألباني في «الإرواء» (رقم ۲۳۱۷). 

(۳) «التمهيد» ابن عبد البر .)۲۲٤/١١(‏ (5) «البحر الزخار» (0/ .)١185- ۱۸٥‏ 

)0( (معالم السنن» الخطابي .(YIT/D‏ 

(5) أبو داود (471/0)» وأحمد ».)08١/5(‏ والدارقطني (۳/ ۲۰۷ رقم 20707١‏ والبيهقي (۸/ 
«(TYE‏ وهو حديث 1 

(۷) في «التمهيد» (١١4/1؟5).‏ (۸) في «السنن» (۸/ ۷۳ رقم 48944). 

(9) في (أ): «وأخرج». 

.)۱۸۸۳۲ في «المصنف» (۲۰۲/۱۰ _ ۲۰۳ رقم‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ب): «استعارت لها فسألتها». (؟١)‏ في (ب): «ما استعرتك شيئاً». 


١5‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


والحديث دليلٌ على أنهُ يجبٌ القطمٌ على جاحد العارية» وهرّ مذهبٌُ أحمدَ 
وإسحاق والظاهرية" ووجْهُ دلالةٍ الحديثٍ على ذلك واضحة فإنهُ اة رنب 
القطعَ على جَحْدٍ العارية. 

وقالَ ابن دقيق العيد: إنهُ لا يعبت الحكمٌ المرتَبُ على الجحُودٍ 
يتبيّنَ ترجيحٌ رواية مَنْ رَوَى أنَّها كانت جاحدةًٌ على رواية مَنْ رَوَى أنَّهها كانت 
سارقةً» وذهت الجما a‏ أنه لا يجبت ب القطع في جحد العارية. 


ور ت 


قالوا: لأنَّ الآية في السارق» والجاحدٌ لا يُسَمّى سارقاً. ورد هذا ابنُ 
اقيم وقال: إن الجحْدّ داخلٌ في اسم السرقة. 

قلث: أما دخولُ الجاحدٍ تحت لفظ السارق لغةّ فلا تساعدٌ عليه اللغةٌء وأما 
الدليل فثبوتٌ قَظع الجاحدٍ بهذا الحديث. 

قال الجمهور : وحديثٌ المخزومية قد ورد بلفظ أنّها سرقث مِنْ طريق 
عائشة وجابر وعروة , بن الزبير ومسعودٍ بن الأسودء أخرجه البخاري ومسلم 
والبيهقى وة غر © مصرّحاً بذكر السرقةء قالُوا: فقد تقرَّرَ أنّها سرقثء وروايةٌ 
جحد العارية 3 0 على أن القع كانَ لهاء بل إِنّما ذكرَ جََحَْدَها العاريةً [لأنه]“ 
قد صارَ لقا لها معرُوفاً» فَعْرِفَتِ المرأةٌ بو والقطع كان للسرقة» وهذًا خلاصةٌ ما 
أجاب به الخطابة 80) ولا یحی تكلْقُهء ثم هو مبنيٌ على أن المعبر عنة امرأة 
واحدةٌ» وليسّ في الحديث ما يدل على ذلكَ» لكنْ في عبارة المصني”' ما يُشْعِرُ 
بذلك» فإنة جعل الذي ذكرهٌ ثانياً رواية وهوّ يقتضي من حيتٌ الإشعارٌ العادي 


(۱) «المغني» (۲۳۹/۱۰)» و«المحلَّى) (57/11). 


)۲( «فتح الباري» (4۲/۱۲). (۳) «المغنى» .)575/1١١(‏ 

€3 «فتح الباري» (4۲/۱۲). )2( «بداية المجتهد» (5/ )5٠٠‏ بتحقيقنا . 
)١(‏ تقدّم تخريجه قريباًء انظر الحديث رقم (١/١١٠١)ء‏ وابداية المجتهد) (100/4) 
(۷) في (أ): «لأنها». 


(۸) انظر: «معالم السنن» الخطابي (۲۰۹/۱ ۔ ۲۱۲ رقم .)45١8‏ 
(9) انظر نص الحديث رقم (5/ .)١1١67‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ه١١‏ 


أنّهما حديثٌ واحدٌء أشارّ إليه ابن دقيق العيد“ في «شرح العْمْدَةَا» والمصنفُ 


هُنَا صنّعَ ما صنَّعَهُ صاحبُ العمدَةٍ في سياقٍ الحديث ثم قال الجمهور”": ويؤيدٌ 
ما ذهبنًا إليه الحديثٌ الآتى: 


0 _ وَعَنْ جَابِرٍ نه عن النَيَ بي ثَالَ: ليس عَلَى حَائِْنء وَلَا 
مُنْتَهِبِ وَلَا مُخْتَلِس > قَطعْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَححَهُ التّرْمِذِيُ وَابْنُ 

وهو قوله: (وعن جابر 4 عن النبيّ وَلهِ: لیس على خائنٍ ولا منتهبٍ ولا 
مختيس قَطِعٌ. رواهُ آحمد والأربعة وصحّحة الترمذيٰ وابِنُ حِبَّانَ)2 قالُوا : : وجاحد 
العارية خَائِنٌ ولا يحْمَى أنَّ هذا عام لكل خائن ولكنّه [مخصوص ۲ بجاحد 
العارية» ويكون القطعٌ فيمَنْ جحد العارية لا غيره منّ الخونة. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه بحص ُ القطع بِمَنِ استعارٌ على لسان غيره 


.)۹۲/۱۲( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الدراري المضيئة») (۲/ )۳۷١‏ بتحقيقنا . 

(0) أحمد (۳/ ١۳۸)ء‏ والدارمي ,)١15/5(‏ وأبو داود »٤۳۹۱(‏ و۳۹۲٤‏ و۳۹۳٤)»‏ 
والترمذي »)١554(‏ والنسائي (۸۸/۸ و٩۸)»‏ وابن ماجه »)۲٥۹۱(‏ والطحاوي في 
شوح المعاني» »)۱۷١/۳(‏ والبيهقي (۸/ ۲۷۹)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١(‏ 
,.)١67‏ وابن حبان ( ص۰۹٣۳‏ رقم ۲ _ الموارد). 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في «جامع الأصول» (۳/ :)01١‏ «وفيه تدليس أبي 
الزبير قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» وصرّح 
بسماع أبي الزبير من جابر وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه 
(؟56945)» يإسناد صحيح بلحو حديث الباب» وعن أنس عند ابن ماجه أيضاً والطبراني 
في «الأوسط») ‏ كما فى «التلخيص»  )57/1(‏ وعن ابن عباس عند ابن الجوزي في 
اسل وضكّفه. وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاًء ولا سيما بعد تصحيح الترمذي 

بن حبان لحديث الباب» اه. قلت: والخلاصة أن الحديث صحيح. 
)€3 ياب مخ 
(۵) انظر: «بداية المجتهد» /٤(‏ ۳۹۹) بتحقيقنا» و«المحلّى» /١١(‏ ۸١۳)ء‏ و«المغني« ( 1/1( 


١45‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


مخادعاً للمستعَارٍ منه ثم تصرّف في العارية وأنكرّها لما ظُولِبَ بهاء قالَ: فإنَّ 
هذا لا فطع بمجرّد الخيانة بل لمشاركة السارق في أخذٍ المالٍ خفية. 

والحديث فيه كلام كثيرٌ للعلماء ۽ [الحديث]”('' وقد صحََحَهُ مَنْ سمعتٌ» 
وهذا [دل]”" على أنَّ الخائنَ لا قطعَ عليه. 

والمراد (بالخائن) الذي يضمرٌ ما لا يظهرة في نفيه» والخائڻ هنا هوّ الذي 
يأخدٌ المال خِفْيةً من مالكه مع إظهاره له النصيحة والحِفْط. والخائنٌ عم فإنّها 
قد نكون الخيانةُ في غير الما ومنة خائنة الأعينٍ وهي مسار َه [النظر]”" يِطَرْفِهِ 
ما لا يحل لهُ [النظر إليه]“. 

(والمنتهبُ) المغيرٌء منّ النهبة وهي الغارةٌ والسلبٌء وكأنَّ المراد ها ما كان 
على جهة الغلَبَةِ والقهر. (والمختيس) السالتُ» من اختلسة إذا سلبة. 

واعلم أن العلماء اختلمُوا في شرطية أن تكونَ السرقةٌ في حِرْزِء فذهبَ 
أحمدٌ بن حنبل وإسحاق وهو قول للناصرٍ والخوارج” إلى أنه لا يشترظ لعدم 
ورود الدليلٍ باشتراطه منّ السكَّة لإطلاقي الآيةء وذهبٌ غیرھ ° إلى اشتراطه 
مستدلّينَ بهذا الحديث» إِذْ مفهومه لزوم القطع فيما خد بغير ما ذُكرَ وهوّ ما كان 
عن خفية› وأجيْبَ بأد هذا مفهوم م ولا تثيْتٌ به قاعدةٌ يقيدُ بها القرآنُ» ويؤيد عدم 
اعتباره أنه به قطعَ يد مَنْ أخدّ رداء صفوان” "' من تحت رأسه منّ المسجد 
الحرام وبأنة ية قطمٌ يد المخزومية وإنَّما كانت تجحدٌ ما تستعيره. 

وقال ابن بشال: الحررً مأخودٌ في مفهوم السرقة لةه فان صح فلا بد 

من التوفيت بينّه وبينَ ما ذُكِرَ مما لا يدل على اعتبار الحرزِ» فالمسألةٌ كما تَرى 

والأصلُ عدم الشرطء وأنا أستخيرٌ الله تعالى وأتوقك حى يفت اللّه. 


)۱( زيادة من (ب). )۲( في (ب): «دال». 

)۳( في (ب): «الناظر). )4( في (ب): «نظره». 

(0) «المخني» (١١/55؟‏ رقم ۷١۷۲)ء‏ «بداية المجتهد! »)٤٠١ /٤(‏ و«الدراري المضيئة» (۲/ 0711 . 
(5) «بداية المجتهد) )5٠4/4(‏ بتحقيقنا . 

(۷) أخرج الحديث النسائي (/8" رقم ٤۸۷۸‏ و۸۷۹٤۰‏ و2)5880 وتقدم تخريجه قريباً . 
(۸) تقدم تخريجه قريباء وانظر: «بداية المجتهدا (5/ ٠١‏ 5) بتحقيقنا . 

)4( افتتح الباري» .(\A/۱۲)‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۱4۷ 


٠66/3‏ - وَعَنْ رَافِعٍ بن حديج 4 ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 
يَُولُ: «لا قَطعَ في كَمَرِ وَلَا كُقَراء رَوَاهُ امورو وَصَحَحَهُ أَيْضاً التُرْهِذِيُ 
وَابْنُ حِبّانَ”'". [صحيح] 

(وعن رافع بن خديج ملب قال: سمعث رسول الله 4ي يقول: لا قطعَ في ثمرٍ) 
- في النهاية: الثمر هو الرطب ما دام على رأس النخلة فإذا قطع فهو الرطب» 
قال: ويقع على كل الثمار - (ولا كَثْرِ) بفتح الكافٍ وفتح المثلثة: جَمَارٌ النخل 
وهو شحمّه الذي في وسط النخلةٍ كما في «النهاية»؛ (رواهٌ المذكورونَ) وهم أحمدٌ 
والأربعةٌ (وصكَحة أيضاً الترمذيُ وابِنُ حِبَّانَ) كما صِحَّحَا ما قبلّه. 

قال الطحاويٌ”": الحديتٌ تلمَنة الأمةُ بالقَبُولٍ. والثمرٌ المرادٌ بو ما كان 
معلّقاً في النخل قبل أن يُجَذَ ويُحْرَرَّه وعلى هذا تأوّلّهُ الشافعئٌ وقالَ”": وحوائظ 
المدينة ليست بحرز وأكثِرُها تُدْحَلُ من جوانبها. والثمرٌ اسم جامعٌ للرطب 
واليابس منّ الرطب والعنب وغيرهما كما في «البدر المنير»“ . 


وأما الكّرٌ فوقَمَ تفسيرٌه في رواية النسائيع”” بالجمّارِ والجّمّارٌ بالجيم آخرّه 
راع بزل رُمَّانِء وهوّ شحْمُ النخل الذي فى وسط النخلةٍ كما فى «النهاية)'. 


)١‏ أخرجهأحمد(257"/5 555) و0/ ٤۱ء »)١51١9 ۱٤١ /٥(و »)۱٤۳‏ وأبو داود 
c(ETAAN)‏ والنسائي ۰۸1/۸ لاى)ء وابن ماجه (2)5095 والترمذي »)٤۹(‏ وابن 
حبان في «الموارد» رقم »)٠١٠١(‏ ومالك (۸۳۹/۲ رقم ۳۲)ء والدارمي »)۱۷٤/۲(‏ 
والبيهقي (۸/ ۲١۲)ء‏ والبيهقي في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص۲۷۳)» 
والطبراني في «الكبير؛ (5/ ٠‏ 515-56 رقم ۹ _ »)٤۳٥۲‏ والخطيب في «التاريخ» 
)41/17"((« والبغوي في شرح السئة) ) من C(TIA‏ والطحاوي في ااشرح معاني 
الآثار) (/2)177 وهو حديث صحيح صحّححه الألباني في «الإرواء» رقم (5514). 

(۲) «شرح معاني الآثار؛ الطحاوي (۳/ ۱۷۲ - 20١9"‏ وانظر: «مختصر البدر المنير»» ابن 
الملقن ۲٤۹(‏ رقم ۱۸۹۳). 

(۳) «الأم» الشافعي .)١54/5(‏ 

(5) «مختصر البدر المنير» لابن الملقن ۲٤۹(‏ رقم 1897). 

(6) السائی (۸/ ۸۷ - 88 رقم /51ةة). 

() «النهاية فى غریب الحديث والأثر» ابن الأثير .)۲۹٤/۱(‏ 


١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


والحديثُ فيه دليل على أنه لا يجب القطع في سرقة الثّمرٍ والكتّرء وظاهره 
سواءٌ كانَ على ظهر المنبتٍ له أو قد جُذَ وإلى هذا ذهب أبو حنيفةً. 

قال في «نهاية المجتهدٍا"'' : قال أبو حنيفة”"' : : لا قطعّ في طعام ولا فيما 
أصلّهُ مباحٌ كالصيدٍ والحطب والحشيش» وعمدئه في [من © القطع في الطعام 
الرطب قوله كَلِ: «لا قطعّ في ثمرٍ ولا تر»» وعندٌ الجمهور“ [أ [أنه]”» يقطع في 
کل [محرز] سوا كان على أَصْلهٍ باقياً أو قد جد وسواء كان أصلّه مباحاً 
كالحشيش ونحوه أو لا قالُوا: لعموم الآية والأحاديثٍ الواردة فی اشتراط 
النصاب. 1 


وأما حديثٌ: (لا قطع في ثمرٍ ولا كَقَيَ) فقال الشافعيئ”" : إنهٌ أخرج على ما 
کان عليه عادةٌ آهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فترك القطع لعدم الحرز» فإذا 
أخررَتِ الحوائط كانت كغيرمًا. 


عو 


6 2 وَعَنْ أبي أَمَيَةَ الْمَخُرُوِمِيَ هه قَالَ: أتي رَسُولُ الله كله 
بلص فد اغترَف اغْيِرّافاًء وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَامُء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِ: «مَا 
إِخَانُكَ سَرَقْتَ)؟ قال : بَلَى» فَأَعَادَ عَلَيْهُ مَرتيْن 1 ات فام به» فَفْطِعَ . وَجيءَ 
بو قَقَالَ: «اسْتَغْفِر الله َنب ِلَب فَقَالَ: أَسْتَعْفِرُ الله وَأَثُوتُ لي فَقَالَ: 
«اللّهُمْ تُب عَلَيِهِ - ثلائأ». أَخْرّجَهُ أَبُو دَاوْىَ اد لَهُء وَأَحْمَدُ وَالنّسَائَنُ 


ورجَالَهُ ارت٩‏ . [ضعيف | 


بم 


عو 
Oof‏ 
أمية 


.)١۷۳ /7( (؟) انظر: «شرح معاني الآثار»‎  .انقيقحتب‎ )١//1( «بداية المجتهد»‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )5١//5( «بداية المجتهد)‎ )٤( في (ب): «يجوزا.‎ )۳( 
في (أ): «أن». (5) في (): «محروز».‎ )0( 
.)۱۷۲/۳( والطحاوي‎ ,.)١55/5( «الأم»‎ )۷( 
.)441// رقم‎ ٩۷ /۸( والنسائي‎ .)۲۹۳ /٥( أبو داود(۳۸۰٤). وأحمد‎ )۸( 
وهو‎ »)۲۷٣/۸( والدارمي (۱۷۳/۲)» والبيهقي‎ .»)۲٥۹۷( قلت: وأخرجه ابن ماجه‎ 
1 .)5575( حديث ضعيف ضعفه الألباني ف في «الإرواء» رقم‎ 


كتاب الحدود باب حد السرقة الخال 


(وعنُ أبي أمية المخزوميّ ذه) لا يُعْرَفُ له اسمٌ. عداذه في أهل الحجازء 
ورَوَى عنهُ أبو المنذرٍ مولّى أبي ذرٌ هذا الحديتٌ (قال: أتي رسول اله يله بيص قد 
اعترفٌ اعترافاً ولم بِوجَنْ معَهُ متاعٌ» فقالَ له رسولٌ اللَّهِ بل: ما بخادد) بكسر الهمزة 
فخاء معجمة»ء أي أظنك (سرقتء قال: بلى» فأعاد عليه مرتيِن اؤ ثلاثاً فآمرَ به 
ففطعء وجيء به فقالَ: استغفر اللَّهِ وتبُ إليدء فقالَ: أستغفرٌ اللّهَ وأتوبُ إليهء فقال: 
اللهمّ تبْ عليدء ثلاثاً. أخرجَة أبو داود واللفظ لهء وأحمدٌُ والنسائيٌ ورجاله يِقَاتٌ) . 


قال الخطابئ”"2: في إسناده مقالُء والحديثٌ إذا روا مجهولٌ لم يكن حجَّةٌ 
[ولم]“ يجب يجب الحكمٌ به. قالَ عبد الحقٌّ: أبو المنذر المذكورٌ في إسناده لم 
[یروه]"“ عنه إل إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلس . 


وفي الحديث دليلٌ على أن ينبني للإمام لقي السارق الإتكار. وقذ روي 

نه يه قال لسارقٍ: «أسرفت؟ قلْ: لا قال الرافعئ : لم يصحححُوا هذا 

الحديتٌ» قال الغزالك”" : قوله: قل لاء لم يصځځه الأئمةٌ. ورَوّى البيهة 0 

موقوفاً على أبي الدرداء أنه أتي بجارية سرقثٌ فقالَ لها: أسرقت؟ قولي: لاء 

فقالت: لاء فخلّى سبيلّهاء ورَوَى عبدُ الرزاق“ عن عمرّ أنه أتي برجل سرقٌ 

فسألّه: أسرقت؟ قلّ: لاء فقالَ: لاء فترگه. وساقٌ رواياتٍ عن الصحابة دالةٍ 
على التلقين. 


واخيّلت فى إقرار السارق» فذهبت الهادويةٌ وأحمدٌُ وإسحاق '“ إلى أنه لا 


.)٤١٠١ «معالم السنن» الخطابي (5//ا١؟ رقم‎ )1١( 

(؟) في (): «ولا». (۳) في (ب): «لم يرو». 

(5) انظر في: «معالم السئن» .)5١8/5(‏ 

(5) لمأرهعن النبي ية ولا عن أبي بكرء إلا أن في مصنف عبد الرزاق ۲۲٤ /٠١(‏ رقم 
8 عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى إليهم بالسارق» 
فيقول: أسرقت؟ قل : لا. وسمّى أبا بكر وعمر. وانظر : «التلخيص الحبير» (517//5) . 

۷()0) «التلخيص الحبير» ابن حجر (51//5). 

(۸) فى «السئن الکبری» (19/5/8؟). 

(9) «المصف» (١4/1؟؟‏ رقم .)۱۸٩۲۰‏ 

(VI رقم‎ AA /1۰) و«المغني»‎ »)۱۸۲ /٥( «البحر الزخار»‎ )١( 


لمكا باب حد السرقة كتاب الحدود 


ب في ثبوت السرقة بالإقرارٍ منْ إقراره مرتين » وكأن ها [الحدر رٹ دليلُهم, 
ولا دلالة فيه لأنة خرج مَحْرَجّ الاستثبات وتلقينٌ المسقط› ولاأنه تردٌّد د الراوي هل 


مرتيْن أو [ثلاث]"» وكانَ طريقٌ الاحتياط لهم أن يشرطوا الإقرارٌ ثلاثاً ولم 
يقولُوا بو. وذهبٌ الفريقانٍ وغيرُهم”" إلى أنه يكفي الإقرارٌ مرة واحدةً كسائر 
الأقاريرء ولأنها قد وردث عِدَّةٌ رواياتٍ لم يُذْكرُ فيها اشتراظ عدد الإقرار. 


110/4 - وَأَخرَجَهُ الائ من حَدِيثُ أبي هريره ف ف فُسَاقَهُ بمَعْنَاه 
وَقَالَ فيه: ٠‏ انقو به فَافْطعُوة؛ ثم اخسِمُوة. وَأَخْرَجَهُ الْبَدَارُ أَيُضاًء وَقَالَ: لا 
َأ بإشتاوو““. [ضعيف] 


(وأخرجَة) أي حديتٌ أبي أمية (الحاكمٌ من حديث أبي هريرة 5 فساقة 
بمعناةٌ وقال فيه: اذهيُوا به فاقطغوه ثمَّ احسِموة) بالمهملتين (وآخرجة البزاز أيضاً) 
من حديثٍ أبي هريرةً (وقالَ: لا بس بإسنادِه). الحديث دليل على وجوب حسم 
ما فطع والحسم الكئ بالنار» أي يكون محل القع لينقطمٌ الدم» لان منافِدٌ 
الدم تنسدٌ وإذا ترك فربّما استرسل الدم فيؤدي إلى التلفٍ . 


)١(‏ زيادة من (أ). (0) في (ب): «ثلاثا». 

(*) انظر: «الروضة الندية») )5١١/7(‏ بتحقيقناء و«الدراري المضيئة» (7577/5) بتحقيقنا . 

(6) اخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »)۳۸١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. 
وسكت عليه الذهبي والبزار (۲۲۰/۲ رقم  )١5+١‏ كشف. والدارقطني (۳/ ٠٠۲‏ رقم 
١‏ وقال: وقد رواه الثوري عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 

عن النبي ب مرسلًا. اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية»: كذلك رواه أبو داود في 

«المراسيل» - رقم )۲٤٤(‏ - عن الثوري به مرسلًا . ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) - رقم 
(۱۸۹۲۳) - أخبرنا ابن جريج» والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
غریب الحديث» ‏ (؟/ )708‏ حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة به 3 
مرسلا . قال: ولم يسمع بالحسم في قطع السارق عن النبي يلك إلا في هذا الحديث : 
ورواه إبراهيم الحربي في كتابه اغريب الحديث». وقال: الحسم أن يكوى لينقطع الدم . 
وكذلك ا أبو عبيد» وقال ابن القطان في «كتابه»: ويزيد بن خصيفة هو منسوب إلى 
جده» فإنه يزيد بن عبد الله بن خصيفة. وهو ثقة بلا خلاف» اه. وانظر: (إرواء الغليل» 
رقم »)۲٤۳١(‏ والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف» والله أعلم . 


كتاب الحدود باب حد السرقة 1٥1‏ 


وفي الحديث دلالةٌ على أنه يأمرٌ بالقطع والحسع الإمام وأجرةٌ القاطع 
والحاسم من بيت المالٍ» وقيمة الدواء الذي يبحسم به مه أن ذلك واج على 


غيره. 
فائدة: من السو أ علق يد السارتي في عق لما أخرجة البهقئ!) بسند. 
منْ حديثٍ فضالةً بن عبيدٍ: «أنهُ سُيِلَ: أر يت تعليق يد السارقٍ في عنقه من 


السئَّةَ! قالَ: ا ر ثم أمرٌ بيده فَعُلْقتْ في عنقه». 
وأخرج بستده أن علي" 8 قطع ساوقا فم به ويل ملق في عن وأخرج 
عن يفا أ أن أقرٌ عنته سارق مرتينٍ فقطع يده وعلْقّها في عنقوء قال الراوي: 

فكأني أنظرٌ إلى يِه تَضْربٌ صدرَه. 


لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد 


8٩‏ _ وَعَنْ عَْدِ الرحمنِ بن عَوْفٍِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن 


رسول الله علد قَالَ: دلا ي یغرم يَفْرَمُ السار إذا تيم عَلَيْه الْحَدا . روه النّسَائِنُ ؛ وبين 
نه مُنْقَطِمٌّ. وَكَالَ أَبُو حاتم : هُوَ مُنْكر. [ضعيف] 


5-9 


(00001*) في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۷۵). 

(:) أخرجه النسائي في «السنن» (97/8 - ٩۳‏ رقم )٤۹۸٤‏ وقال: هذا مرسل. وليس بثابت. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ 1۸١‏ رقم )۲۹١‏ وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك 
عبد الرحمن بن عوف» فإن صح إسناده فهو مرسل» قال: وسعد بن إبراهيم: مجهول» 
وقال ابن القطان: وصدق فيما قال. 
ورواه البزار فى «مسنده» (751//7 رقم 8 بلفظ: «لا يضمن السارق سرقته يعد 
إقامة الحد». وقال: وهذا الحديث مرسلا عن عبد الرحمن» لأن المسور بن إبراهيم لم 
يلق عبد الرحمن. 
وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» 407/١(‏ رقم Tv‏ ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا 
حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضا 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۲) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس. 
ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (۸/ ۲۷۷) وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل 
فروى عنه كذا» وروی عنه عن يونس عن الزهري عن سعد» وروی عنه عن يونس عن 
سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور. . . إلخ. 
وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (۳/ ۳۷١‏ - 207175 و«معرفة السنن والآثار» (17/ 477 = 


١6‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


(وعنّ عبد الرحمنٍ بن عوفي صَِدِ أنَّ رسول الله بيا قالَ: لا يُغْرَمْ السارق إذا 
أَقِيمَ عليه الحدٌ. رواهُ النسائيٌ وبِيّنَ آنه منقطعٌء وقال أبو حاتم: هو مُنْكَرْ)) رواة 
النسائيٌُ من حديثِ المسور بن إبراهيمٌ عن عبدٍ الرحمن بن عوفٍ والمسورٌ لم 
يدرك جدّه عبد الرحمن بنّ عوفي. قال ل النسائي "': هذا مرسلّ ولیس بثابت» 
وكذا أخرجَةُ البيهقث”'' وذكرٌ له علةً أ 


وفي الحديث دليلٌ علّى أنَّ العينَ المسروقةً إذا تلفت في يدٍ السارقي لم 
يغرمها بعدّ أن وجبّ عليه القطعٌ سواءٌ أتلمّها قبل القطع أو بعدّهٌ» وإلى هذا ذهبت 
الهادوية ورواة أبو يوسف عن أبي حنيفة”". وفي شرح الكنز» على مذهبه 
تعليلٌ ذلك بأنَّ اجتماعَ حقَيْن في حمق واحدٍ مخالِفٌ للأصولٍء فصارٌ القطمٌ 
[عوضاً]””' منّ العُرم ولذلك إذا ثنّى [السرقة فيما]"" فيلح بو لم بطع . 

وذهبّ الشافعئٌ وأحمد وآخرون ورواية عن ابي حنيفة”"' إلى أنه ُعْرَم 
لقوله كلِ: «على اليد ما أخذث حى توَدٌيَةُ) 2 » وحديتُ عبدٍ الرحمن هذًا لا 


تقوم بو حُبَةُ مع ما قيلَ فيه ولقوله تعالى : مول اوا 1 مول بينم بالطلل 4“ 


= رقم ۱۷۲۳۷)» و«العلل» للدارقطني (6/ ۹4س هلاة). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» والله أعلم. 

.)۲۷۷ /۸( «السئن» (9"/8). (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۳) «البحر الزخار» »2)١85 /٥(‏ و«المغني» 7/0 رقم 017/597 . 

(5) انظره في : «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» للشيخ عبد الحكيم الأفغاني (۱/ .)۳٠١-۳۰۲‏ 

(5) في (ب): «بدلا». (3) فى (ب): «سرقة». 

(۷) «مغني المحتاج» (۱۷۷/6)ء و«المغني» (۱۰/ ۲۷٤‏ رقم 20779 و(بداية المجتهد» (4/ 
)4١١- ٠‏ بتحقيقنا. 

(۸) أبو داود (51/99ه”), والترمذي 2)1١7557/794(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
(5100/15). والنسائي ٤۱۱/۳(‏ رقم 07/01/87 وأحمد (8/50 و۱۳)» والحاكم (۲/ 
«(EY‏ كلهم من حديث الحسن عن سمرة» والحسن مختلف في سماعه من سمرة» وقال 
الحاكم : صحيح الاسناد على شرط البخاري» وقال الألباني في «الإرواء» :)۳٤۹/٥(‏ هو 
صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح بالتحديث عن سمرة. فخلاصة القول: أن 
الحديث ضعيف. وقد ضعّفه الألبانى. وانظر: «التلخيص الحبير» (۳/ 07) . 

(9) سورة البقرة: الآية 184. ١‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة ؟ة ١‏ 


«ولا يحل مالُ امرئ مسلم إلا بطيبةٍ منْ نفسو ولأنهُ اجتمعَ في السرقة حمَّانِ 
حقٌ للَِّ تعالَّى وحن للآدميٌ فاقتضى كل [واحد](" موجيّهء ولأنهُ قام الإجماع أنه 
إذا كان [المال]”" موجوداً بِعَيْنِهِ أَخِدّ منة فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياساً 
على سائر الأموالٍ الواجبة. 

وقوله: اجتماعٌ الحقَيْن مخالِفٌ للأصولٍء دغوى غيرٌ صحيحةء لأن الحقين 

: TA OCF. A ادا كلاه 00 ل‎ 

مختلفان» فالقطع لحكمة الزجر» والتغريم [تفويت] حق الادمي كما في 
الغضب» ولا يَحْمَى قوةٌ هذا القولٍ. 


0١‏ 2 وڪن عَيْدٍ الله ن عَمْرو بن الْعَاص ڪي عَنْ رَسُولٍ الله لله 
نه سيل عَن التَّمْر الْمُعَلّىَه كَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بفيه مِن ذِي حَاجَة غَيْرَ متخ خُبتَةٌ 


كن و عمو ولتم a‏ و lf‏ سدم ماعي ع و چ 4ن : 
فلا شيٰءَ عليه ومن خرج بشئيع مله فعليه الغْرَامَة وَالعْقَويَة: ومن خرج يشيع مه 


و 


)١(‏ أخحرجه الدارقطني في «السنن» (/75 رقم 2»)4١‏ وفيه الحارث بن محمد الفهري 
مجهول. قاله الحافظ في «التلخيص» (55/9). وأخرجه أيضاً (۳/ ۲١‏ رقم 88) وفيه 
داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث . وأخرجه أيضاً )۲0/۳ رقم ۷ عن ابن عباس . 
وأحمد فى «المسندا ۔ مطولًا ‏ (0/ ۷۲ _ .)۷٣١‏ 
٠.‏ وأورده الهيشمي في «المجمع» (۳/ )۲١١ - ۲٠١‏ وقال: «رواه أحمدهء وأبو حرة 
الرقاشي» وثقه أبو داود وضعّفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
وقي «السنن» للدارقطني (/55 رقم 47) وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف قاله 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص» »)٤٦/۳(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ )٠٠١‏ من 
طريق ابن وهب: عبد الرحمن بن سعد» وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن 
مالك» وسعد بن مالك: هو أبو سعيد الخدري» ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن 
سليمان فقال عبد الرحمن بن سعيد وهذه الرواية وصلها البيهقي »)۳١۸/۹(‏ ثم ذكر أن 
ابن وهب قال: عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد. 
6 وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» ”١5/117(‏ رقم 094178)» وانظر تخريجنا في: 
«الروضة الندية») (۲/ .)۳١۷‏ 

(0) زيادة من (أ0. (۳) زيادة من (أ). 

() في (ب): «لتفويت». 1 


١6:‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


جه د 


بو دود والنّسَائَيٌ» 


بَعْدَ أَنّْ يُؤوِيَة الْجَرين قَبَلَعَ تَمَنَ الْمِجَنٌ فَعَلَيهِ الْقَطْعْ». خر 
ل لاس ماسر ٠. (NDA‏ 
وَصَحَحَهُ الَا . [حسن] 

. (وعنْ عبد الله بن عمرو بن العاص ر عنْ رسول اللَّهِ يك أنه سَيْلَ عنِ الثمرٍ 


وسكون الموحدة فلوبٍ» وهو معطفٌ الإزار وطرفٌ الثوب (فلا شيءَ عليبء ومن 
خرج بشيء منهٌ فعليهٍ الغرامة والعقوبةء ومَنْ خرج بشيء منهُ بعد أنْ يؤويَةُ 
الجرِينُ) هرّ موضع التمر الذي يَُجَمْفُ فيه (فبلغ ثمنَ المحِنَّ فعليه القطعٌ. أخرجَة 
أبو داود والنسائيٌ وصحّحَة الحاكمٌ). 

قال المنذرئ”": والمرادُ بالتمر المعلّقٍ ما كان معلّقاً في النخل قبل أن 
يَجَذْ ويِجْرَّنَ» والثمرٌ اسم جامع للرطب واليابس منّ التمر والعنب وغيرهما. 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى: أ إذا خد المحتاح بفيه لسدّ فاقته فإنه مباحٌ له 


الثانيةٌ : ال يحم عليه الخروج بشيء م ف خوج بشيء منة فلا يخلو اذ 
يكونّ قبل أن يُجَذْ ويؤويه الجرينٌ أو بعدّه. إن كان قبل الجد فعليه الغرامةٌ 
والعقوبة إن ك کان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطعٌ مع بلوغ المأخوذ 
النصاب لقوله يل : : «فبلع من 3 ع المجرٌك وهذا مبنٌ على أنَّ الجرينّ حِرْرٌ كما هو 
الغالبُء إو لا قم إلا من جرز كما يأتي . 


)١(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم )١7٠١١(‏ و(5790)» والنسائي (8/ .)۸٥‏ والترمذي رقم (۱۲۸۹)ء 
وابن ماجه رقم (75095). والدارقطني (777/5), والحاكم »)۳۸۱/٤(‏ وأحمد (۲/ 
۰ ۲۹۳ 07٠5)ء‏ والبيهقى (۲۷۸/۸) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن 
8 ب 
قال الترمذي : حديث حسن . 
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص» إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة. فهو كأيوب» عن نافع › عن 
ابن عمركء ووافقه الذهبى. 
انظر: «الإرواء» (59/8 775 رقم 05417 

(۲) «معالم السئن» (5/ 77١‏ ۔ ۲۲۲). 


كتاب الحدود باب حد السرقة ه6١‏ 


الثالثة : أنهُ أجملَ في الحديث الغرامة والعقوبة» ولكنّه أخرحَ البيهقة 
تفسيرها بأنها غرامة مِكْلَيْهِ وبأنّ العقوبةة جلداتٌ نكالا . 

وقدٍ اسئّدِلَ بحديث البيهقئّ هذ" على جواز العقوبة بالمالٍ فإنَّ غرامة ليه 
م العقوبة بالمالٍ؛ وقد أجارّه الشافعيٌ في القديم ثم رجح عنه وقالَ: لا 
تضَاعَفٌ الغرامة على أحدٍ في شيء إنما العقوبة في الأبدانِ لا في الأموالء 
وقالَ: هذا منسوحٌ والناسحٌ له قضاءٌ رسول الله ية على أهل الماشية بالليل ما 
أتلفتٌ فهرَ ضامنٌ أي مضمونٌ على أَمْلِهاء قال: وإنّما يضمئُوتَهُ بالقيمة. وقد 
قدّمنا الکلام في ذلك في حديثٍ بز فو فى الزكاة. 

الرابعة: أَخلّ منهُ اشتراظ الحرز في وجوب القطع لقوله 5: (بعدَ أن يؤويَهُ 
الجرينُ)؛ وقوله في الحديثِ الآخَرِ: «لا قظع في ثمر ولا كثر]”" ولا في حريسة 
الجبل؛ فإذا آواة الجرين أو المراح فالقطعٌ فيما بلغ ثُمَنَّ المجَنٌ)» أخرجة 
النسائة7» . 

الوا والإحراز مأخوذ في مفهوم السرقةء 56 السرقة والاستراقٌ هو 
المجيءٌ م مُستتِراً في خفيةٍ لأَخذٍ مال غيره من حِرْزٍ كما في «القاموس؛ وغيره. 
فالحررٌ مأخوذ في مفهوم السرقة لغةٌ ولِذّا لا يُقَالُ لِمَنْ خان أمانتُ سارقٌء وهذا 
مذهبٌ الجمهور”. 

وذهبتٍ الظاهريةٌ وآخرون” ' إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة”) 
إل آنه لا يحمّى أنه إذا كان الحردٌ مأخوذا في مفهوم السرقةٍ فلا إطلاق في الآية. 

واعلم أنَّ حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحةً فراء فمثناةٍ تحتيةٍ فسينٍ 
مهملة»› > والجبل بالجيم فموحدة قيل هيّ المحروسةء أي ليس فيما يحرس بالجبل 
إذا سَرقٌ فطع لأنهُ ليسَ بموضع حرز» وقيل حريسة الجبلٍ الشاةٌ التي يدركها الليل 


.)۲۷۸/۸( «السئن الكبرى» (۲۷۸/۸). (؟) «السئن الكبرى»‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ «السنن» (86/8 - 86 رقم 5961). 
(0) «بداية المجتهد» (5/ 505 - )55٠6‏ بتحقيقنا . 

. بتحقيقنا‎ )1١00 /٤( و«بداية المجتهد)‎ .)۳۲٤١ - ”5/1١( «المحلّى)‎ 6 
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كه١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


راع © 


قبل أن تصل إلى مأوّاها. والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلاء كذا في الجامع 
الأصول»» وهدًا الأخيرٌ أقربُ بمرادِ الحديث» واللَّهُ أعلمُ. 


أن 


ذه أن النَبىَ كل قَالَ - لَمَا أَمَوَ 
رة 


رجه 


سر مھ ل وه رمع 
1۲/ 11° - وعن صموان بن أمية ن 
o2‏ 52 س م 7 ا 02 
بقطع الذي سَرَّق رداءَه فشفع فيه - «مَلا كان ذلك قبل أَنْ انی به؟) . 
أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابن الْجَارُودٍ وَالْحَاكِةُ”". [صحيح] 


(وعنْ صفوانّ بن أمية دنه أنَّ النبي بل قال له لما أمرّ بقطع الذي سرقّ رداءه 
فشفع فيه: «هلًا كانَ ذلك قبل أنْ تأتيني به». أخرحه أحمدٌ والأربعة وصحّكة ابن 
الجارودٍ والحاكمٌ). الحديثٌ أخرجوه مِنْ طرق منها عن طاوسٍ عن صفوان 
ورجحَها ابن عبدٍ الب" وقال: إن سماعَ طاوس من نْ صفوانَ ممكنٌّ لأنة أدرك 
عثمانَ وقالَ: أدركثٌ سبعينَ شيخاً منْ أصحاب رسولٍ الله ية . وللحديث قصةٌ. 
أخرج الببهقة ©) عنْ عطاءٍ بن ابي رباح قالَ: «بيتما صفوان بن أمية مج 
بالبطحاءٍ إِذْ جاء إنسانٌ فأخدّ بردة من تحتٍ رأَسِهٍ فأتى به النبي كل فأمرٌ بقطعه 
فقالَ: إنى أعمُو وأتجاورٌ» فقال: فهلًا قبل أن تأتيني به»» وله ألفاظ في بعضها: 
«أنه كان في المسجد الحرام»” “» وفي أَخْرَى : في مسجل المدينة نائما»"“ . 


وفي الحديثِ دليل على آنها فع يد السارقي فيما كان ماله حافظاً له وإذ 


.)053//*( «جامع الأصول» ابن الأثير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (555/5)» وأبو داود »)٤۳۹٤(‏ وابن ماجه (509445)غ 
والنسائي 14/۸0(« والبيهقي (256/4). وابن الجارود رقم (45)» ومالك في 
«الموطأ» 88/5 رقم ۲۸)» والشافعي في «بدائع المنن) (۲۰۵/۲ رقم »)٠١١۹‏ 
والحاكم في «(المستدرك) )۳۸١ /٤(‏ وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي . قلت: وهو حديث 
انظر: «الإرواء» (۷/ .)۳٤۹ _ ۳٤٥١‏ 

(۳) «التمهید» (۲۱۹/۱۱). )٤(‏ «السنن الكبرى» (۸/ .)۲٠١‏ 

.)۷۳۹۷ /۸ رقم‎ ۳۲۹ /٤( انظر: «السنن الكبرى» النسائي‎ )٥( 

(7) انظر: «سنن النسائي» (۸/ ۷١‏ رقم »)٤۸۸٤ /١‏ «الأم» الشافعي .)١51/7(‏ 


كتاب الحدود باب حد السرقة \o¥‏ 


قال الشافعيئ"'؟: رداك صفوانً كان مُحْرَّزَاً باصطجَاعو عليو. وإلى هذا ذهب 
الشافعي والحنفية ت والمالكية7', قال فى «نهاية المجتهد)”” : وإذا توسَّدَ النائم شيعا 
فتوسده حور له على ما جاءَ في رداء صفوان» قال ذ في فى الك للحنفية : ومَنْ 
سرق منّ المسجدٍ متاعاً وريه [ومالكه]””' عنده يُقْطمٌ؛ لأنه وإ كان غير مُخرز 
بالحائط لأنَّ المسجدّ ما بني لإحراز الأموال فلم يكن الما مُحْرَزَاً بالمكانِء 
انتهى . 

اہ لامع اه 1 e.‏ ا ٢‏ يپ ا Aone‏ هاه و 

وتعدم الخلاف في الحرزٍ واختلف القائلون بشرطيته › فقال الشافعي ومالك 
والإمامٌ يَخيى"'': إن لكل مال حِرْزاً يخصّهء فَحِرْرُ الماشية ليسّ حررٌ الذهب 
والفضة. 


9 


وقالَ الهادوية والحنفيةً : ما ا حُرِرٌ فيه مال فهو حِرْز لغيره» إذ الْحِررُ ما 
وْضِعَ لمنع الداخل والخارج آلا يخرج › وما كان لیس كذلكٌ فليس بحرز لا لغ 
ولا شَرْعاً» وكذلكٌ قَالُوا : المسجدٌ والكعبةٌ حرزان لآلاتِهِمًا ولكسوتهمًا. 


واختلقوا في القبر هل هو حررٌ للكفرٍ فيقطع اخذه أو لیس بحرز؟ قَذْهَبَ 
إلى أن النباشسَ سارقٌ جماعة منّ السلف والهادي والشافعئٌ ومالك" وقالوا: 


ع عم 


يِقْطعْ ؛ لأنّهُ أُخَذَ المال حُْيَةَ من حرز ل وقد روي عن علي غلا وعائشة0) 
وقالَ الثوري وأبو حنيفة0) 8 : لا يقطع النباسنَ أن القبرَ ليس بحرز. 


.)۱۹۰/7( «الأم»‎ )1١( 

(؟) «الأم» .)٠١١ /١(‏ وابداية المجتهد» .)٤١١ /٤(‏ و(كشف الحقائق» (۲۹۸/۱). 

(۳) «بداية المجتهدا )٤١1/٤(‏ بتحقيقنا. )٤(‏ «كشف الحقائق» (۲۹۸/۱). 

)٥(‏ زيادة من (أ). 

(5) «مغني المحتاج» (5/ ».)١59-1١715‏ وابداية المجتهد) »)5٠5/5(‏ و«البحر الزخار» (17/4/5). 

(۷) «البحر الزخار» ›»)۱۷۹/٥(‏ واشرح فتح القدير) .)١550 ١55 /٥(‏ 

(۸) «بداية المجتهد) »)٤١٦/٤(‏ بتحقيقنا » و«المجموع» ( م )ء و«البحر الزخار» (5/ 011/2 . 

(9) ذكره فى «البحر الزخار): «(حدٌ النبّاش حد السارق وهو أعظمها جرماً)» أما حديث 
عائشة فذكره في «التلخيص الحبير» :)۷١ /٤6(‏ «سارق موتانا كسارق أحيائنا»» ونسبه 
إلى الدارقطني من حديث عمرة عنها ‏ وانظر: «البحر الزخار» (0/ .)١١۷۴۳‏ 

)2 ااشرح فتح القدير) (ه/ 14( واموسوعة فقه سفيان الثوري» قلعه جي (599). 


م١‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


وفي «المنار»": هذه المسألةُ فيها صعوبةٌ لأنَّ حرمة الميتِ كحرمة الحيّء 
لك حرمة يد السار كذلك الأصل مَنْعُههاء ولم يدخل النباشٌُ تحت السارق لَغةّ 
والقيامنُ الشرعيٌ غيرٌ واضح» وإذا توقّفْنَا امتنع القطمٌ» انتهى. 

واختّلِف في السارق من بيتٍ المالٍء فذهبت الهادوية والشافعئٌ وأبو 
حنيفة"" إلى أنه لا يُقْطعٌ مَنْ سرق منْ بيت المالٍ [ومروي]" عن عمر”* 
وذهبّ مالك" إلى أنه يقطمٌء واتفة تفقوا على أنه لا يقطعٌ مَنْ سرق منّ الخنيمة 
والحُمس وإِنْ لم يكن من أَمْلِها قالوا : لأنهُ قد يشار فيها بالرضخ أو منّ 
الخمس. 


ت 


7۳ - وَعَنْ جابر طب قال: جيءَ بسّارق إلى النَّبيَ كله فَقَالَ: 
«اقْتُلُوم فَقَانُوا : إنّما سَرَقَ يَا رسول الل قَالَ: «اقْطْعُوهُ» فع جيءَ به 
المَانِيَةَ فَمَالَ: «افلوة , ڌر مِثْلَهُ ٿم جيءَ به الثَالِنَة گر مله ثُمّ جيءَ به 
الرَابِعَةَ كَذَلِكَء ثُمّ جيء به الْحَامِسَةَ كَثَالَ: «اْتُلُوه». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنّسَائَئُ 
وَاسْتَدْكُرَ2. [حسن] 

(وعنْ جابرٍ 5ه قالَ: جيء بسارقٍ إلى النبيّ به فقال: اقتلّوهء فقانوا: يا 
رسول اللَّهِ إنَّما سرقء فقالَ: اقطعوة, فَقْطِعَ, ثم جيءَ به الثانية فقال: اقتلوه» فذَّكَر 
مثلة؛ ثم جيءٍ به الذالثة فذكر مثلة» ثمَّ جيءَ به الرابعة كذلك» ثمَّ جيءَ به الخامسة 
فقال: اقتلوه. . أخرجَةُ أبو داود والنسائيٌ)» تمامّه عندّهما: قال جابرٌ: فانطلقًًا به 


.)١١س‎ ۱۷۳/١ رقم‎ ۳۹٤ - ۳۹۳ /۲( «للمقبلي»‎ )١( 

)۲( «الاعتصام» /٥(‏ ۱۱۸)» ولامغني المحتاج» »)١١۳/٤(‏ و«شرح فتح القدیر» (۰/ ۱۳۸ -۱۴۹). 

(۳) فى (ب): (ورّوي2. 

(5) «التلخيص الحبير» (74/4 رقم )٠۷۸١ /٦١‏ ونسبة إلى ابن أبي شيبة 

(6) «بداية المجتهد) .)٤١۹/٤(‏ 

(5) آخرجه أبو داود »)55٠١(‏ والنسائی (۸/ »)4٠‏ والبيهقى (0)777/4 وقال النسائى: 
«وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث. والله تعالى أعلم). ٠‏ 
ومع ذلك حسّنه الألباني في صحيح أبي داود وصحيح النسائي . 


كتاب الحدود باب حد السرقة ١6484‏ 


فقتلناة الثم اجرد تألقيناة في وٿ ورم علية الحجارة (واستنكرة) أي النسائيٌ 


64 5 با مِنْ حَدِيتِ الْحَارِثِ بْن حاطب نَحْوَهُ وَذَكَرَ 
النَّافِعِيُ أَنَّ الْمَدْلَ في الْحَامِسَة مسو . [منكر]. 

وهو قولّه: (واخرج) أي النسائئ" (منْ حديث الحارث بن حاطب نحوَة)» 
وأخرج حديتٌ الحارث الحاكم” . وأخرج [أبو نعيم]“ ذ في «الحلية»» عن 
عبد اللو بن زيدٍ الجهنيٌ . 

قال ابن عبدٍ البر”“ : حديثٌ القتل منكرٌ لا أَصْلَ له (وذكر الشافعيٌ أنَّ القتلّ 
في الخامسة منسوحٌ) وزاد بن عبد الب في کلام الشافعيٌ : لا خلا فيه بينَ أهل 
العلمء وفي النجو الومّاج : أنَّ ناسكَهُ حديتٌ: (لا يحل دم امرئ مسل إلا 


يإخحدى لدت تقد . قال ابن عبد لبر : وهذًا يدل على أن حكاية أبي مُضْعَبٍ 


ع.« ووم 


عَنْ عثمانَ وعمرٌ بن عبدٍ العزيز أنه يمل لا أضلّ له وجاء في رواية النسائع”” 
ابعدٌ قطع قوائوه الأربع ثم سرق الخامسة في عه أبي بكر د 
كانَ رسولٌ .الل كل أعلم بهذا حينٌ قال اقتلُوه» ثمّ دفعةُ إلى فة منْ قريش فقالَ: 
اقتلُوهء فقتلوه) . 

قال النسائئ : لا أعلمٌ في هذا الباب حديثاً صحيحاً . 


- 


3 


والحديثٌ دليلٌ على قل السارقٍ في الخامسة وأن قوائِمَهُ الأربع تفم في 


)١‏ أخرجه النسائي 1١  89/8(‏ رقم //ا59)» و«المستدرك» (7”87/5) وقال: هذا حديث 
صحيح الاسناد ولم يخرجاه» والبيهقي م الا 1 

(0) رقم )٤۹۷۷(‏ كما تقدم. (0) 0/ ۲ كما تقدم. 

(:) في (ب): لاي نعيم» 

(0) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (5/5 رقم .)4١‏ 

(5) هفتح الباري» (؟١/ .)٠١١‏ 

(۷) أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (151/7/76). 

.)491/ا//١5 رقم‎ ٩۰  494/8( «السئن»‎ )۸( 

(9) «السئن الكبرى» (5”59/54 رقم /Yo‏ 748541 


١5‏ باب حد السرقة كتاب الحدود 


الأربع المراتٍ؛ والواجب قطلع البمين ن في السرقة الأولى إجماعاً. وقراءةٌ ابن 
8 لاية» أ » و نيه 
مسر مبيّنة لإجمال الآية قرا : فاقطحُوا أيماءً في الثانية الرٌ 
(0a‏ )1( 

السرى عند لكر لفل الحا ب“ وعندٌ طاوس”" اليد اليسرى لبها . من 
اليمتى» وفي الثالثة يده النُسرى» وفي الرابعة رجلّه [اليسرى]9" . 

وهذًا عند الشافعيئ ومالك لما أخرجَةُ الدارقطنيئ””' منْ حديث أبي هريرة 
أن النبئ يي قال فى السارق: (إِنْ سرف فاقطعوا يده إن سرق فاقطعُوا 
رِجُلهء ثم إن سرق فاقطعُوا يدّه. ثم إِنْ سرق فاقطعُوا رِجلّه)ء وفي إسنادهٍ 

عارش کے اوو و(ه) وه ترم و 4# f f‏ 

الواقدي. وأخرجّة الشافعئ'' من وَجْهِ آخرّ عن أبي هريرةً مرفوعاء وأخرجَ 
الطبراني والدارقطنيئ”" نحوّه عن عصمة بن مالكِ وإسناده ضعيفٌ . 

وخالفت الهادوية ةّ والحنف ^ فقالوا : يحبس في الثالثة لما رواة البيهقك!" 
من حديث علي ج أنه قال بعد أن قطم رجله وأيي بو في التالة. «باي شيءِ 
يتمسّح وباي شيء يأكل) لما قل له له يده اليسرى» ؛ ثم قال : «أقطع رجلّه؟ 
على أي شيء د بمشي؟ إني لأستجي من اله ثم ضرنة وخلة في السجن». 

وأجابَ الأولونَ بأ هذا رأيٌ لا [يقاوم)"“ النصوصء وإِنْ كان 
المنصوص فيه ضعيفٌ فقد عاضدتة الروايات الأخَر. 

وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف إِذْ هو اقل ما يُسَمّى يدأ 
ولھ لفغله کل فيما آخرجه الدا رقط ن4 من حديث عمرو بن شعيب: : «أتِي النبيئ كيا 


.)۱۸۷ /٥( » «فتح الباري» (۹4/۱۲). (۲) انظر: «البحر الزخار‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). 

(5) «المجموع» »)٠٠١/۲١(‏ و«بداية المجتهد) )5١١/5(‏ بتحقيقنا . 

(5) «الستن» (۳/ ۱۸١‏ رقم ۲( 

30( «الأم» 7 . وانظر: «البيهقي» (۸/ ۲۷۳). 

(0) «المعجم الكبير» الطبراني (ا١/ ١87‏ رقم 487)» والدارقطني (9/ 18١ 18٠‏ رقم 
۹ ) من طريق جابر بن عبد الل وانظر: «الإرواء» (۸۸/۸)ء أما من طريق عصمة بن 
مالك فقد عزاه إليهما صاحب «التلخيص» (58/4). 

(۸) «البحر الزخار» (٥/۱۸۸)ء‏ الوشرح فتح القدير» (80/ .)٠١١‏ 

(9) «السئن الكبرى» (776/8). )۱١(‏ في (أ): «لا يقابل». 

0۷0( في «السنن» (۳/ ٠٤‏ ۰ رقم ۳ ) وضعفه ابن القطان في «كتابه» فقال العرزمي: = 


كتاب الحدود باب حد السرقة ۱۱ 


بسارقٍ فقطمٌ يده م مفصل الكف» وفي إسناده مجهولٌ. وأخرجٍ ابن أبي شيب" 
من مُرْسَلٍ رجاءِ بن حَيْوََ أن النبي ية قطعَ منَ المفصّل» وأخرجة أبو اش 
من وجو آخر عن رجاءٍ عن عدي رفعَةُ وعن جابر رفعه أخرج سعيدٌ بنُ منصور”" 
عنْ عمر. 

وقالتٍ الإمامية : ويُرْرَى عنْ عليٌ ## أن يقطمُ منْ أصول الأصابع إِذْ 
هوّ أقلّ ما يُسَمّى يّداً. وَرْدٌ ذلك بأنة لا يقال لمَنْ قُيلعَتْ أصابعٌةُ مقطوع اليد لا 
لغةّ ولا عُرْفاً» وإلَّما يقال مقطوعٌ الأصابع. وقدٍ اختلقت الروايةٌ عن عل“ نلا 
فَرُوِيَ أنه كان يقطعُ منْ يِدٍ السارق الحُنّضْرَ والبُنْضُرَ والوشطىء وقالَ الزهري 
والخوار : إنه يقطغ من الإبْطٍ إِذْ هو اليد [الحقيقية]. والأفوى الأول لدليله 
المأثور . ٠‏ وأما محل قطع الرجل ع من مفصل القدم: وروي عن علي 4# 
أنه كانَ يقطعٌ الرّجْلَ مى الكعب. وروي عنهُ وهر للإمامية"' أنه منْ معتقدٍ 
الشراك. 

خاتمةٌ: أخرج [أحمدُ]!"'" وأبو داو“ عن عطاءٍ عن عائشة أن النبي بلا 
قال لها وقد دَعَتْ على سارق سرق لها مِلْحَمَةَ -: لا تسبخي عنهُ بدعائِكِ 
علیه)» ومعناة لا تُخِمّفي [عليه]0”) لان الذي يستحقٌّه بالسرقة» وهذا يدل على 


أن ن الظالم يخفك عنة بدعاء المظلوم عليه 


O4 


ورَوّى أحمد في «كتاب الزهيا عن عمرّ بن عبد العزيز أنه قال: بلغني 


= متروك» وأبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ النخعي لا يتابع على ما له من حديث. وانظر: 
«نصب الراية» (۳/ .)۳۷١‏ 

)١(‏ في «المصنف» (۲۹/۱۰ ۔ ۳۰ رقم 8548). وهو مرسل جيد رجاله كلهم ثقات 

(؟) عزاه ابن حجر في : «فتح الباري» 14/١7(‏ إلى أبي الشيخ في «كتاب حد السرقة». 

(۳) انظره في «فتح الباري» (99/17). (6) «البحر الزخار» (181//6). 

(©) انظر: «موسوعة فقه علي» قلعه جي (5960 0 .)۳۳٣‏ 


(0) «البحر الزخار» (141//6). (۷) في (ب): الحقيقةً) . 
(۸) «موسوعة فقه علي» .)۳۳١(‏ (9) «البحر الزخار» .)۱۸۸/٠١(‏ 
)٠١(‏ زيادة من (أ). )١١(‏ «السنن» .)۱٤۹۷ /۳٣۸(‏ 


)١١(‏ فى (ب): «عنه). 
(1) لم أعثر عليه في «كتاب الزهد» عن عمر بن عبد العزيز. 


۱۲ باب حد السرقة كتاب الحدود 


أن الرجل ليظلم مظلمةً فلا يزالٌُ المظلومٌ ب يشتمٌُ الظالم [وينتقصه]“ حى يستوفي 
حقّه ويكون للظالم الفضل عليه. 

وفي الترمذي”" عنْ عائشة أن النبِيّ بلا قال: «مَنْ دَعَا على مَنْ ظَلمَهُ فقدٍ 
انتصضّر؛ء فان قيلَ: [فقد]”” مدح الله المنتصرّ مِنّ البغي ومدحَ العافي عنِ الجرمء 
قالّ ابن العربي : فالجواث ع أنَّ الأول محمولٌ على ما إِذّا كانَ الباغي وَقِحاً 
ذا جرا وفجُورء والثاني: على مَنْ وقع منة ذلك نادراً [فتقًال]“ عثرنّه بالعفو 
عله . 

وقالَ الواحديٌ: إِنْ كان الانتصارٌ لأجل الدَّيّن فهر محمودٌء وإنْ كان لأجل 
التفس فهو مباحٌ لا محمود عليه. ۰ ّ 

واختلف العلماءٌ في التحليل منّ الظلامة على ثلاثة أقوالٍ: كان ابنُ 
المسيّبٍ لا يحلل أحداً من عِرْضٍ ولا مال وكانَ سليمانُ بن یسار وابنُ سيرينَ 
یلان منهماء ورأى مالك التحليل منّ العِرْضٍِ دون المال. 


¥ 5 كه 


(۱) فى (أ): «وينقصه». 

(۲) في «السنن» )٠٠١۲(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة» وهو ميمون الأعور. 

(۳) فى (ب): (قد). 

)4( في (أ): «فيقال». 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر 1۳ 


[الباب الرابع] 
باب حد الشارب» وبيان المسكر 


أن 


۳/۱ - عَنْ أَنَس بن مَالِكِ لب أ نّ السب ل أت وجل فذ شرب 
الحُمْرَء فَجَلَّدَهُ بِجَرِيدَتَيْن نَحْوَ أَرْبَعِينَ» قَالَ: وَفَعَلَهُ بُو بَكْرِء فَلَمَّا كانَ عْمَرُ 
اسْتَسَارَ النّاسَء فَقَالَ عَبْدُ الرخمن بن عَرْفٍ: أَحَفُ الْحَدُودٍ تَمَانُونَ كَأَمَرَ به 
عم و ممق ع . [صحيح] 

(عنْ انس بن مالك ول4 أنَّ النبي بيا أي برجل قد شرب الخمنَ فجلدة 
بجريدتَيْنٍ نحو أربعينَ» قالَ) أنسٌ (وفعله أبو بكرء فلمًا ڪانَ عمرٌ استشارَ الناسَ فقال 
عبد الرحمن بن عوف: [أخفٌ الحدودٍ ثمانونَ فامرَ به عمز. متفقٌ عليه)]”" . 

الخمر مصدر ځور - كضربٌ ونصر - خمراًء يسمّى به الشرابٌ المعتصَرٌ منّ 
0 إذا على وقذّف بالرَبَدِ وهي مؤنثةٌ وتُذَكُرُ. ويقال: خمرةٌ. 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : أنَّ الخمرَ [يُطلق]”” على ما كر حقيقة إجماعاً» وَيُظلَقُ على ما 
هر أعمٌ من ذلك يها أسكر من العصير أو من ال أذ غير فلك. د إنّما 
اختلف العلماءٌ هل هذا الإطلاق حقيقة أو لا؟ قال صاحبٌ «القاموس 


0 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4419)» والترمذي رقم )١547(‏ وقال: حديث حسن 
3 ° 
(۲) زيادة من (أ). (۳) في (ب): «تطلق». 
(5) الفیروزآبادي (496). 


55 باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


العمومٌ أصحٌ لأنّها حرمت وما بالمدينة خمرٌ عنبء ما كان إلا البسرٌ والتمرٌ 
انتهى. وكأنة يريد أنَّ العموم حقيقةٌ. وسُمّيَتْ خمراًء قيلَ: لأنّها تخمرٌ العقلَ أي 
تسترة فیکون بمعتى | سم الفاعلٍ أي الساتر للعقل» وقيل: لها نکی ئی تشتةء 
يقالٌ: حه مره أي غا فيكو بمعتى اسم المفعول» وقيل : لأتها تخالظ العقل» مِنْ 
خامرَةُ إذا خالطهء ومنة: : هَيعاً مَريْئاً غير داء مخامرء أي مخالط. وقيل : لأنها تر 
حنّى ندرك ومنة اختّمر العجينٌ أي بِلَّعَّ إدراكة وقيل: إنها مأخحوذة 0 
لاجتماع المعاني هذه فيها . 


قال ابن عبد الب : الأوجة كلّها موجودةٌ في الخمر لأنّها تُرِكَتْ حنّى 
آدر کت وسَكَنتٌ» فإذا شرَِتْ خالطت العقل حتّی تغلب عليه وتغطيه . 

قلث: فالخمر تُظْلَقُ على عصير العِنّب المشتدٌ حقيقةٌ إجماعاً وفي «النجم 
ا الخمرٌ بالإجماع المسكر من عصير العنب وإن لم يقذفف بالرَّبَدِ. 

شترط أبو 0 أن يقذفت وحينئذٍ لا يكون مُجْمَعاً عليه . واختلفت أصحاينا 
في وقوع الخمر على الأبلة حتيقة. فقال المزننُ وجماعةٌ بذلكَ لان الاشتراكَ في 
الصفة يقتضى الاد شتراك في الاسم وهو قياس في اللغة وهو جائڙ عند الأكثر» 
وهو ظَاهرٌ الأحاديث» ونسبٌ الرافعيئ”" إلى الأكثرينَ أنه لا يقعٌ م علَّيْها إلا 
مَجَازاً . 

قلك: وبه جزم ابن سَيْدَهُ ‏ في المحكم“ وجزمَ به صاحبٌُ «الهدايةِ»”' منّ 


الحنفية حيتٌ قالَ: الخمرٌ عندّنا ما اعتّصرٌ من ماءٍ العنب إذا اشتدّء وهو 
المعروف عند آهل اللغة وأهل العلم. وَرَدّ ذلك الخطابع"'' [حيث]" قالَ: زعم 
قوم أن العربَ لا تعرف الخمرٌ إلا منّ العنب» فيقَالُ لهمْ : إن الصحابة الذينَ 
سمُوا غيرٌ المنّخَذٍ منّ العنب خمراً عربٌ فصحاء» فلو لمْ يكن هذا الاسم صحيحا 


لما أطلقوة. 
)١(‏ «التمهيد» .)555/١(‏ )۲( ااشرح فتح القدير» (5/ .)8١‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» .)٤۹/٠١(‏ (4) «فتح الباري» .)٤۹/۱١(‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» ٤١ /٠١(‏ _ 58)» و«الهداية» المرغيناني .)٠١۸/٤(‏ 
0( «فتح الباري» (١٠16/ةمة).‏ 0) فى (ب): «و). 
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قال القرطب“: الأحاديث الواردةٌ عنْ أنس وغيره على صِحَتِها وكثرتها 
تبطلّ مذهبَ الكوفيينَ القائلِينَ بأنّ الخمرٌ لا تكون إلا منّ العنب» وما کان من 
غيره لا يُسنَّى خمراً ولا يتناولّه اسم الخمرء وهوّ قولٌ مخالِفٌ للغةٍ العرب 
وللسئَةٍ الصحيحة ولفه الصحابق لأنْهُم لما نز تحريم الخمرٍ فهمُوا منّ الأمر 
[باجتنابها]”'' تحر یم كلّ مسکر ولم يفرُوا بين ما يُتَحَذ منّ العنب وبينَ ما يتخ 
من غيره» بل سوا بيتهما وحرّمُوا ما كان مِنْ عصير غير العنب وهم أهل اللسان 
وهم و القرآنء فلو كان عندّهم فيه تردة د لتوقّقُوا عن الإراقة حى يستفصلوا 
يتحقفوا التحريم, ويأتي حديثٌ عمرّ: «أنهُ نزلَ تحريم م الخمر وهي من خمسة)” "ا 
الحديك؛ وعمرٌ منْ أهلٍ اللغةء ون كان يُحْمَمَلُ أنهُ أراد بيان ما تعلق به التحريم 
لا أنه المسمّى في اللغة لأنهُ بصدد بيان الأحكام الشرعية» ولعل ذلك صارٌ اسما 
شرعياً لهذا النوع فيكون حقيقاً شرعيةً؛ ويد له حديثٌ مسلم عن ابنٍ عمد أن 
النبي كَل قال : کل مسكر خمرٌ وکل خمر حرام 1 

قال الخطابئ: إن الآيةَ لما نزلت في تحريم الخمر وكانَ مسمّاها مجهولا 
للمخاطَبيْنَ» بَيّنَ أنَّ مسمّاها هو ما أسكرٌ فيكون مثلّ لفظ الصلاةٍ والزكاة وغيرهما 
منّ الحقائق الشرعية. انتَهى ١‏ 

قلتُ: هذا يخالف ما سلف عنة قريباً» ولا يحُمَّى ضعفٌ هذا الكلام» فإنَ 
الخمرٌ كانث من أشهر أَشْرِبَةٍ العرب واسمّها أشهر منْ كل شيءٍ عندهم وليسث 
كالصلاةٍ والزكاقء وأشعارهم فيها لا تُخصَىء فكأنة يريدٌ أنه ما کان تعميم الاسم 
بلفظ الخمر لكل مشكر مَعْرُوفا عندّهم فعرَّفَهُم به الشرع» فَإنّهم کانوا يسمُون 

بعضّ المسكر بغير لفظ الخمر كالأمزارٍ يضيفوتها إلى ما يُتَخَلّ منهُ من ذرةٍ وشعير 
ونحوهماء ولا يطلقونَ عليه لفظ الخمرٍ [في]”'' الشرع بتعميم الاسم لكل مسكر. 


1 


.)١١۳ - ۱۲۸/۱۰( «فتح الباري» (١٠/۹٤)ء وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

() في (ب): «باجتناب الخمرا. 

(۴) أخرجه البخاري رقم (0081) و(0۸۸٥)»‏ والنسائي (۸/ ۲۹۵ رقم 0۸۷ و0004 
و٩‏ 00۸)» وار بن أبي شيبة (۷/ »)٤ ٩۳‏ وعبد الرزاق في «المصتف» (۹/ ۲۳٤‏ رقم .)١۷٠١١‏ 

)€( سيأتي تخريجه رقم (۸/ ۱۱۷۰) من كتابنا هذا. 

)٥(‏ في (ب): «فجاء». 
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فيتحصل مما ذكرٌ جميعاً أنَّ الخمر حقيقةٌ لغويةٌ في عصير العنب المشتدٌ 
الذي يقذف بالزبدٍ وفي غيره مما يسكرٌء حقيقةٌ شرعيةٌ أو قياس في اللغة أؤ 
مجازٌء فقذ حصل المقصودٌ منْ تحريم ما أسكرٌ منْ ماءِ العنب أو غيره إِمَّا بنقل 
اللفظ إلى الحقيقة الشرعية أو بغيره. وقد علمتَ أنه أطلقّ عمرٌ وغيرٌه منّ 

لصحابة“ الخمرّ على كل ما أسكرّى وهم أهل اللسانٍ والأصل الحقيقةٌ وقد 

ا ماح «القاموس!" بقوله والعمومٌ أصحٌ. 

وأما الدّعاوّى التي تقدّمث على اللغة كما قالّه ابنُ سَيْدَه" وشار 
«الكنز»”» فما أظئها إل بعدَ تقرّرٍ هذه المذاهب» [فكل]!* تكلّمَ على ما يعتقده 
ونزلَ في قلبه منْ مذهبه ثم جعلّه لأهل اللغة. 

المسألةٌ الثانية: وقوله : (فجلد بجريدتيِنٍ نحو أربعينَ) فيه دليل على ثبوتٍ 
الحدٌ على شارب الخمرء وادعَى فيه الإجماع ونُوزِعَ في دغواه لأنه قد نقل عن 
طائفةٍ من أهل العلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير أنهُ يِه لم ينص على حدٌّ معن 
وإنّما ثبتَ عنهُ الضربٌ المظَلَقٌ. 

وفيه دليلٌ علّى أنه يكونُ الجلدٌ بالجريدٍ وهو سّعَفُ النخل. وقد اختلف 
العلماء هل يتعيّنُ الجلّْدُ بالجريدٍ على ثلاثة أقوالي» أقربُها جوارٌ الجلدٍ بالعود غير 
الجريدِ» ويجورٌ الاقتصارٌ على الضرب باليديْن والنعال. قال في اشرح 
مسلم: أجمعُوا على الاكتفاءِ بالجريدٍ والنعالٍ وأطرافبٍ الثياب» ثم قال : 
والأصحٌ جوازه بالسوط . 

وقالَ المصنفك: توسّط بعض المتأخرينَ فعيِّنَ السوط للمتمردينٌ» وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء ومَنْ عذاهم ب . بحسب ما يليقٌ بهِم» وقد عيِّن قولّه في 
الحديثِ (نحوّ أربعينَ)» ما أخرجَهُ البيهقيْ وأحمدٌ بلفظ”': «فأمرٌ قريباً من 


)0 «فتح الباري» .)548/1١١(‏ (؟) «القاموس المحيط» (598). 

)۳( «فتح الباري» )٤( .)58- ٤۷ /٠١(‏ «كشف الحقائق» (۲/ 7555 -555). 
() زيادة من (أ). 

0( «صحبح مسلم شرح النووي» .)518/١١(‏ 

(۷) «السئن الكبرى» (۳۱۹/۸). 
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عشريْنَ رجلا فجِلَّدَهُ كل واحدٍ جلدتيْن بالجريدٍ والنعالَ». قالَ المصنك: وهذا 
يجمعُ ما اختلِف فيه على تشكُبه وأ جملةً الضرب كانت أربعينَ لا أنه جلدهُ 
بجريدتين أربعينّ . 

المسألةٌ الثالثةُ: قولّه : (فلمًا كانَ عم استشار اناس - إلى آشره) سد 
استشارته ما أخرجّه أبو 74 والنسائك”": دن خالد بنَ الوليدٍ كتبّ إلى عمرٌ: 
الناسَ ق انهمَكوا ذ في الخمر وتحاقّروا العقوبةء قالَ: وعنده المهاجرون الا 
فسألهم فأجمعوا علّى أن يُضْرَبَ ثمانينٌ». 

وأخرج مالك في «المو طا“ عنْ ثورِ بن يزيد : «أنَّ عمرٌ استشارٌ في الخمر 
فقال له علي (ابنُ أبي طالب) 4# : نَرَى أن تَجِلِدَهُ ثمانينَ» فإنة إذا شرب سَكِرَ 
وإذّا سكرٌ هدّىء وإذا هَذَّى افترّى» قَجَلَّدَ عمرٌ في الخمر ثمانينَ». 

وهذا حديثُ معضّل» ولِهدًا الأثر طرق عن علي وقد أنكرهُ ابن حزم كما 
سلفتء وفي معناهٌ نكارةٌ لأنهُ قالَ: وإذا هذى افترى» والهاذي لا يُعَدٌّ قوله فرية 


o 


لأنه لا عَمْدَ له ولا فِرْيَةَ إلا عنْ عمد . 
وقد أخرج عبدٌ الرزاقي”" قالَ: جاءتٍ الأخبارٌ متواترة عن على نلا 


أن النبى كلل لم يسن في الخمر شيعا ولا يحُمَّى أن الحديتٌ الآتي 
يۇيدە . 


يو 
مقدارٌ حد الشارب 


۲ _ وَلِمْسْلِم عَنْ عَلِىّ ذه في قِصّةٍ الْوَلِيدٍ بْنُ عُقْبَةَ: جَلَدَ 


الس َل أَرْبَعِينَ: وَجَلْلٌ ابو بكر أَرْبَعِينَ: وَجَلَّدَ عَمَرَ تَمَانِي 3 وَل سد وَهذًا 


)١(‏ «مختصر السنن» 59١/5(‏ رقم 4775) عن عبد الله بن أزهر: قال أبو داود: أدخل 
عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الأزهر عن أبيه. ۰ 

(6) «الموطأ» (817/5 رقم 2425/47 و«فتح الباري» (1۹/۱۲)» وعبد الرزاق (۳۷۸/۷ رقم 
(oY‏ 

(9) «المصنف) (۳۷۸/۷ رقم *1961). 
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َحَبُ إِلَىَّ. وَفي الْحَدِيثِ: أنَّ رَجْلَا شَهِدَ عَلَبْهِ أَنَهُ راه يميا الْحَمْرََ فَقَالَ 
عُثْمَان : نه م قا َا حتى شربها“. [صحيح] 
(ولمسلم عنْ عليٍّ في قصةٍ الوليدٍ بِنِ عقبة) حقفتاها في «منحة الغفارٍ حاشية 
ضرء النهار» وفيها أن عثمانَ أمرّ علياً بجلدٍ الوليدٍ بنِ عقبةً في الخمر؛ > فال 
لعبدٍ الله بن جعفر: اجَلِدُهُ» فجِلَدَهُء فلمًا بلع أربعينَ قالَ: اميك (جلد 
رسول الله يا أربعينٌ» وجلد أبو بكر أربعين» وجل عمرٌ ثمانينٌ» وكلّ سُنَّة وهذا 
أحبٌ إليّ) يعارضه وهو یرید أنه أحبٌ [ لیے“ 2 مع جْرَأةٍ الشاربينَ لا أنه أحبٌ إليه 
طلقا فلا ث5 أنه كينت بجعا فع عبر أحتٌ إليد من فعل البح کيا فإنَّ ظاهرَ 
الإشارة إلى فعل عمرٌ وهو الثمانودًء ولكنّه يقال إن ظاهرٌ قولِه أمسكُ بعد 
الأربعينَ دال على أنه لم يفعل [إلا]" الأحبٌّ إليه. 
وأجِيّْبَ عنه بان في صحيح البخاري”*' من رواية عبدٍ الله بن عدي بن 
الخيار: «أنَّ علياً جلد الوليدَ ثمَانينَ»» والقصة واحدة» والذي في البخاري 
أرجح» وكأنة بعدّ أن قالَ وهذا أحبٌّ إلى أمرّ عبد الله و مام الثمانييَء وهذو أَوْلَى 
من الجواب الآخَرِ وهو أنه جلده بسوط له رأسان فضربه أربعينٌ فكانت الجملة 
ثمانينَ› إن هذا ضعيفٌ لعدم مناسبة سياقه له. 
والرواياث عنة بلا أنهُ جلد في الخمر أربعينَ كثيرة إل أن في آلفاظها نحو أربعينَ 


وي 


وفي بعضها بالنعالٍ» فكأنه فهم الصحابة أن ذلك يتقدَّرٌ بنحو [أربعينٌ جل ر۲٩‏ 


وا ختلف إلعلماء ۶ فى ذلك فذهبت الهادويةٌ وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأحدٌ 


- 


قولَئ الشافعة”" أنه يجب الح على السكرانٍ ثمانينَ جلدةً» قالوا : : لقيام الإجماع 
عليه في عَهدٍ عم فإنهُ لم ينكز عليه أحدّ. وذهبّ الشافعئٌ في المشهور عنه 


.)4580( وأبي داود‎ 2)١701//788( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) في (): (إليّ». (۳) زيادة من (). 

() البخاري 09/0 (5) فى (أ): «الأربعين جلدة». 

(5) «البحر الزخار» (١/٦۱۹)ء‏ واشرح فتح القدير) (ه/ (AT‏ و«بداية المجتهد» (5/ »)۳۹٤‏ 
و«المغني» ۳۲٠ /۱١(‏ رقم ,)9/75١‏ وامغني المحتاج) (9/5). 

(۷) «موسوعة فقه عمر بن الخطاب» .)٠١۳(‏ 
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وداودٌ”" أنه [أربعونَ]”" لأنهُ الذي رُوِيَ عنة يكل فعلّه ولأنة الذي استقرٌ عليه 
الأمرُ في خلافةٍ أبي بكر" وهه ومَنْ تَتَبّعَ ما في الرواياتٍ واختلافها علمَ أنَّ 
الأخوط [الأربعونَ]”*' ولا يراد عليها. 

وفى هذا الحديث: «أنَّ رجلا شه عليه أي على الوليدٍ أنهُ رآهٌ يتقيأ 
الحم فقَالَ عثمان: إنهُ لم يتقيأها حى شربّها». في مسلم””: «أنه اشهة عليه 
رجلان أحدّهما حمرانٌ أنه شرب الخمرًء وشهد عليه آخَرٌ أنه رآهٌ يتقيؤٌها. 
الحديث». 

قال النووي في اشرح مسلم»” “: هذا دليلٌ لمالكِ وموافقيْه في أن من تَقَبَا 
الخمرَ يُحَدٌ خد حدّ شارب الخمرء ومذهبنا أنه لا يد بمجردٍ ذلك لاحتمالٍ أنه 
شربها جاهلا كوتّها خمراً أو مكرّهاً عليها وغيرٌ ذلكَ منّ الأعذار المسقَطة 
للحدود» ودليل مالك قوي لان الصحابة تفقوا على جلد الوليدٍ بن ¿ عقبة المذكور 
في هذا الحديثٍ اه. 

قلتٌ: بمثل ما قالَّهُ مالك قالته الهادوية” 2 » ثمَّ لا يمى أن اقتصار 
المصنف على الشاهدٍ [على القي ء] وحده تقصيرٌ لإيهامه أنه جلد الوليدٌ بشهادة 
واحدٍ على القيء [وليس كذلك كما عرفناء لا بما ذكره مسلم من الرواية فلا 
يتم الدليل على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحد إلا أن يقوم دليل 
غير ما هنا“ . 


*/ 6 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ده عَن الب يكل أَنّهُ كَالَ في شارب الْحَمْر: 


)1( امغني المحتاج» )1۸4/6( و«المحلّى» 11م ). 

(؟) في (أ): «أربعين». 

(۳( «موسوعة فقه أبى بكر الصديق» قلعه جى .)1١9(‏ 

(:) في (أ): «أربعين». 

)20 اصحیح مسلم» (۳۸/ ۱۷۰۷). 

(1) «صحيح مسلم بشرح النووي» (۲۱۹/۱۱). 

(۷) «البحر الزخار» .)۱۹٤/٥(‏ (۸) زيادة من (أ). 
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«إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُء ثُمّ إا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُء ثُمّ إا شَرِبَ الثَالِنَةَ فَاجْلِدُوه ْم إا 
شرب الرَابِعَةَ فَاضربوا عُدُقَةُ». أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ وَعَذَا لَفْظْهُء وَالْأَرْبَعَةٌ وَدْكَرَ 
التَّرْمِذِيُ مَا يَدُلُ عَلَى أنه مَنْسُوحٌ وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أبُو دَاوْدَ صَريحاً عن 
الرهْری. [إسناده حسن] 

(وعنْ معاوية عن النبيّ َل انه قال في شارب الخمرٍ إذا شرب فاجِلِدُوةُء ثم إذا 
شرب فاجلرُوهء ثم إذا شرب الثالثة فاجلدُوهء ثمَّ إذا شرب الرابعة فاضربُوا عُنْقَهُ. 
أخرجَهُ أحمد - وهذا لفظه - [وآخرجه]7( الأربعة) . 

اختلفتٍ الرواياث في قتلهء هل بقل [إن]1"' شرت الرابعة أ إن شرب 
الخامسة؟ 


فأخرجٌ أبو داو منْ رواية أبانَ [العطار'””"" وذكر الجلدَ ثلاتٌ مراتٍ بعد 


)١(‏ «المسند) (45/4)» والترمذي »)١555(‏ وأبو داود (5585) و(٥۸٤٤)‏ عن الزهري» 
وابن ماجه ولاه ؟). 
قلت : وأخرجه النسائى من طريق جابر فى «السنن الكبرى»» انظر: «تحفة الأشراف» (؟/ 
۳ رقم ۳۰۷۳) والبزار (۲/ ۲۲۱ رقم )١977‏ وقال: كان ذلك ناسخاً لقتله ولا نعلم أحداً 
حدَّث به إلا ابن إسحاق» وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ »)١١١‏ والحاكم 
فى «المستدرك» /٤(‏ ۳۷۳) وسكت عنه لأنه أخرجه شاهداً لما قبله. والبيهقى (8/ 209114 
وانظر تحقيق المسند للمحدث أحمد شاكر (9/ 57 )٥٤‏ ثم قال: وأسانيد حديث جابر كلها 
صحيحة وساقه من عدة طرق عن جابر» وكذلك انظر : «نصب الراية» (۳/ )۳٤١‏ للزيلعى. 
وعبد الرزاق في مصنفه (47/4؟ رقم 2017084 والشافعي في «الأم» )٠١١/١(‏ و(7/ 
٠‏ وحديث الزهري عن قبيصة كلهم أخرجوه عن سفيان بن عييئة» وقبيصة ولد زمن 
النبي ولم يسمع منه والزهري لم يسمع من قبيصة أيضاً» وذكر الزيلعي أن قبيصة من ولد 
الصحابة» له رؤية» وفى صحبته خلاف. وفى «الجوهر النقى» (۸/ ۳۱۳ - 03١5‏ ذكر ابن 
التركماني أنه مرسل منقطع. وفي تحقيق المسند »٦۱/۹(‏ 15) قال أحمد محمد شاكر: 
هو حديث ضعيف حكمه حكم غيره من المراسيل. وانظر تخريجنا له في: «الروضة 
الندية» (؟/ "اك .)61١5‏ 

)۲( في (ب): «و). )۳( فى (ا): ابعد) . 

(8) زيادة من (ب). 1 

(0) فى (ب): «القصّاراء والصواب ما فى (أ)ء انظر: «تهذيب التهذيب» ,05/١(‏ لاه) ط: 
الرسالة. ٠‏ 

() «السئن» (رقم/ .)٤٤۸۲‏ 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ۱۷1 


الأولى ثم قال: «فإِنْ شربُوا فاقتلوهم», وأخرجَ من حديث ابن عمر”" من رواية 
نافع عنة أنه قالَ: وأحسبّه قال في الخامسةٍ: «فإِنْ شَرِيَها فاقتلُوه». 

وإلى قتله ذهب الظاهريةٌ واستمرٌ عليه ابن حزم واحتجٌ له واذّعى عدم 
الإجماع على نَسْحْهِ والجمهورٌ”" على أنه منسوحٌ ولم یذگروا له ناسِخاً صريحاً 
ا ما ياي بن ددا أب داوم عن الي ي أنه يكل ترك القتلَ في الرابعةٍ وقذ 
ية ل القولٌ أُوى منّ الترك فلعلّه يكل تركة لِعُذْرِء واللّهُ أعلم. 

(وذكرَ الترمذيٌ ما يدل على أنه منسوحٌ وأخرج ذلك أبو داو صريحاً عن 
الزهريّ)؛ يريد ما أخرجَهُ من رواية الزّهْرِي عن قُبَيْصَةً بنِ ذُوَيْبِ قال: قال 
رسولٌ الله كلل: امَنْ شرب ب الخمرّ فَاجِلِدُوهُ ‏ إلى أن قالَ: ثم إذا شرب في 
الرابعة فاقتلوه . قال: َأنِيَ برجُلٍ قذْ شرب فجلڌه» ثم أي به قذ شرب فجلدَةُ ثم 
أن به قد شرب فَجلَدَهُ ثم أي بو الرابعة فجلةء قَرْفِمَ القتل عن الناس فكانث 

خصة قال الشافعئ: هذا (يريدُ نسح القتل) مما لا [خلاف]" فيه بينّ 
أهل العلم» ومئله قالَ الترمذي”". 


أَحَدُكُمْ ليق الْوَجْةَ) م 16 اسحا 
(وعنْ أبي هريرةً 45 قالَ: قال رسولٌ الله يِلهِ: إذا ضربَ أحدُّكم فليتق الوجة. 


)١(‏ «السنن» (رقم/ 4487) وقال: وكذا في حديث أبي غطيف. 


له 


(۲) «المحلی» (۳۷۰/۱۱). (۳) «الروضة الندية» (۲/ )5١5‏ بتحقيقنا . 
(5) «السنن» (رقم / 5546). )٥(‏ انظر هامش رقم (5). 
(5) «الأم» (7/ 10 07). (۷) فى (ب): «اختلاف). 


(۸) في «السئن» .)٤۹/٤(‏ 


(9) البخاري (1909) وفيه إذا قاتل» ومسلم (۲۱۱۲/۱۱۲) وأبى داود (۹۳٤٤)ء‏ وأحمد 
IY CEE TEV TTY TIT /Y)‏ 8 


۲ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


الحديثٌ دليلٌ على أنه لا يحل ضربٌ الوجه في حدٌّ ولا غيره» وكذلكڭ لا 
يُضْرَبُ المحدودُ في المراق والمذاكيرء لما أخرجَهُ ابنُ أبي شیب عن عل نل 


أنه قال للجلاد: اضرب في أعضائه. وأعط كل عضو حقه» واتق وجهّه 
ومذاكيرة»: وأخرجَة عبد الرزاق وسعيدٌ بن منصور والبيهةة) منْ طرق عن 


وإنّما ّى عن المذاكير والمراقي؛ لأنهُ لا يُؤْمَنُ عليه مع ضرّبهاء 


وره ہہ و 


[واختّلت]” في ضَرْبِهِ في الرأس فذهبَ جماعة منّ العلماء إلى أنه لا يُضْرَبٌ فيه 
إِذْ هو غيرٌ مأمون“ . وذهبتٍ الهادويةٌ وغيرٌهه”' إلى جواز ضَرْبهِ فيه قالوا: 
لقولٍ علي 82" للجلادٍ «اضرب الرأس»» ولقولٍ أبي بكر" #له: «اضرب 
الرأسَ فإنَّ الشيطانَ فيو أخرجَةٌ ابنُ أبي شيبةً وفيه ضعفٌ وانقطاعٌ. وذهبٌ 
مالك" إلى أنه لا يُصْرَبُ إلا في رَأَسِهِ. 

فائدةٌ : في الحديثٍ ث أنه ل أمرّ أنْ يُحْنَى عليه الترابُ ويبكت» قلمًا ولَى 
شرع القوم يسبونه ويدعون عليه ويقولٌ القائل : الهم العئهء فقالَ كل : «لا تقولُوا 
هدا ولكن قونُوا: اللهك اغفرٌ لهُ» اللهمّ ارحمّْةٌ». وأوجبّ المازريّ التبكيتٌ 
والتثريبت. 


وأا صفة سوط الضرب فأخرجٌ مالك في «الموطؤ؛ عنْ زيدٍ ؛ بن أسلمٌ 
مرسلا : «أنَّ النبى لل أرادٌ أن يجلدَ رجلا فأَنِي بسوط حَلِقِء فقالٌ: : فوقٌ هذّاء 


.)8074 رقم‎ 48/٠١( «الكتاب المصنف»‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» البيهقى (۸/ ۳۲۷)ء و«التلخيص الحبير» .)۷۸/٤(‏ 

(9) في (أ): «واختلفوا». (:) «بداية المجتهد» .)١۸١ /٤(‏ 

(6) «البحر الزخار» .)٠١١/١(‏ 

() قال صاحب «البحر الزخار»: لم أقف عليه .)٠١١/١(‏ 

(۷) «التلخيص الحبير» (۷۸/6)ء وابن أبي شيبة ١0١/٠١(‏ رقم 2424087 و«نصب الراية» 
(TYE /)‏ عن وكيع عن المسعودي وقال: والمسعودي ضعيف . 

(۸) قال مالك: يضرب فى الحدود الظهر وما يقاربه» «بداية المجتهد) )۳۸١ /٤(‏ بتحقيقنا . 

(9) أخرجه أبو داود .)٤٤۷۸(‏ 


وهو حديث صحيح . 


کتاب الحدود پاب حد الشارب» وبيان المسكر ۳ 


اتی بسوط جدید فقالَ: دون هڌا)» فيكونٌ بين الجديد والخلق. وذكرَ الرافعيٌ 
عن عل 0 : سوط الحد بين سوطين» وضَربه بين ضرَبَين» قال ابن 
الصلاح : والسوظ هو المتّحَذّ من سيور تلوَى ولف . 


عدم إقامة الحد في المسجد 


8 _- وَعَن ابن عباس رَضِي الله تعالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كلا : 
دلا َقَامْ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدِه رَوَاهُ الترمذي وَالْحاكة”" . [حسن لغيره | 

(وعن ابنٍ عباس ج قالَ: قال رسولٌ الله ي: لا تُقَامُ الحدودٌ في المساجد. 
رواةٌ الترمذيٰ والحاكمٌ). وأخرجّة ابن ماج" وفي إسناده اسماعيل بن مسلم 
المكيّ ضعيفٌ من قِبَلٍ جِمظه. وأخرجَه أبو داو والحاكم وا بن السّكُنٍ 
والدارقطني والبيهقيٌ من حد يثِ حكيم بنٍ حزام ولا بأ پاسناده. وله طرق 
حر والكل متعاضِدةٌ وقذ عمل به الصحابة ارج ابن أبي شي ' عن طارقٍ بن 
شهاب قال: َي عمرٌُ بن الخطاب برجل في حدّء فقال: أخرجاة منَّ المسجد 
ثم اضربَاة)» وأسنده على شر ط الشيخين . 

وأخرج عن علي #: «أنَّ رجلا جاء إليه فسارّهُء فقال: يا قنبرٌُ أخرجة 
منّ المسجدٍ فأقمْ عليه الحدَّاء وفي [إسناده]”" مقالٌ. وإلى عدم جواز إقامة الحدّ 
فى المسبَدٍ ذهب أحمد وإسحاق والکوفيون* ' لما ذكرَ من الدليل. 


)١(‏ «التلخيص الحبير» (۷۸/6). وقال الحافظ لم أره عنه هكذا. 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )١410١(‏ وفي إسناده: إسماعيل بن مسلم المكي» قال أحمد: منكر 
الحديث» وقال النسائي : متروك؛ وأورد له الذهبي هذا الحديث في «الميزان» )۳٤۸/١(‏ 
وقال: من مناکیره» وأخرجه الحاكم (794/5") وله طرق أخرى فهو حديث حسن لغيره. 

.)۲٥۹۹( «السئن»‎ )۳( 

(6) أخرجه أبو داود في «السنن» »)۲٤۹١(‏ والحاكم في «المستدرك» (۳1۹/6)» والدارقطني 
86/0 رقم »)١5‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (27378/4)»: وابن أبي شيبة /٠١(‏ 67 
رقم 2)8597 وهو حديث حسن لغيره. 

.)45964 رقم‎ )۲/٠١( «المصنف»‎ )5( .)۸1۹١ رقم‎ 47/١٠١( «المصنف»‎ )٥( 

(۷( في (ب): «سئده». (۸N)‏ «المغني»: اث To‏ رقم (V۹‏ . 


17 باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


وذهبَّ ابن أبي لَيْلَى (والشعبيُ)”'' إلى جوازو ولم يذكز له دليلاء وكأنّه 
حَمَلَ النهيّ على التنزيه 

قالَ ابن بال : وقول مَنْ نره المسجدّ أُوْلَى - يريد قول الأوّلَيْنِ. 

1١18/5‏ وَعَنْ نس م ضيه قَالَ: لَقَدْ أَنَْلَ الله تَحْريمَ الْحَمْر وَمَا 
بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إلا مِنْ تَمْرِ. ا [صحيح] . 

(وعنٌ أنس وط قالَ: لقد أنزلَّ الله تعالّى تحرية الخفرء وما بالمدينة شراتٌ 
يُشْرَبُ إلا من تمر. أخرجَهُ مسلمٌ)» فيه دليلٌ على ما سلف من تسميةٍ نبيذٍ التمرٍ 
خمراً عند نزول آية التحريم. 
الخمر منَ خمسة أصناف 

114/۷ د وَعَنْ عَم عْمَّرَ قَالَ: نَوَلَ تَحْرِيم م الْكَمْرِ > وهي مِنْ حَمَسَة: من 
الْعِنَب وَالثمْرٍ وَالْعَسَلٍ > وَالحنطةء وَالشَّعِير. وَالْكَمْرُ ما حَامَرَ الْعَقْلَّ. مُتَمَقْ 
َل . [صحيح] 

(وعن عمرَ 45 قال: نزل تحريمٌ الخمر وهي مِنْ خمسة: من العنب والتمرٍ 
والعسل والحنطة والشعيرء والخمرٌُ ما خامر العقل. متفقٌّ عليه), وأخرجة الثلاثة 
أيضاً . لا يمال إنه مَعَارَضٌ بحديث نس“ ل حديثٌ أن إخبارٌ عمّا كان منّ 
الشراب في المدينةء وكلامٌ عمرَ ليس فيه تقييدٌ بالمدينة وإِنّما هوّ إخباز عمًا يشريه 
النامنٌ مظلقاً وقولّه : «والخمرٌ ما حامر العقل». إشارةٌ إلى وجه التسميةء وظاهره 


.)5156 رقم‎ ۱۲٤/۱۱( «المحلَّى»:‎ )١( 
)١5١/5( ومسلم (۱۹۸۲)» وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن جابر‎ »)٥٥۸٤( البخاري‎ )۲( 
.)0055 وقال: صحيح على شرط الشيخين» والنسائي أيضاً عن جابر (۲۸۸/۸ رقم‎ 
.)۳۰۳۲( البخاري رقم (2)0081 ومسلم رقم‎ )۳( 
.)7945/8( والنسائي‎ »)۱۸۷٤( والترمذي رقم‎ »)۳٣٨۹( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.(113A( اتنظر: تخريج الحديث رقم‎ )5( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ١‏ 


أن كل ما خالظ العقلَ أو غظَّاءٌ يُسمّى خمراً لغةّه سواءٌ كان مما ذُكِرَ أو غيرف 
ويدلٌ له أيضاً الحديثٌ الآتي : 


مص هاوه ور 3 ا ا © وم - 
٨۸‏ _- وَعَن ابن عَمَرَ ويا ن النبى مي قال : «كل مسكر حمر 
ريع © عم ر و ملم (Nos‏ 
وکل مشكر حَرَام) ا خر جه مسلم . [ صحيح] 
٠ e 7 8 8‏ ار يلاتك “e‏ 2 واي يو وو ر 
(وعن ابن عمرَ و أن النبيّ 5 قال: كل مسكر خمرٌ وكل مسكر حرامٌ. أخرجة 
مسلخ)»› فإنه دال على أن كل مسکر ر يسم خمراً. وفي قوله : «وكل مسكر حرام) 
ت 8 7 7 of‏ اه 
دليل على تحريم كل مسكرء وهو عام لكل ما كان منْ عصير أوْ نبيلٍ» وإنما 
اختلّف العلماء بالمرادٍ بالمشكر هل يراد تحريمُ القذْرٍ المشكر أو تحريم تناوله 
مظلقاً ون قل ولم يكز إا كان في ذلك الجن م صلاحية الإسكار؟ ذهب إلى 
وإسحاقٌ والشافعئ ومالك والهادوية 00 جميعاً امستديَ بهذا الحديث وحديث 
جابر”" الآتى بعد هذّاء وبما أخرجَة أبو داود منْ حديث عائشة: اکل مسكر 
2 0 
حرام» وما أسكرٌ من الفرفٌ فيل الكفٌ حراماء ويما أخرجة ابن حبّان 
والطحاوئ" ' من حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص أنه کيل قال : «أَنْهَاكُمْ عنْ قليل ما 


أن 


مسلم (۲۰۰۳)» قلت: وأخرجه أبو داود (2)07514 والترمذي )١185١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح» والنسائي (۸/ ۲۹۷ رقم 0087)», وأحمد »)١1/5(‏ والطبراني في 
«المعجم الكبير؛ (۱۲/ ۳۱۲ رقم ۱۳۲۱۳) و(7١/7"”‏ رقم (۱۳۲۹۸)» وابن ماجه 7 
»© وابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۷۳ رقم 17988). 

(۲) «بداية المجتهد) (3915/5) بتحقيقناء و«المغني» )۳/1۰ رقم (VA‏ و«المجموع» 
(۱۱۲/۲۰). و«البحر الزخار» .)١197/5(‏ 

)۳( سيأتي تخريجه للحديث رقم (۱۱۷۱). 

.)٤١۷ ء٤۳٦/۲( «السنن» (۳۹۸۷)» وانظر تخريجنا له فى «الروضة الندية»‎ )٤( 

(5) «الإحسان» (۱۹۲/۱۲ رقم ۰ ) قلت : وأخرجه النسائي (۳۰۱/۸ رقم »)٥٦٠۹‏ 
والدارقطني ۲91/50 رقم »)*"١‏ وابن الجارود (۳/ ٥ »١65‏ رقم 857), والدارمي 
(۱۱۳/۲)» والطحاوي »)5١7/54(‏ والبيهقي )۲۹٦/۸(‏ من طرق عن الضحاك بن عثمان. 

(7) في المخطوطة: البخاري» والمثبت الطحاوي (0517/4). 


۱۷٦‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


أسكرٌ كثيرٌه»» وفي معناةُ رواياتٌ كثيرةٌ لا تخلُو عن مقالٍ في أسانيدها لكنّها 
تعتضِدٌ بما سمعتّ» قالَ أبو مظفّر السمعانيئ: الأخبارٌ في ذلك كثيرةٌ لا مساعً 
لأحدٍ في العدولٍ عنهاء وذهبٌ الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر علماء 
البصرة”'' إلى أنه يحل دونَ المسكرٍ من غير عصير العنب الرطي. 

وتحقيق مذهب الحنفية قد بسظه في «شرح الكنره"“ حيبت قالَ: إن أبا 
حنيفة قالَ: الخمرٌ هو الثيغ ء منْ ماءِ العنب إذا غْلِيَ واشتدٌ وقذّف بالزبدِ حرم 
قليلها وكثيرهاء وقال: إن الغليان من آية الْشْدّة وكمالة بقذف الرّبد وبسكويه؛ إِدْ 

به يتميرٌ الصافي منّ الكرء وأحكام الشرع قطعية فاط بالنهاية كالحدودٍ وإكفار 

المستجل وحرمة البيع والنجاسة. 

وعند صَاحِبَيُه إذا اشتدٌ صارَ خمراً ولا يشر القذف بالزبدٍ لأنَّ الاسم يثبتُ 
به والمعنّى المقتضي للتحريم وهوّ المؤثرٌ في الفسادٍ وإيقاع العداوقء وأما الطلاءٌ 
بكسر الطاءِ ذ فهو العصيرٌ منّ العنب إِنْ طبع حى يذهب اقل منْ : له والسَّكَدُ 
بفتحتينٍ وهو النيءٌ منْ ماءِ الرطب ونقيع الزبيب» وهو النيءُ من ماءِ الزبيب» 
والكل حرامٌ إن على واشتدَّء وحرمتّها دون الخمرء والحلالٌ منْها أربعةٌ: نبيدٌ 
التمر والزبيب إن طبخ أدنّى بّخ وإِنِ اشتدّ إن شرب ما لا يسكرٌ بلا َمْوٍ وطرب» 
والخليطان وهو أن يُخَلَط مام التمر وماءٌ الزبيب» ونبيذٌ العسل والتينٍ والبرٌ 
والشعير والذرةء طبخ أو لاء والمثلتٌ العنبئُ. انتَّهى كلامّه ببعض تصرف فيه. 

فهذه الأنواعٌ هي التي لم يقل بحرمتها استدلٌ بأنّها لا تدخلٌ تحت مُسَمّى 
الخمر فلا يشملّها أدلةٌ تحريم الخمرء وتأول حديتٌ ابن عمرٌ”" هذا بما قالّه 
الطحا وي“ حيثٌ قال في تأويل الحديث: قال بعضهمء المرادُ به ما يق للسكر 
عندّهء قالَ: ويؤيده أنَّ القاتل لا يُسَمَّى قاتلا حنّى يَقثْلَ قالَ: ويدلٌ له حديثٌ 


راي 


ابن عباس يرفعه: اخحرّمَتٍ الخمرٌ قليلُها وكثيرها والسكرٌ منْ کل شراب». أخر جه 


(؟) «المغنى» (۱۰/ ۳۲۳)ء و«كشف الحقائق» (؟555/5). 
(0) «كشف الحقائق» (555/9). 

(۳) تقدم تخريجه قريباً بالحديث رقم .)١170(‏ 

)5١5/5( الطحاوي‎ )٤( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ااا 


النسائئ“ ورجاله ثِقَاثٌ إلا أنهُ اخثُلِف في وضلِهِ وانقطاعِوء وفي رقْعِهِ ووقُفِى 
علّى أنهُ على تقدير صِحَْيِوِ فقذ قال أحمد وغيره: إِنَّ الراجح أن الرواية فيه 
المُسْكِرٌ بضمٌ الميم وسكونٍ السين لا السّكرٌ بضمٌ السين أو شتی وعلى 
تقدير ثبوته فهوَّ حديثٌ فردٍ لا يقاوم ما عرفت منّ الأحاديثِ التي ذکرتاهاء وقد 
سرد لهم ذ في الشرح أدلةً منْ آثارٍ وأحاديتٌ لا يخلّو شيءٌ منْها عن قادح فلا 
ينتهض على المدَّعَى ثم لفط الخمر قذ سمعت أن الحقٌ فيه لغ عموثه لكل 
نکر كما كاله مج اليد فقدٌ تناولّ ما ذكرٌ دليلَ التحريم. 


وقد أخرجٌ البخاري“ عن ابن عباس لما سألّه أبو جويرية عن الباق - 
بالباء الموحدة والذالٍ المعجمة المفتوحة وقيل المكسورةٌ وهو فارسيٌ معرب 
أصلّه باذ وهوّ الطلاكٌ» فقال ابن عباس: «سبقّ محمد يل الباذِقء ما أسكرٌ فهو 
حرام الشرابٌ الحلال الطيِّبّء ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرامٌ الخبيث». 

وأخرج البيهقث”*) عن ابن عباس أنه أتاهٌ قوم يسألونَ عن الطلاءء فقال ابن 
عباس: وما طلاؤٌكم [هذا]”"؟ إذا سألتموني فبيّنوا لي الذي [سألتموني]”" عن 
فقانُوا: هو العنبٌُ [يُعْصَرٌ]" ثم [يُطْبَعُ]”" ثم [يُجْعَل]”*' في الدّنانِء قالَ: وما 
الدنان؟ قالُوا: دنانٌ مقيّرة"""». قال: مزفتةٌ؟ قالُوا: نعمء قال: أيسكر؟ قالُوا: إذا 
كثر منه أسكرء قال : فکل مسكر حرامٌ. 

وأخريٍ عنُ”""' أيضاً أنه قال في الطلي: إِنَّ النارٌ لا حل شيْئاً ولا تحرّمة 
وأخرجٌ أيضاً عن عائشة”'"'' في سؤال أبي مسلم الخولانيٌ لها قال: يا آم 


)١(‏ «السنن الكبرى» ۱۸١ /٤(‏ رقم .)1۷۸٠‏ (؟) في (): «بفتحها». 
(۳) الفیروزآبادي (546). 
)٤(‏ البخاري (2098) قلت: وأخرجه البيهقي (۸/ 595). 


() «السنن الكبرى» (۸/ .)۲۹٤‏ (5) فى (آ): «هذه). 
(۷) في (ب): «تسألوني». (۸) في (أ): «تعصرا. 
(9) في (آ): «تطبخ». )٠١(‏ في (): «تجعل». 


)1١(‏ المقيّرة: المطلية بالقار» شيء أسود تُطلى به السفن والإبلء أو هو الزفت» قاله في 
«القامورس»» فهو القطران على التفسير الأول. «من المطبوعة». 
)1١(‏ البيهقي (595/8). (۱۳) «السنن الكبرى» (۸/ 2595 596). 


۱۷۸ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


المؤمنينَ إنّهِم يشربُونَ شراباً لهم يعني آهل الشام ‏ يُقَالُ له الطلاء قالث: 
صدق الله وبل بي “» سمعتٌ حِبّي2'0 رسول اللَّه اة يقولٌ: «إنَّ أناساً مِنْ أمّتي 
يشربون الخمر يسمُوتها بغي اسمها». وأخرج”'' مثلّه عنْ أبي مالك الأشعري عن 
رسول الله يك آنه قال : «ليشربَنٌ أناسسٌ منْ أمتي الخمرٌ يسمُوئها بغير اسوها وتُضْرَبُ 
على رَؤُوسِهِمْ المعازف» يخسفُ اللَّهُ بهم الأرض ويجعلٌ منهم قِرَدَةٌ وخنازيرً . 
وأخرج”" عنْ عمر أنه قال: «إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب فزع أنه 
يشرب ب الطلاء وإني سائلٌ عما یشرب فإِنْ كانَ يسكرٌ جلدثه. فجلده الحدٌّ تاماً». 
وأخرج”” ' عن أبي عبيدٍ أنه قال : جاءث في الأشربة آثارٌ كثيرةٌ مختلفة عن 
النبيئ يلل وأصحابه وکل له تفسيرٌ: 

فأونُها: الخمرٌ وهيَ ما غلّى منْ عصير العنب» فهذو مما لا اختلاف في 
[تحرييها“ منّ المسلمينَ» إِنّما الاختلاف في غيرهاء (ومثها): السَّكَرُ - يعني 
بفتحتين -» وهو نقيمٌ التمر الذي لم تممه النارٌء وفيه يُرْوَى عن ابن مسعود* أنه 
قالّ: السكر خمر. 

(ومتها): البتع » > بكسر الباء الموحدة والمثناة أي الفوقية الساكنة والمهملة 
وهو نبي العسل» (ومثها): الجعةً" بكسر الجيم وهي نبي الشعير؛ > (ومنها): 
الِزْرُ”'". وهو منّ الذَرَة جاءَ تفسير هذه الأربعة عن ابن عمر”" وب وزاد ابن 
المنذر“ في الرواية عنهُ قال: والخمرٌ منّ العنب والسّكَرٌ منّ التمر. 


(ومثها): الشركة يعني بض السينٍ المهملة وسكون الكافٍ وضم ۾ الراء 
فكافي مفتوحة» جاء عن أبي موس 8 ' انها من الذرة» (ومتّها): الفضيحٌ؛ بعني 


)١(‏ الحجبٌ بكسر الحاء: الحبيب «المطبوعة». 

(۲) «السنن الکبری» (596/8). قلت: حديث صحيح كما في «الصحيحة» للألباني /1١‏ 
٦‏ ۱۳۹ رقم 40). 

() «السنن الكبرى» (۸/ 196). (6) فى (أ): «تحريمه». 

١ .)۲۹۵ /۸( البيهقى‎ )٥( 

(7) الجعة بكسر الجيم وفتح العين المهملة الخفيفة كما في «اللسان» «من المطبوعة». 

(0) المزر بكسر الميم وسكون الزاي كما في «اللسان» و«مختار الصحاح» . 

(۸) البيهقي (5140/8). 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر ۱۹4 


بالفاء والضادٍ المعجمة والخاءٍ المعجمةء ما افتضح من الِبَسْر من غير أن تمسّه 
نارّء وسمّاُ ابنُ عمرّ”'' الفضوحٌ» قال أبو عبيد”'': فن كان معَ البسرٍ تمر فهر 
الذي يُسَمّى الخليطين» قال أبو عبيي''': بعض العرب [يسمي] الخمرَ بِعَيْيِها 
[الطلي]"» (قال) عبد ب الأبرص © ): : 2 
هي الخمرٌ تُكْنَى [الطلي]“ كماالذئبٌ يُكْنَى أبا جعدة 

قالَ: وكذلكَ الخمرٌ تسمّى الباذقٌ . 

إذا عرفت فهذو آثارٌ تؤيدٌ العمل بالعموم» ومع التعارض فالترجيحٌ للمحرّم 
على المبيح» ومن أدلةٍ الجمهور الحديثُ الآتي : 


ما أسكر كثيره فقليله حرام 

8 - وَعَنْ جَابرٍ أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «مَا كر كَثِيرُهُ فَقَلِيل 
حرام أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَحَهُ ابن حجان“ . [صحيح] 

(وعنٰ جابرٍ دن عنْ رسول الله كل قالَ: ما أسكنَ كثيزه فقليلة حرامٌ. أخرجَة 
أحمدٌ والأريعةٌ وصكُحَة ابن حِيَّانَ)؛: وأخرجَةُ الترمذة“ 

(A) 

وأخرج النسائيُ والدارقطنيٌ وابنْ م حِبَّانَ”” منْ ظريتي عامر بن سعدٍ بنِ أبي وقاص 
عن أبيه بلفظ: الَهَى رسول اللَّهِ ية عن قليل ما أسكرٌ كثيرُه»: وفي الباب عن 


7 م 2 
وحسّنة ورجاله يُقَاتٌ . 


)غ0( البيهقي )40/۸(. )۲( في (ب): «تسمی». 

(۳) في (ب): «الطلاءا. (4) البيهقي (5965/8). 

)0( فى (ب): الطلاء . 

(3) آخرجه أحمد (74/9)» وأبو داود رقم »)"38١1(‏ والترمذي رقم )۱۸٦١(‏ وقال: 
حديث حسن غريب. وابن ماجه رقم (2)778917 وابن حبان رقم )٥۳۸۲(‏ قلت: وأخرجه 
ابن الجارود رقم )۸1۰( والبيهقي (545/4)ء والطحاوي )۲۱۷/٤(‏ وقال أبن حجر 
في «التلخيص» /٤(‏ ۷۳ رقم ۷)): ورجاله ثقات . 
قلت: وهو حديث صحيح. 

(۷) في الترمذي رقم )١1855(‏ كما تقدم. 

(۸) أخرجه النسائي في «السنن» ۳١٠/۸(‏ رقم 0704)» والدارقطني (5/ 550١‏ رقم »)۳١‏ 
وابن حبان رقم .)٥۳۷١(‏ قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (857)» والطحاوي (4/ 
7) والبيهقي (595/8). والدارمي (۱۱۳/۲). 


۱۸۰ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


(o)- سی(‎ 2 7 O, CD 
علي 44# وعائشة '" ونا وعنْ خواتٍ'" وعن سعيل ' وعنٍ ابن عمر”‎ 


وزيدٍ بن ثاب" ' كلها مخرّجةٌ في كتب الحديث» والكل تقوم به الحجة وتقدَّمَ 


اع 


فائدة: ويحرمٌ ما أسكرٌ مِنْ أي شيءٍ وإِنْ لم يكن مشرُوباً كالحشيشة» قال 
المصنف: مَنْ قال إنها لا تسكرٌ وإنما تُحدَّرُ فهي مكابرة: فإنّها تُحدثٌ ما تُحدثٌ 
الخمر من العطربٍ والنشاة» قال : وإذا سل عدم الإسكار فهي مُفَتْرَة وقد د أحرج 
أبو داو ' أنة: تھی رسولٌ الله عنْ كل مسكر ومفتّر». 

قال الخطار هة“ : المفئّرُ كل شراب يورت الثبور والحَوَّرَ في الأعضاءء 
وحگی العراقي توشيخ الالام ابن تيمية 07 الإجماع على تحريم الحشيشة 
وأنَّ مَنِ استحلّها كفْرَء قال ابن 7 تيمية”": إِنَّ الحشيشة أولُ ما ظهرث في آخر 
المائة السادسة من الهجرة حينَ ظهرث دولة التتار» وهي من أعظم المنكرات 


)١(‏ اخرجه الدارقطني ۲٠۰ /٤(‏ رقم »)۲١‏ والبيهقي (۲۹7/۸) من وجهين ضعيفين. 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (77417)» والترمذي رقم »)١1875(‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ 
۷) وابن الجارود رقم (4).» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 2)5١5/5(‏ 
والدارقطني ۰/9 رقم ۲۲)» والبيهقي )١597/8(‏ من طرق عنها بألفاظ» وهو حديث 
مستي . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» »)٥۷ /٥(‏ والحاكم 11 
والدارقطني (:/65؟ رقم )٤٤‏ وسكت عليه ليه الاک والذهبي» وضعّفه العقيلي . 

)2( أخرجه أحمد 91 وابن ماجه رقم ۳۳۹۲ والبزار (۳/ ٣٣۰‏ رقم 191١6‏ 
کشف)» والبيهقي 0 من أوجه عنه» وهو حديث صحيح . 

(DVD‏ أخرجه الطبراني ف في «الأوسط» و«الكبير) ‏ كما في المجمع الزوائد» (۵/ 0۷) بسند 


ضعيف . 


(۷) ذ فى «السئن» رقم (5 وقال المنذري /٥(‏ 74): شهر بن حوشب وثقه الإمام 
أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وتكلم فيه غير واحد» والترمذي: : يصحخح حديثه . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف› واللّهُ أعلم . 

(8) في «معالم السنن» )۲٦۹/٥(‏ هامش المختصر. 

(9) زيادة من (أ). 

.)۲۱٤ 25١١ /۳۲( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )٠١( 

.)5١0 /95( «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١١( 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر 1۸1 


وهي شر منّ الخمرٍ من بعض الوجووء لأنّها تورث نشاة ولذة وطَرَباً كالخمر 
ويصعبُ الطعامٌ عليها أعظمَ منّ الخمرء وقد أخطأ (القائل) : 
حرّمُوها مِنْ غير عقل ونقلٍ |( وحرامٌ تحريم غير الحرام 
ما الت فإنة حرام . 
قال ابن تيمية”': إِنَّ الحدَّ في الحشيشة واجبٌء قال ابن البَيطار: إن 
الحشيشة ويُسَّى القع توجدٌ في مصرّ مسكرةٌ جداً إذا تناول الإنسان منْها قَدْرَ 
دِرْهَم أو درهميْنِء وقبائح خصالها كثيرةٌ» وعد مها بعض العلماءِ مائة وعشرينَ 
مضرةٌ دينيةً ودنيوية» وقبائحٌ خصالها موجودةٌ في الأفيونٍ وفيه زيادةٌ مضارٌء قال 
ابن دقيق العيدٍ في الجوزة إِنَّها مسكرةٌء ونقلّه عنهُ متأخَرُو علماءٍ الفريقية:9) 
واعتمدوة. 


جواز شرب النبيذ إذا اشتد 

5٠‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يبد لَه الرّبيبُ 
في السمَاءِء فَيَشْرَبُهُ يَوْمَه» رالد وَبَعْدَ الْعَدِء فَإِدًا كَانَ مَسَاءُ التَالِثَةٍ شربه 
وَسَمَاهُ» فَإِنْ قصل سىء أَهْرَائَهُ. رجه من“ . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ی قال كان رسول الله ي يُذْبَذٌ لهُ الزبيبُ في السَّقَاءِ 
فيشريّه يومّه والغدَ ويعدّ الغدء فإذا كان مساءٌ الثالثة شربّه وسقاة فإنْ فضل) بفتح 
الضاد وكسرهًا (شيءً أشراقة. أخرجَّة مسلمٌ). هذه و الرواية إحدى روايات مسلم 3 
ألفاظ [أ ۳ قريبةٌ من هذه فى المعتى . 1 

وفيهٍ دليلٌ على جواز الانتباذٍ ولا كلام في جوازه» وقد احتجٌ مَنْ يقول 
بجوازِ شرب النبيذٍ إذا اشَئَدٌّ بقولِه في رواية أُخرَّى: «سقاءٌ الخادم أو أمرّ 


Cc 80 


.)5١ 5/79 5( لمجموع فتاوى ابن تيمية)‎ )١( 

(؟) أي الشافعية والمالكية. لأن ابن دقيق العيد فقيه المذهبين. 

(۳) مسلم (۰۷۹ ۰۸۱ ۸۲/٤۲۰۰)ء‏ قلت: وأخرجه أحمد .795/١(‏ 21 ١٤۲)ء‏ وأبو 
داود (۳۷۱۳). والنسائى (۸/ ۳۳۳). وابن ماجه (۳۳۹۹)ء والبيهقى (۳۰۰/۸). 


(5) في (أ): اكثيرة». 


۱A۲‏ باب حد الشارب» وبيان المسكر كتاب الحدود 


بصبّوه» فإنَّ سَقْيَهُ الخادم دليلٌ على جوازٍ شربو وإِنّما تركة وك تَتَرهاً عن 
وأَجِيْت بأنهُ لا دليلَ على أنه بلعّ حدَّ الإسكارٍ وإنَّما بدا فيه بعص تعر في طَعْمِهِ 
منْ حموضة أؤ نحوها فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد» ويحتمل أن تكون أو 
للتنويع كأنة قال سقاة الخادم أو أمرّ به كَأَهْرِيْقَ» أي إِنْ كان بڌا في طعمو بعض 
تغیر ولم يشتدٌ سقاهُ الخادمَ وإنِ اشتدّ أمرّ بإهراقه» وبهذًا جزم النووي" في 
[تفسير] معنّى الحديث . 


التداوي بالخمر حرام 

١١/1١‏ و عَنْ اَم سَلَمَةَ سَلَمَةَ عن النّبئَ كله قَالَ: «إنّ اللّهَ لَمْ يَجْمَلْ 
شِفَاءَكُمْ فِيمَا حرم حرم عَلَيَكَمْ) أَخْرَجَهُ الْبَتْهَقَنْ» وَصَحَحَهُ ابن حِيَّانَ". [حسن] 

وعن م سلمة بلا عن انبج قل قا إن هله لم بعل شقائكم فيما حزم 
عليكم. أخرحَةٌ البيهقيْ وصِحَّحَةٌ ابن حِيَانَ), وأخرجَة أحمد وذكرَهُ البخارئ“ 
تعليقاً عن ابن مسعوڍ» ويأتي ما أخرجَة مسلم”" عن وائلٍ بن حجر. 

والحديثٌ دليلٌ على أنه يحرم التداوي بالخمر؛ لأنه إذا لم يكن فيه شفاءٌ 
فتحريمٌ شُرْبها بات لا يرفعه تجوير أنه يُدْفَعُ بها الضررٌ عن النفس. وإلى هذا 
ذهب الشافعة 0 وقالتِ الهادوية” إلا إذا غص بلقمةٍ ولم يج ما يسوّعُها به 
إلا الخمرٌ جارٌ. واذَّعى في «البحر» الإجماعَ على هذا وفيه خلاف. 


(۱) مسلم (ولاء .)۲۰۰٤/۸۰‏ (۲) «شرح النووي» .)١74/1(‏ 

)۳( زيادة من (). 

(4) أخرجه البيهقي ذ فى «السئن الكبرى» (١٠/٥)ء‏ وار بن حبان في صحيحه ۲۳۳/۹ رقم 
)205١‏ قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۳/ ٣٦۳۲ء‏ ۳۲۷ رقم ۹( 
وأحمد في «كتاب الأشربة» ٦۳(‏ رقم 2.2١59‏ والحاكم )۲۱۸/٤(‏ من طريق الأعمش عن 
شقيق. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (85/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار. 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق» وللحديث شواهد فهو حديث 
حسن › واللَّهُ أعلم . 

.)١5 «كتاب الأشربة» (155/57). (7) البخاري (۷۸/۱۰ باب رقم‎ )٥( 

(۷) يأتي تخريجه في الحديث رقم )۱۱۷٤/۱۲(‏ من كتابنا هذا. 

(۸) انظر: «فتح الباري» .)80/1١١(‏ (9) «البحر الزخار» (361/5). 


كتاب الحدود باب حد الشارب» وبيان المسكر 1A۳‏ 


وقال أبو حنيفة”") : يجوز التداوي بها كما يجوز شربٌ البولٍ والدم وسائرٍ النجاساتِ 
للتداوي» قلنا : القباس باطل» فان المقيسّ عليه محر بالنص المذكور لعمويه لكل محرّم. 

فائدةٌ: في «النجم الوهاج قالَ الشبحٌ : كلما يقولٌ الأطباءُ منَ المنافع في الخمر 
وشزبها كان عند شهادة القرآن'' أن فيها منافع للناس قبل» وأما بعد نزول ية المائدة””" 
فد الله تعالّى الخالقٌ [لكل شيع]”*' سلبّها المنافمَ جُمْلَةٌ ؛ فليس فبها شي منَ المنافع» وبهذًا 
[تسقظ]”” مسألة التداوي بالخمر . والذي قالّه منقولٌ عن الربيع والضحاكِ» وفية حديثٌ 
أسندة التعلبيئٌ وغيرٌه أن النبئ بل قال : «إنَّ الله تعاَى لما حرم الخمرٌ سلبها المنافة»2 . 

5 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَّمي أن طارقَ بْنَ سُوَيْدٍ هه سَأَلَ 
النَبِىّ يِه عن الْحَمْرِ يَضْنَعْهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ: «إِنّهَا لَبِسَتْ بِدَوَاءِء وَلَكِنَّهَا دَاء). 
خْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داو وَعَيْرْهُمَا. [صحيح] 

(وعنْ وائلٍ) هو ابن حجر بضمٌ الحاء وسكونٍ الجيم (الحضرميٌ أن طارق بن 
سويد سألَ النبيّ بي عن الخمر يصنغها [للتداوي]* » فقالَ: إنّها ليست بدواء ولكنَّها 
داءٌ. أخرجة مسلمٌ وأبو داود وغيرّهما). 

فاد الحكم الذي دلَّ عليه الحديثٌ الأول وهوّ تحريم التداوي بالخمر 
وزيادةٌ الأخبار بأنّها داة» وقد عَم منْ حال مَنْ يستعملها أنهُ يتولّدُ عنْ ا 
أدواءٌ كثيرةٌ» وكيف لا يكونُ ذلك بعد [الإخبار من]"“ الشارع انا دا فقيس الله 
وُضَّافَها مِنَ الشعراء الخلعاء ووضّاف شُرْبِهَا وتشويقٌ التاس إلى شربها والعكوفٌ 
عليهاء كأنّهم يضادونّ الله تعالّى ورسولّه فيما حرَّمهُ ولا شك أنهم يقولونَ تلك 
الأشعارَ بلسانٍ شيطانيٌ يدعو إلى ما حرَّمهُ الله ورسوله. 


N 


)١(‏ كذا قال» وفي المبسوط )۲۱/۲٤(‏ قال: ويكره للرجل أن يداوي بها جرحاً في بدنه أو يداوي 
بها دابته . وتال في (10/94): أما الاستشفاء بعين الخمر فقد بيّنا أنه لا يحل عندنا. 


(۲) سورة البقرة: الآية ۲٠۹‏ 5 سورة المائدة: الآية .4١‏ 

(8) زيادة من (ب). )0( في (أ): «سقط». 

(6)7 فلينظر من أخرجه. 

(۷) مسلم »)۱۹۸٤/۱۲(‏ وأبو داود (۳۸۷۳)» قلت : وأخرجه الترمذي )29١57(‏ وقال: حديث 


حسن صحيح › .وابن ماجه .)۳٠۰۰(‏ وأحمد »۳۱۱/٤(‏ ۳۱۷) و(ه/ ۲۹۲ ۲۹۳). 
(A)‏ في (ب): «للدواء» . ز4 في (ب): «إخبار» . 


1A4‏ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


[الباب الخامس] 
باب التعزير وحكم الصائل 


لي و 9 5 0 7 2 0 سر ٠‏ 5 5 2 

التعزير هو مصدر عزر من العَرْرٍء وهو الرد والمنعء وهو في الشرع: تأديبٌ 
على دنب لا حدّ فيهوء وهوّ مخالِف للحدودٍ من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنهُ يختلف باختلافي الناس» فتعزيرٌ ذوي الهيئاتٍ أخفٌ ويستوونّ 

والثاني : أنّها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود. 

والثالتٌ : أن التالت به مضمونٌ خلافاً لأبي حنيفة [والهادوية]0© ومالك» 
وقد فرق قوم بِينَ التعزير والتأديب ولا يتم لهم الفرق»ء ويسمّى تعزيراً [لدفعه]“ 
وردو عن فعلٍ اا ويكون بالقول والفعل ۶ی حسب ما يقتضيه حال الفاعل . 


عليه واستطال. 


الفرق بين الحدود والتعزيرات 


1 ع عَن أبى بُرْدَةَ الأنْضًا 


8 
3 
4 
14 
4 
14 
4 
8 
4 


نه سَمِمَ النَىَ يلك يَقُولُ: «لا يُجْلَدُ 


ري 
الله تَعَا تَعَالَى). ممق عليه" . [صحيح] 


وق عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في خد من حُدُودٍ | 


)١(‏ زيادة من (). (۲) في (ب): «الدافعة». 

(۳) أخرجه البخاري (۸٤1۸)ء»‏ ومسلم (١٤/۰۸٠۱۷)ء‏ وأبو داود »)٤٤4١(‏ والترمذي 
,)١45(‏ وابن ماجه »)۲٦۰۱(‏ وأحمد (555/9) و(50/5)ء والبيهقى (۳۲۸/۸) 
و(١٠/‏ 0147 والدارمي (175/9)» والدارقطني (۳/ ۲۰۷ ۲۰۸ رقم ۳۷۱). 


(عنْ أبي بردة الانصاري 5ه أن سمع رسول اللَهِ كله يقول: لا يُجْلَدُ) رُوِيَ 
مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهولٍ ومجزوماً على النّهي» ومرفوعا على النفي» قوله: 
(عَشَرَةَ سواط إل في حدٌ منْ حدودِ اللَّهِ تعالى. متفقٌ عليه)» وفي رواية عشرٌ 
جلداتٍ”'". وفي رواية: «لا عقوبةً فوق عشر ضربات . 

والمرادُ بحدود الله ما عيِّنَ الشارعٌ [فيها)" عدّداً منّ الضرب أو عقوبة 
مخصوصة كالقطع والرجم» وهذان داخلانٍ في عموم حدود الل خا خارجان عما 
فيه السياقٌء إذ السياقٌ ذ في الضرب . 


اتفقّ العلماءً على حد الرّنى والسرقة وشرب الخمر وحدٌ المحارب وحدٌ 
القذفٍ بِالرّنى والقتل في الرِدّةِ والقصاص في النفس» واختلفُوا في القصاص في 
الأطراف م ا م لا؟ كما اختلفُوا في عقوبة جَحْدٍ العاريّة واللواط 
وَإِنْيانٍ البهيمة» وتحميل المرأة الفحل منّ البهائم عليها والسحاقٍء وأكل الدّم 
والميّئّةٍ ولحم الخنزير لغير ضرورة» والسحر والقذفٍ بشرب الخمر وتركِ الصلاة 
تكاسلا والأكل في رمضانَ» والتعريض بالزنی» هل يُسَنَّى حداً أو لا؟ 

فمن قال يُسَمّى حداً أجارّ الزيادة فى التعزير عليّها على العشرة الأسواطء 
ومَنْ قال لا يُسَمَى لم جره إلا أنه قد اختلِف في العمل بحديث الباب» فذهبَ 
إلى الأخذٍ به الليتُ وأحمد وإسحاق وجماعة منّ الشافعية . وذهبّ مالك 
والشافعيْ وزيدٌ بن عليّ وآخرون”' إلى جواز الزيادة في التعزير على العشرة ولكنْ 
لا يبلغُ أدنّى الحدودٍ. وذهبً القاسمٌ والهادي”" إلى أنه یکون التعزية في کل حد 
دونَ حدٌ جيه لما يأتي من فعل علي #4 . 


))55١١( وابن ماجه‎ »)۱٤٩۳( والترمذي‎ »)5594١( وأبو داود‎ »)1۸٤۸( البخاري‎ )١( 
.)١57/٠١( وأحمد (517/7) و(5/ 50)» والبيهقي‎ 

(۲) كذا في المطبوعة» والصحيح عشر أسواط كما في مسلم »)١17١8/50(‏ والدارمي (۲/ 
٩‏ والدارقطني 7٠١8 )7١//7(‏ رقم .)۳۷١‏ 

(۳) في (ب): «فيه». 

(5) انظر: «المغني» ۳٤۲ /۱١(‏ رقم »)۷۳۷١‏ و«المحلّى» (4/11). 

.)۲۳۰۵ رقم‎ 5١ ١/1١ و«المحلّى)‎ »)۳٤۲ /۱١( انظر: «المغني»‎ )٥( 

(0) «البحر الزخار» .)5١١/8(‏ 


۱۸٦‏ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


قلك: ولا دليلَ لهمْ إلا أفعال بعضٍ الصحابةٍ كما رُوٍ ی أن علا“ تي جلد 
مَنْ ود معَ امرأةٍ من غير زِنَى مائة سوط إلا سوطيْنٍ» وَأ عمر ذه ضربت 
من نقشَ على خانمو مائ سوط وكذًا رُوِيَ عن ابن مسعوو ولا يَحْمَى أن 
فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يِقَاوِمُ النضّ الصحيح. 
وما ثُقِلَ عنْ عمرّ لا يتم لهم دليلًا ولعلّه لم يبلغ الحديتُ مَنْ فعلَ ذلكَ منّ 
الصحابة» كما أنه قال صاحبٌ التقريب معتزراً لو بلع الخبر الشافعي لقال به لأنه 
قال : إذا صح الحديثُ فهو مذهبي . ومثله قال الداودي”* ' معتذراً لمالك: لم يبلغ 
مالكاً هذا الحديثٌ فرأى العقوبة بقدر الدب ولو بلعّه ما عدلَ عنهُ فيجبُ على 
من بِلَعَهُ أن يأخدّ به. 


إقالة ذوي الهيئات ومن هم 

۲ ل رَعَنْ عَائِسَةًَ أن النّبى يل قَالَ: «أقِيلُوا ذُوى الْهَيْثَاتَ 
عَتَرَاتِهِمْ؛ إلا الْحُدُودَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داد وَالنَسَائِئُ وَالْبَْهَقَنُ©. [صحيح] 

(وعنُ عائشة ت أن النبيّ بل قالَ: اقيلُوا دوي الهيئاتٍ عثراتِهمْ إلا الحدود. 
رواةٌ [احمدُ]() وأبو داود والنسائيٌ [والبيهقئ] ")2 وللحديثٍ طرق كثيرةٌ لا تخلو 
عن مقالٍ. والاقالة هي موافقةٌ البائي على نقض البيع» واقيلوا هتا مأخوذ منهاء 
والمرادٌ هنا موافقةٌ [ذوي الهيغات]“ على ترك المؤاخذة له أو تخفيفهاء 
الشافعيّ ذوي الهيئاتٍ بالذينَ لا يُعْرَفُونَ بالشرٌ فيزلٌ أحدهم الزلةّء رالشات جمة جمع 
عثرةٍ والمرادٌ [هتا] الزلَهُء وحكى الماوردي”''' في ذلك وَجْهَيْنِ: 


س2 


(1) اموسوعة فقه علي» .)١90 »٠٥۳(‏ (۲) «موسوعة فقه عمر» .)5١١(‏ 

(۳) «موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» .)١57(‏ 

.)۱۷۹/۱۲( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) آخرجه أحمد »)١187/5(‏ وأبو داود رقم (4770)» والنسائي في «الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف» (؟١/7١4)»‏ والبيهقي (27717/8 774). وهو حديث صحيح . 

(0) زيادة من (ب). (0) زيادة من (ب). 

(۸) في (ب): «ذي الهيئة». () زيادة من (ب). 

)00080 في كتابه «الحاوي الكبير» (119/ 001 . 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ١4‏ 


أحدُهما: أتهم أصحابٌ الصغائر دونَ [أهل]“ الكبائر. 

والثاني: مَنْ إذا أذنبَ تاب . 

وفي عثراتهم وجهان: 

أحذهما: الصغائرٌء والثاني: أولٌ معصية يزلٌ فيها مطيعٌ. 

واعلمٌ أن الخطاب في أقيلُوا للأَئِمَةِ لأنّهم الذينَ إليهم التعزيرٌ لعموم 
ولايتهم فيجبٌ عليهم الاجتهاد في اختيارٍ الأصلح لاختلا ذلكَ باختلاف مراتب 
الناس وباختلافٍ المعاصيء ولیس له أن يفرّضَه إلى مستحقّهِ ولا إلى غيرو» وليسّ 
التعزيرٌ لير الإمام إلا إثلائق» الأبُ فإنَّ له تعزيرٌ وليه الصغير للتعليم والزجر عن 
سيءٍ الأخلاق» والظاهرٌ أنَّ [للأم في زمن كون الصبي في كفالتها) لها ذلك 
وللأمر بالصلاة والضرب عليهاء وليسٌّ للأب تعزيرٌ البالغ وإ كان سفيها . 

والثاني: السيدٌ عر رقيقه في حقٌّ نفسه وفي حقٌ الله تعالّى على الأصح. 

والثالثٌ : الزوج له تعزيرٌ زوجته في أمر النشوزٍ كما [صرّح] " به القرآن 
[العظيم]”؟'» وهل له ضربُها على ترك الصلاةٍ ونحوها؟ الظاهرٌ أن له ذلك إن لم 
يكف فيها الزجرٌ لأنه منْ باب إنكارٍ المنكرء والزوجٌ منْ جملة مَنْ يكلف بالإنكار 
باليدِ أو اللسان أو الجَنانء والمرادٌ هنا الأولان. 


١11‏ 0 قَيَمُوتُ فَأَجَدَ 
في نَفْسِي ) إلا شَاربَ الْحَمْرِء َه لَو مَاتَ وَدَيتُهُ . 


عن علي د قال م كشك اقيم على اهو من فيموث قاجد في نفس او 


أ 
ا 
ر 
o‏ 
n‏ 
{An‏ 
۹ 
e‏ 
e‏ 
A‏ 
س 


)1١(‏ زيادة من (أ). 
(۲) في (ب): «لأم في مسألة زمن الصبا في كفالته». 
(۳) في (أ): «نطق». (5) زيادة من (أ). 
(5) في صحيحه رقم .)٩۷۷۸(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم .)۱۷١۷(‏ 


1A۸‏ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


شارب الخمر فإنة لو مات وَدَيْتّه) بتخفيف الدال المهملة وسكون المثناةٍ التحتية» 
أي غرمتٌ ديتَهُ [من بيت المال]» (أخرجَة البخاري). 


فيه دليلٌ على أنَّ الخمرٌ لم يكن فيو حدٌ محدودٌ من رسولٍ الل بي فهر 
منْ باب التعزيرات» فإِنْ مات ضمئه الإمامُ» وكذًا كل معرّر يموت بالتعزير يضِمئُه 


الإمام» وإلى هذا ذهب الجمهور. 


وذهب الهادوية”'" إلى أنه لا شيءَ فيمنْ مات بحد أو تعزير قياساً مهم 
للتعزيرٍ على الحدٌ بجامع أنَّ الشارعَ قد أذنَ فيهماء قانُوا: وقول علي 44# هذا 
إِنّما هوّ للاحتياط» وتقدَّمٌ الجواتبٌ بأنة إذا أعنت في التعزير دل على أنه غير 
ماذونٍ فيه م أصلِه بخلاف الإعناتٍ في الحا فإنة لا شعن لانة اذو في 
أصلهء فان أعنت فإنهُ للخطأ في صفيه وكأئّهم يريدونٌ أنه لم يكن مأذوناً في غير 
ما أذنّ بو بخصوصه كالضرب مثلاء وإِلّا فهو مأذونٌ في مطل التعزير. 

وتأويلهم لقولٍ علي :9 ساقظء فإنة صريحٌ في أن ذلك واجبٌ لا مِنْ باب 
الاحتياط» ولان في تمام حديئه: «لأنَّ رسول الله و يله لم يسنَّةكء وأما قولّه: 
١جِلَدَ‏ رسول اللو يي أربعينَ - إلى قوله - وکل س تدم فلعلة يريدٌ أنه جلد 
جلداً غير مقدر ولا تقرّرتُ صفته بالجريدٍ والنعالٍ والأيدي» ولِذَا قال أنسٌ نحو 


01 م 


أربعينٌ . 

قال النووي في «شرح مسلم' "© ما معناةٌ: وأما مَنْ مات في حدٌ منّ 
الحدود غير الشرب فقد أجمعَ العلماء على آنه ِذَا جلده الإمام أو جِلاده فماتٌ 
فإنة لا ية ولا كفارءً على الإمام ولا على جِلادِهِ ولا [على]”” بيت المالٍ» وأما 
مَنْ مات بالتعزير فمذهبّنا وجوبٌ الضمان للدية والكفارةء [ثم]'2 ذكرٌ تفاصيلَ في 


ذلك مذهبية. 

(۱) زيادة من (أ). (۲) انظر: «البحر الزخار» (0/ .)١96‏ 
(۳) تقدم تخريجه رقم )١١15/7(‏ من كتابنا هذا. 

() في شرح مسلم) (۲۲۱/۱۱). (0) زيادة من (أ). 


(0) زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ۸4 


وجوب الدفاع عن العرض والمال 


6/5 2 ورَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدٍ طبه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: <م 
يل دُونَ مَالِهِ قَهْوَ شَهِيده. رَوَاهُ الأربعَةٌ وَصَحْحَهُ التَرْمذِي”2. [صحيح] 

في قتال الصائل ‏ (وعنْ سعيدٍ بن زيدٍ قالَ: قال رسول اللَّهِ كله مَنْ قُتِلَ دون 
ماله فهو شهيدٌ. روا الأربعة وصكَحَة الترمذي). . في الحديثِ دليل على جوازٍ 
الدفاع عن المالٍ وهوّ قول الجمهور وشد مَنْ : أوجبّةء فإذا يِل فهو شهيد كما 
صرح به هدا الحديث وحديث مسلم عن أبي هريرة : : «أنة جاءَ رجل إلى النبي ويا 
فقالَ يا رسول اللَّه: أرأيتَ إِنْ جاءَ رجل يريد أَخْدَّ مالي؟ قال : فلا تعطدء قال : 
فن قاتلني؟ قالَ: فاقتلة قال: أرأيتَ إن قتلّني؟ قال: فأنتَ شهيدٌء قال: أرأيتَ 
إن قتلتُهُ؟ قالَ: فهو في النار» قالُوا : فلن قتله فلا ضمان عليه لعدم التعدي منة» 
والحديث عامٌ لقليل المالٍ وكثيره . 

وقد أخرجَ أبو داود وصححَهُ الترمذي عنة يل: «مَنْ فَيِل دون ديه فهر 
شهيدٌ» ومَنْ قُيِلَ دون ديه فهر شهيڏ٬‏ ومَنْ فيل دون ماله فهو شهيدٌء ومَنْ قُتِلَ 
دون أهله فهو شهيد»› وفي الصحيحين ذكرٌ المالَ فقظ. 

ووجة الدلالة أنه لما جعله # شهيداً دل على أنَّ له القتلّ والقتال. 

قال في «النجم الوهاج»: ومحل ذلك إذا لم يجڏ ملجأ كحصن ونحوه أو 
استطاع الهربت وجب عليه. 

قلث: ولا أدري ما وجه وجوب الهرب عليه» قالُوا : ولا يجب ب الدفع عن 
المالٍ بل يجوز لهُ أن يتظلّمَء إلا أنه قذ تقدّمَ آذ علماء الحديثِ كالمجمعينَ على 
استثناء السلطان للآثارٍ الواردة بالأمر بالصبر على جَوْرِهِ فلا يجوز دفاعه عنْ أخذٍ 
لمال ويجبٌ الدفعٌ عنٍ اليضع لأنة لا سبيل إلى إباحته . 

قالُوا: وكذلكَ يجت [الدفع ع النفس إن قَصَدّها كافرٌ لا إذا قصدّها 


»)۲٥۸۰( وابن ماجه رقم‎ :)١١1/1( والنسائي‎ »)٤۷۷١( أخرجه أبو داود رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ )۱٤۲١( والترمذي رقم‎ 
. وهو حديث صحيح» وقد تقدم‎ 

(۲) في (ب): «على). 


۱14۰ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


مسل فلا يجب [لما تقدَّم قريباً في شرح الحديث الأولٍ]“» وصح [حديث]"“ 
أنَّ عثمانَ ذل طبه منع عبيده أن يدفعُوا عنه وكاثوا أربعَ مائةٍ وقال : مَنْ ألقَى سلاحه 
و قالُوا : وخالف المضطرٌ فإن في القتل شهادة بخلافيٍ ترك الأكل» وهل 
ترك الدفاع عنْ قتل النفس مباح أوْ مندوبٌ؟ فيه خلافٌ. 


2 52 


70 2 يَعَنْ عَبْد الله : ُن حَبّاب 5 قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يَقُولُ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقُولٌ : کون فتن كن بها عَنْدَ الله اْمفُول: ولا تكن 


الْقَاتِلَ) أَخْرَّجَهُ ابن أبي كمه والدارة فظن . 


o 


۹ ا ب رع مه a ٠‏ 
وَأخرج أحمد 0 نَحْوَهُ عَنْ حَالِدٍ بن عُرْقْطَة . [حسن لغيره ]| 


[في قتالٍ الصائلٍ الذي ذكرّه في الترجمة]“ (وعنْ عبد الله بن خباب) بفتح 
الخاء المعجمة فموحّدةٍ مشلدةٍ فألفٍ فموحلةء وهو خبابٌ بن © الأرثٌ صحابيٌ 
تقدّمث ترجمته في الصلاة في الجزء الأول (سمعث أبي يقولٌ: سمعثُ رسول الله لل 
يقول: تكون فن فكنْ فيها عبد الله المقتولَ ولا تكن القاتل. أخرجَة ابن أبي خيثمة) 
بالخاء المعجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فمثلئة (والدارقطنيٌ. واخرج أحمذ نحوّه 
عنْ خالدٍ بن مرفطة)“ , بضمٌ العين المهملةٍ وسكون الراءء وضمٌ الفاءٍ وبالطاء 


.0( زيادة من (ب). (۲) زيادة من‎ )١( 

(۳) فى «المسند» (597/6). 
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (76/16 - ۳۷)ء والحاكم (0517/4) 
وقال: تفرد به علي بن زيد القرشي عن أبي عثمان النهدي ولم يحتسا بعلي وسكت عليه 
الذهبي . وأورده الهيثمي في «المجمع» )٠۲/۷(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
وفيه على بن زيد» وفيه ضعف» وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات» اه. انظر: 
«التلخيص الحبير» (4/ )۸٤‏ وللحديث شواهد فهو بها حسن إن شاء الله. 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(5) انظر: ترجمته فى «الثقات» (۳/ 5 2»)١١‏ و«تجريد أسماء الصحابة» »)٠١١/١(‏ و١تقريب‏ 
التهذيب» 1/1( و«التاريخ الكبير» (۳/ ۱۳۸):» و«أسد الغابة» رقم (۱۴۷۸)» 
و«الاستيعاب» رقم (2)575 و«الجرح والتعديل» (۳/ ۳۴۳۷). و«الإصابة» رقم (۲۱۸۷). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ۹۱ 


المهملقء وخالدٌ صحابيٌ عِنَادْهِ ف في اهل الكوفة» رَوَى عنة أبو عثمانَ النهدي 
وعبد الله بن يسار ر ومسلم مولاه» ولاه سعد بن أبي وقّاصٍ القتالَ يوم م القادسية 
ومات بالكوفة سنةٌ ستين . 

والحديتٌ قذ أخرج من طرق كثيرة وفيها كلها راو لم يُسَمٌْ» وهو رجلٌ من 
عبدٍ القيس كان معَ الخوارج : ثم فارقّهم . 

وسببُ ب الحديثٍ أنه قال ذلك الرجل إن الخوار دخلوا قرية فخرج 
عبد اللَّه, بن خباب صاحبٌ رسولٍ الله كله ذُغراً يجرٌ رداءه فقالَ: واللَّهِ 
رعبتموني» قال ذلك مرتينٍ» قالُوا: أنتَ عبد الله بن خباب صاحب 
رسول الله ككلة» قال : نعمء قالوا : هلا سمعت من أبيك شيعا حرا به قال : 
سمعتّه يحدّثُ عن رسول الله يه : «أنه ذكرٌ فتنةً القاعدٌ فيها خير منّ القائم» 
والقائم فيها خير منّ الماشي. والماشي فيها خير منّ الساعي» فإِنْ أدرگكَ ذلك 
فكنّ عبد الله المقتول»'» قالُوا: أنتَ سمعتٌ هدا من أبِيكَ عنْ رسول الله كلة؟ 
قالَ: نعمء فقدّموهُ على ضفة النهرٍ فضربُوا عقّه وبَمَرُوا أمّ وليه عما في بَظنِها . 

والحديثٌ قد أخرجة احم والطبرانیٰ وابنُ قانع من غير طريقي المجهول إلا 
أن فيه علي بن زيدٍ بن جدعان ' وفيه مقالّء ولفظه عنْ خالدٍ بن عُرفَْة : «استكونٌ 
فة بعدي وأحداتثٌ ااا فن استطعتَ أنْ تكونّ عبد الله المقتولَ لا 
القاتل فافعل». و ا جَ احم والترمذي" منْ حديثِ سعد بنِ أبي 
وقاص ضيه قال : إن و علي بيتي وبسظ يده ليقتلّني»؟ قالَ: «كنْ ابن آم . 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني ‏ كما في «مجمع الزوائد؛ (۷/ ۳۰۲ - 0707 وقال: 
«ولم أعرف الرجل الذي من عبد القيس» وبقية رجاله رجال الصحيح» اه. 

(۲) وهو ضعيفء انظر: «التقريب» (۲/ .)١۷‏ 

(۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ تقدم تخريجه رقم )١١74/0(‏ من كتابنا هذا. 

0 في «المسند») رقم الح مل - شاكراً) وصحّحه . وأخرجه مختصراً من طريق عبد الرحمن بن 
حسين عن سعد به برقم ١445(‏ - شاكر)ء وأخرجه أبو داود في «السنن» رقم )٤۲٥۷(‏ 
من الطريق المختصرة إلا أنه قال: حسين بن عبد الرحمن الأشجعى. 

(5) في «السنن» رقم )7١95(‏ وقال: هذا حديث حسن. 1 


1۹۲ باب التعزير وحكم الصائل كتاب الحدود 


وأخرج أحمد”'"' [عن]“ ابن عمرٌ بلفظ: «ما يمنعُ أحدّكم إذا جاء أحدٌ 
یرید قَثْلَه أن يكونَ ل بني آدمَ لقا في النار والمقتول في الجنة) . 

وأخرج أحمد”” وأبو داو“ وان حبان“ من حديثٍ أبي موسّى أنَّ 
رسول الله يي قال في الفتنة: «كَسْرُوا فيها قِسِيّكم وأوتاركم واضربوا سيوفكم 
بالحجارة» فان دُيْْلَ على أحديكم بيته فليكن كخير ابنَئْ آدم)» وصحَحَهُ القشيري 
في الاقتراح على شرط الشيخين. 

والحديثٌ [وما في معناه من الأحاديث التي سقناها دالة]”2 على ترك القتالٍ 
عند ظهور الفتن والتحذير منّ الدخولٍ فيهاء قال القرطبئٌّ: اختلف السلفٌ في 
ذلك» فذهبٌ سعد بن أبي وقاص وعبدٌ الله بن عمرّ ومحمدٌ بن مسلمةً وغيرهم 
إلى أنه يجبٌ الكف عن المقاتلة» فملهم مَنْ قالَ: إن يجب عليه أن يلزم بيه 
وقالتٌ طائفةٌ: يجبٌ عليه التحولٌ من بلدٍ الفتنة أصلاء ومهم مَنْ قالَ: يترك 
المقاتلة وهوّ قول الجمهور وشذ مَنْ أُوجَبَهُ حنّى لو أراد أحدّهم قتلّه لم 
[يدفغة]”"' عن نفسهء ومنْهم مَنْ قال: يدافعٌ عن نفسه وعنْ أهله وعنْ مالِهِ وهو 
معذورٌ [سواء]”" قَتَلَ أو فيل“ [وهو الحق]!”" . 

وذهبَ جمهورٌ الصحابةٍ والتابعينَ إلى وجوب نصر الحم وقتالٍ الباغينَ 
وحملوا هذه الأحاديتٌ على مَنْ ضَعْفَ عن القتالٍ أو قصرّ نظرُه عن معرفة الح 
وقالَ بعضهم بالتفصيل» وهو أنه إذا كان القتال بينَ طائفتين لا مام لهم فالقتال 
حينئل ممنوعٌء وتندّل الأحاديثث على هذا وهو قول الأوزاعيٌ. 


)١(‏ في «المسند» .)٠٠١١/۲(‏ (0) فى (ب): «من حديث). 
() في «المسند» (41/4 و(408/4). () في «السنن» رقم (4109) و(4157). 
(5) رقم (5937 - الإحسان). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۲۲۰٤(‏ وابن ماجه رقم (۱٦۳۹)ء‏ واب بن أبي شيبة في 
«المصنف (6١/؟7١)2‏ والحاكم (5/ )55٠‏ وصححه. 
وهو حديث صحيح . 
(5) زيادة من (أ). (۷) في (آ): (يدفع». 
(۸) فى (ب): «(إن2. 
(9) وهو الأقوى قال الله: وکس اتسر بعد لیو اوک ما لهم ين سل [الشورى: ]4١‏ 
)٠١(‏ زيادة من (أ). 


كتاب الحدود باب التعزير وحكم الصائل ۹۳ 


وقالَ الطبريٌ: إنكارٌ المنكر واجبٌ على مَنْ يقدرٌ عليه» فمن أعانَ المحقٌّ 
أصابَ» ومَنْ أعان المبطل أخطأً» وإ أشكل الأمرٌ فهيّ الحالةٌ التي ورد النّهِيْ 
عن القتالٍ فيهاء وقيل: إِنَّ النهي إِنّما هوّ في آخر الزمانٍ حيثُ تكون المقاتلة 
[لغير الدين]. ۰ 

وفيه دليلٌ على أنه لا يجب الدفاعٌ عن النفس» وقولّه: إن استطعت» يدل 
على أنّها لا تحرمٌ المدافعةٌ وأنَّ النَّهْيَ للتنزيه لا للتحريم. 


ل د 


() في (ب): «لطلب الملك». 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ 46 


[الكتاب الثالث عشر] 


كتابٌ الجهَادٍ 


الجهاد مصدر جاهدتٌ جهاداً. أي بلغت المشقةً هذا معناء لغدَّ 
و[شرعاً]”2: بذلُ الجهدٍ في قتالٍ الكفار أو البغاة. 


وجوب العزم على الجهاد 


920١‏ ڪن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ 

ولم يُحَدّثُْ نَفْسَهُ به مات عَلَى شعبة شعبة من نِقَاق) رَوَاهُ مسل . [صحيح] 
(عن بي هريرةً ذه قالَ: قال رسول اللَّهِ كلله: مَنْ مات ولم يغزُ ولم يحدّثْ 

نفة به) - أي بالغزو (مات على شعبةٍ من نفاق. رواهُ مسلمٌ) . 

فيه دليل على وجوب العزم على الجهاد» وألحقوا به فعل کل واجب» 
قالُوا : فإ كان منّ الواجباتٍ المطلقةٍ كالجهادٍ وجب العزمٌ على فلو عند إمكانه؛ 
وَإِنْ كان منَ الواجباتٍ المؤقتة وجب العزم على فعله عند دخولٍ وقتو» وإلى هذا 
ذهب جماعةٌ من أئمة الأصول"”. وفى المسألة خلافٌ معروفٌ» ولا يِحُمَى أنَّ 


)١(‏ في (ب): اوفي الشرع». 
(؟) في صحيحه (۳/ ۱۵۱۷ رقم .)١91١‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳/ ۲۲ رقم .)۲٥۰۲‏ 
والنسائي (48/5 رقم ۷) وأحمد في «مسنله» (۳/ 007375 والحاكم في مستدركه 
(؟/794)ء وذكره البغوي «شرح السنة» .0719/0/١١(‏ 
(۳) انظر: مذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص5١).‏ 
«أصول الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي (١١/؟:).‏ 


65 كتابٌ الْحِهَادٍ كتاب الحهاد 


المراد منّ الحديثِ هُنَا أنَّ مَنْ لم يعر بالفعل ولمْ يحدَّتٌ نفسّه بالغزو مات على 
خصلة م خصال النفاق . 

فقوله : ولمْ يحدَّتُْ نفسّه لا يدل على العزم الذي معناهُ عقدٌ النية على الفعلٍ 
بل معناء شنا لم يخطرٌ بباله حيناً من الأحيان أن بغز ولا حدّتٌ به نفسّه ولو 
ساعةً من عُمُرو» فلو حدَّتّها بو وأخطرٌ الخروجٌ للغزو ببالو حيناً منّ الأحيانِ خرج 
عن الاتصافي بخصلة منْ خصال النفاق» وهو نظيرٌ قوله ية : «ثمّ صلى ركعتين 
لا يحدّثٌ فيهمًا نفسّه»» أي لم يخطرٌ بباله شي منّ الأمورء وحديثٌ النفس 
غير العزم وعقدٍ النية. 

ودلَ على أنَّ مَْ حدَّتٌ نفسّه بفعل طاعةٍ ثمّ مات قبل فِعْلِها أنه لا يتوجه 
عليه عقوبةٌ مَنْ لم يحدّثٌ نَفْسّه بها أصلا. 


وجوب الجهاد بالنفس 
۲ = وَعَنْ نس ا ن النَّبِيَ يله قَالَ: ١جَاهِدُوا‏ الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ 
وَأَنْفيِكُمْ وَأَلْسِتيَكُمْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائِئُه وَصَحَحَهُ الاك . [صحيح] 
(وعنْ انس له أنَّ النبيّ بي قالَ: جاهِدُوا المشركينّ بأموالِكم وأنفسكم 
وألسنتكم. روا حمل والنسائيٌّ وصكَّحه الحاكمٌ) . 
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ء٠١٤۴‎ 2١5٠١  هفارطأو(‎ )١09 رقم‎ 7١51/١( وهو جزء من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
. 2) ومسلم ةي 5 رودن رقم‎ c(TETT (4€ 

)۲( رواه أحمد فى مسنده (۲۶۱/۳) بسند صحیح . 
- وفي رواية لأحمد في مسنده )١15/(‏ بسند صحيح «عن أنس بن مالك وله أن 
النبى 2 قال: «جاهدوا المشركين بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيديكم»). 
- ورواه النسائي (7/5) (عن أنس بن مالك ويه عن النبي بي قال: «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأيديكم وألسنتكم») 
وقال الحاكم في «المستدرك» )۸١/۲(‏ «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه)» ووافقه الذهبى. 
قلت: والإسناد فيه حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» ومسلم إنما احتج به عند 
ثابت» عن أنس» فيما نقله الذهبي عن الحاكم في الميزان (9/ 096). وخلاصة القول: 
أنه حديث صحيح . 


كتاب الجهاد كتاتٌ الجهّاد 14۹۷ 


الحديثٌ دليل على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج والمباشرة للكقارء 
وبالمال وهو بَذَلَه لما يقوم به منّ النفقة في الجهادٍ والسلاج ونحووء وهذا هو 
[المراد]”" من عِدَّة آياتِ في القرآن: «وجهذوا بِأمَولِحُ وكشيم74". 

والجهادٌ باللسان بإقامةٍ الحجةٍ عليهمْ ودعايهم إلى اللَّهِ تعالّى» وبالأصواتِ 
عند اللقاء والزجرٍ ونحوه ه منٰ كل ما فيه نکایة للعدرٌ كما قال تعالى: و 
ارت من عدو تلا تیک إل ًَ لهم بے عمل عسل مک4 وقال كل لحسان: إن 
هجو الكفار ف عليهم منْ وقع البل». 

۳ - وَعَنْ عَائْسَةَ وا ثَالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله عَلَى النّسَاءِ 
جها؟ كَالَ: َعَم جِهَادٌ لا قِتَالَ فيه هُوَ الْحَجُ والْعْمْرَق رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة” “2 
وَأصلهُ في البخاري. [صحيح] 

(وعنْ عائشة ر قالث: قلت يا رسول اللَّهِ على النساء جهاذ؟) هو حَبَّرٌ في 
معنّى الاستفهام» وفي روايةٍ: أَعَلَى النساء؟ (قال: نعم جهادٌ لا قتال فيه الح 
والعمرةٌ. روا ابن ماجة وأصلّه في البخاريٌّ) بلفظ: «قالتُ عائشةٌ: استأذنتٌ 
النبئ ي في الجهادٍ فقال: جهادكنٌ الحجّاء وفي لفظ له آخرّ: «سأله ناذه 
فقالَ: نعم الجهادُ الحجٌ». وأخرج النسائيُ عنْ أبي هريرةً: جهادٌ الكبيرٍ - 
العاجز - والمرأةٍ والضعيف الحج”"". 

دلَّ ما ذكرٌ [من الروايات]”” على أنه لا يجبُ الجهادٌ على المرأة» وعلى 
أن الثواب الذي يقومٌ مقامً ثواب جهادٍ الرجالٍ حج المرأة وعمرتّهاء ذلك لان 
النساء مأموراتٌ بالستر والسكونء» والجهادٌ ينافى ذلك إِذْ فيه مخالطة الأقران 
والمبارزةٌ ورفع الأصوات» وأما جوارٌ الجهادٍ لهنّ فلا دليل في الحديثٍ على عدم 


.5١ فى (ب): «المفاد». (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 

(54) فى «السئن» (۲۹۰۱) وفى صدر الحديث. زيادة: «عليهن). 

)6( فی صحيحه (۲۸۷۵) . وانظر: «الإرواء»: (41ة). 

(5) في «السنن» (۵/ ۱۱۳ - ١١5‏ رقم .)۲٦۲١‏ 

(۷) زيادة من (). 


۹۸ كتابٌ الجهّادٍ كتاب الجهاد 


الجوازء وقد أردفَ البخاري هذًا الباب بياب ب خروج النساء ۽ للغزو وقتالهن وغير 
5 
ذلك 


وأخرجَ مسلمٌ من حديثِ أن : «أنَ آم سليم اتخذث جِنْجراً يوم حَيْنٍ 
وقالث للنبئ بي : اتخذثه إن دنا مني أحدٌ منّ المشركينَ بقرت ت بَظنَه)”"'» فهو يدل 
على جواز اقتال ون كان فيه ما يدل على أنّها لا تقاتل إلا مُنَاقَعَة؛ وليسّ فيها 
انها تقصد العدوٌ إلى صفّهِ وطلب مبارزته» وفي البخاري ما يدل على أنَّ جَهادَهنٌ 


إذا حَضَرَنَ مواقفت الجهاد سقيٰ الماع ومداواةٌ الجرحى ومناولةٌ السهام 0 


بر الوالدين أفضل من الجهّاد 


6 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ و قَالَ: جَاءَ رَجَلٌّ إلى الل كله 
يسان في الجهاد. َثَالَ: «أَحَئٍ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: «َفِيهِمَا فَجَاهذ» 
و متف عليه . ] [ 

(وعنْ عبد الله بن عمر م وا قال: جاء رجل إلى النبي بل يستاذنُ في الجهاد 
فقال: أحيّ والدّاك؟ قال: نعذ, قالّ: ففيهمًا فجاهذ. متفقٌّ عليه). سمّى إتعابٌ النفس 

4 ۰ 
في القيام بمصالح الأبويْنِ لوإرغام النفس]“ في طلب ما يرضيّهمًا وبذلَ المال 
في قضاء حوائجهما جهاداً منْ باب المشاكلة لما استأدنة في الجهاد من ن باب قوله 
تعالى : یروا سو سه نا4 أن يكونٌ مجازاً بعلاقة الضدية لان 


الجهاد فيه إنزال الضرر بالأعداء ا في إنزالٍ النفع بالوالديْن. 


.)٦١ في صحيحه (8/5لا رقم الباب رقم‎ )١( 

(۲) فى صحيحه (۱۲/ ۱۸۷ ۔ ۱۸۸). 
شرح النووي و(۳/ ۱٤٤٩ - ١447‏ رقم .)۱۸٠۹‏ 

(۳) في صحيحه (4/5/ا - 8١‏ رقم ۲۸۸۱ ۔ ۲۸۸۲ - ۲۸۸۳). 

.)۲٥٤۹( ومسلم رقم‎ ›»۳۰۰٤( البخاري رقم‎ )٤( 
قلت: وأخرجه أحمد (۱۸۸/۲) و(۱۹۳/۲» ۱۹۷ ١۲۲)ء والبيهقى فى «السنن‎ 
01١ /5( والنسائي‎ »)۲٦۳۸( الكبرى» (2)70/4 والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ 
والحميدي رقم (080) من طرق.‎ »)١51١( والترمذي‎ 

() في (ب): «إرغامها». 0) سورة الشورى: الآية .5١‏ 


كتاب الجهاد كتاتٌ الجهادِ 4۹۹4 


وفي الحديث دليل على أنه يسقط فرض الجهاد مع وجود الأبويْنٍ أو 
أحدهما لما أخرجَةُ أحمدٌ"'' والنسائئ”' من طريتي معاوية بن جاهمة أن أباهُ 
جاهمة جاءَ إلى النبيّ يله فقال: يا رسولٌ 1 أردتثٌ الغزوّ وجئتٌ لأستشيرك. 
فقال: «هل لك من أم؟2 قال: نعمْء قال: «الزمُها». وظاهره سواءٌ كان الجهادٌ 
فرض عين أو فرض كفاية» وسواءٌ تضررٌ الأبوان بخروجه أو لا. 

وذهبَ الجماهيرٌ منّ العلماء إلى أنه يحرمٌ الجهادٌ على الولدٍ إذا منعة 
الأبوانِ أو أحذهما بشرط أن يكونا مسلميّن» لأن بِرَّهُما فرضٌ عين والجهادٌ 
فرضٌ كفايوّء فإذا تعيّنَ الجهادٌ فلا يشترط إذنهماء (فإن قيلَ): بر الوالدين فرضٌ 
عبن والجهاةٌ عند تعيرنه فرضٌ عين كَهُمَا مستويان فما وجه تقديم الجهاد؟ 

قلث: لأنّ مصلحتَة أعمٌ إِذْ هي لحفظ الدينٍ والدفاع عنٍ المسلمينَ 
فمصاحله عامة مقلم على غيرهاء ل ر رفيو دلالة 
المحضة وا يشي 0 أن فصل يدي لین علي ما هو الاش" 

5-06 وَلأَحْمَدَ”" وَأَبِى دَاوُ75' مِنْ حَدِبثِ ابی سَعِيدٍ نحو وَرَادَ: 
«ازجع فَاسْتَأِْنهُمَاء إن أَدْنَا لَكَء 7 َبِرَهُمَاهة. ‏ [حسن] 


(ولأحمد وأبي داود منْ حديث ابي سعيدٍ نحؤة) فى الدلالة على أنه لا يجب 
عليه الجهادٌ ووالداهٌ في الحياة إلا بإذنِهمًا كما دل لهُ قولّه: (وزاد) أي أبو سعيدٍ 


.)٤۲۹/۳( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) في «السئن» ١١/5(‏ رقم 71١4‏ بسند حسن. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (55/4)» وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۱۳۸/۸) وقال: رواه الطبرانى فى «الأوسط» ورجاله ثقات. 

(۳) في «المسند» (۳/ ٠۷١‏ 2077 وأورده الهيثئمي في «المجمع؛ (11//8 - 178) وقال: 
إسناد حسن. قلت: فيه دراج أبي السمح ضعيف. 

(5) في «السنن» رقم (5070). 
قلت: وأخرجه الحاكم (؟/ »23١5 ٠١7‏ والبيهقي (7/9؟) وصحّححه الحاكم. 
ولكن الذهبي تعقبه فقال: دراج واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم وغيره» فهو بها حسن. 


۰ كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


في رواية: (ارجغ فاستأذنْهما فإنْ أَذِنا لك) بالخروج للجهاد (وإلا فبِوَهُما) بعدم 
الخروج للجهادٍ وطاعتهما . 


وجوب الهجرة من ديار المشركين 


75 وَِعَنْ جَرِيرٍ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِِ: «آئا بَرِيءَ مِن 
كل مُسْلِم يُقِيم بَبْنَ الْمْضْرِكين». رَوَاهُ العَلَائةٌ وإستاده صجيخ» ورجح البځاري 
رسا . [صحيح بشواهده] 

(وعنْ جرير البجلي ڪه قالَ: قال رسولٌ الله كَل آنا بريءٌ من كل مسلم يقيمٌ 
بينَ المشركينَ: روا الثلاثة وإسناه صحيحٌ ورجّع البخاري إرسالّة)» وكذلك رجح 
أبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطنيٌ إرسالة إلى قيس بن حازم . . ورواة 
الطبرانيٌ موصو . 

والحديثٌ دليلٌ على وجوب الهجرة منْ ديارٍ المشركينّ مِنْ غير مكة وهو 
ملب الجمهور لحديش جير ولما أخرجة النسا نی من طريق بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جد مرفوعاً ا [بلفظ ]© : «لا يقبلٌ الله مِنْ مشركِ عملا بعد ما أسلمٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0 (5545)» والترمذي رقم ,)١5١5(‏ والنسائي )1/0( مرسلا. 
وقال الترمذي : «(وأكثرٌ أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله لله بعث 
سرية ولم يذكروا فيه عن جَّرير» ورواه حمّادٌ بن سلمة» ٠‏ عن الحجاج ب بن أرطأةّ عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال وسمعتٌ 
محمداً ‏ أي البخاري - يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي يك مرسل. . ااه 
لكن يشهد له ما أخرجه النسائي (87/0- ۸۳)» وأحمد  :/60(‏ 06)ء وابن ماجه رقم 
(1975) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال: «لا يقبل الله 
عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين»). وسنده حسن . 
وأخرج أحمد ٠ /٤(‏ من حديث جرير بن عبد اللَِّ أنه حين بايع النبي كل أخذ عليه 
ألا يشرك بالل شيك ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» وينصح المسلم» ويفارق المشرك» 
وسنده صحيح . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشواهده» واللَهُ أعلم. 

(؟) عزاه إليه الهيئمي في «مجمع الزوائد» .)۲٠۳/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) في «السئن» (6/ ۸۲ - ۸۳) وسنده حسن كما تقدم قبل تعليقة . 

€3 زيادة من (أ). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ۲۰۱ 
أو يفارقٌ المشركينّ»» ولعموم قولِه تعالى: ل أن وهم المكيكة الي 
اش الآيةَ» وذهبٌ الأقل إلى أنّها لا تجبُ الهجرةُ ا الحا والآيةَ 
منسوخة للحديث الآتي وهو قوله : 

۱1۸/۷ - وَعَنْ ابنِ عَبّاسِ ا قَالَ: قَالَ رول الله ككلهِ: «لا هِجْرَةٌ 
بَعْدَ الفح وَلكن جهاد ويها ممق عَلَيْها'“. [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس و قالَ: قالَ رسول اللَّهِ ڳل: لا هجرة بعد الفتح ولكنْ جهادٌ 
ونية. متفقٌ عليه). قالُوا : فإنه عام ناسح لوجودٍ الهجرة الدالٌ عليه ما سبقّ» 
وبأنة يه لم يأمر مَنْ أسلم منّ العرب بالمهاجرة إليه ولم ينكرٌ عليهمْ مقامّهم 
ببلدهم» ولأنة ل كان إذا بعت سرية قال لأميرهمٌ: «إذا لقيتَ عدوك منّ 
المشركين فاذعُهم إلى ثلاثِ خلال نَأيتَهُنَ أجابوك فاقبل منْهم وكُفٌ عنهم» ثم ت 
دَعُهُمْ إلى التحولٍ عن دارهم إلى دارٍ المهاجرينَ» وأعلمْهُم أَنَّهِم إن فعلّوا 5 
ا لهم ما للمهاجرينَ وعليهمْ ما على المهاجرينَ» فإِنْ ؤار واختارُوا دارهم 
فأعلمُهُم أنّهم يكونونَ كأعراب المسلمينَ يجري عليهمْ حكمٌ اللو تعالّى الذي 
يجري على المؤمنينَ»» الحديثٌ [سيأتي]”” بطوله”'؟ فلم يوجبُ عليهمٌ الهجرةً. 

والأحاديثٌ غير حديثِ ابن عباس محمولة على مَنْ لم يأمنْ على ديه 
قانُوا: وفي هذا جَمُْعٌ بِينَ الأحاديثِ. 

وأجابّ مَنْ أوجبّ الهجرةً بان حديتٌ لا هجرةً مراد به نفيُها عنْ مكةّ كما 
يدل له له قوله بعد الفعح. فن الهجرةً كانت واجبةً من مكةً قبلّهء وقال ابن 
العربت *©: : الهجرةٌ هُ هي الخروج منْ دار الحرب إلى دار الإسلام وكانث فرضاً في 
عهدٍ رسول الله یه واستمرث بعذه لمنْ خافت على نفيه» والتي انقطعت 
بالأصالة هي القصدٌ إلى النبئ ية حيثٌ كان . 


.٩۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)17801( البخاري رقم (۲۸۲۵)» ومسلم رقم‎ )۲( 
.)۱٥۹۰( والترمذي رقم‎ »)5144٠( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
في (أ): «يأتي». (4) برقم (۱۱۹۰/۱۱) من كتابنا هذا.‎ )۳( 
.0994/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )٥( 


”,> كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 

وقولّه : «ولكن جهاد ونيةًا» قال الطيبخ'") وغيره : «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفةَ حكم ما بعدّه لما قبلّه. والمعبّى أن الهجرةً التي هي مفارقةٌ الوطن التي 
كانث مطلوبةٌ على الأعيانِ إلى المدينة قدِ انقطعثء إلا أنَّ المفارقة بسبب الجهادٍ 
باقيةٌ وكذلكٌ المفارقة بسبب نيةٍ صالحةٍ کالفرار من دار الكفر والخروج في طلب 
العلم والفرارٍ من الفتن» والنيةٌ في جميع ذلك مُْتير رة . 

وقالَ النووئ" : المعتى أنَّ الخيرَ الذي انقطعَ بانقطاع الهجرة يمكنٌ 
تحصيلّه بالجهادٍ والنية الصالحة. وجهادٌ معطوفٌ بالرفع على محل اسم لا. 


الإخلاص في الجهاد واجب 


۸ - وَعَنْ بي مُوسی الأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: « 
َال لِتكُونَ كَلِمَُ الله هي الْمُلَْا د َهُوَ في سَبِيلٍ اللّدا ممق عليه“ . [صحيح] 

(وعنْ أبي مَوسَى الأشعريٌ قالّ: قال رسولٌ اللّهِ كَلِِ: مَنْ قاتلَ لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل اللّء متفق عليه) . وفي الحديث هنا اختصارٌء ولفظه: 
«عنْ أبي موسى أنهُ قال أعرابيٌ للنبيّ كلِِ: الرجل يقاتل للمغتّم» والرجل يقاتل 
ليذكر» والرجل يقاتل لِيرَى مكاته. فمن في سبيل اللَو؟ قال مَنْ قاتل» الحديثٌ . 

والحديثُ دليلٌ علّى أن القتال في سبيل اللو يكتبُ أجرّه لمن قاتلَ لتكونٌ 
كلمة الله هي العلياء ومفهومه أنَّ مَنْ حلا عن هذه الخصلة فليس في سبيلي الله 
وهو مِنْ مفهوم الشرطء لويبقى]* الكلامٌ فيما إذا انضمٌّ إليها قصدٌ غيرها وهر 
المغتمٌ متكا هل هو في سبيل اللو أو لا؟. 

قال الطبريٌ: إنهُ إذا كانَ أصلُ المقصدٍ إعلاء كلمة الله لم يضر ما حصل 


. )99/5( ذكره عنه ابن حجر في «فتح الباري‎ )١( 
.)۱۲۳/۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)4۰£( ومسلم رقم‎ c(YA1° ٠( البخاري رقم‎ (۳) 
2)57/5( والنسائي‎ »)١555( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5011)» والترمذي رقم‎ 
.(YVAY) وابن ماجه رقم‎ 
.»يقبو١‎ :)0 في‎ )٤( 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ۳ 


منْ غيره ضمُناًء وبذلكَ قال الجمهورٌ. والحديتُ يحتمل أنه لا يخر عن كونه 
في سبيل الله مع قصدٍ التشريكِ؛ لأنهُ قاتلَ لتكونٌ كلمةٌ الله هي العُلْيا ويتأيدٌ 
بقوله تعالى : اليس عَلِتِحكُمْ جك آن سوا مضلا من يم4 فد ذلك 
لا ينافي فضيلةً الحجٌّء فكذلكَ في غيره» فَعَلَى هذا العمدةٌ [الباعتُ]”" على 
الفعلء فإِنْ كان هو إعلاء كلمة اللَِّ لم يضرَّهُ ما انضاف إليه ضمناًء وبقيّ الكلامُ 
فيما [لى] 0 اسْتَوى القضدان فظاهرٌ الحديثٍ والآية أنه لا يضر إلا أنه أخرج أبو 
داو والنسا تئ من حديث أبي أمامة نه بإسنادٍ جيل قال: «جاءَ رجلٌ فقال: 
يا رسول اللو أرأيتَ رجلا غَرَا يلتمسٌ الاجر والذَّكْرَ ما لَهُ؟ قالَ: لا شيءَ له 
فأعادها ثلاثاًء كل ذلكَ يقولٌ: لا شية لهُء ثم قال رسولٌ اللَّه :إن الله 
(تعالى) لا يقبلٌ من العمل إلا ما كان خالصاً وابتّني به وجْهَة. 

قلث: فيكونُ هذا دليلًا على أنه إذا اسْتوى الباعثان الأجرٌ والذكرٌ مثا بطل 
الأجْرٌء ولعل بُظْلَائَهُ هنا لخصوصية طلب الكرء لأنه انقلب عملّه للرياءء والرياءٌ 
معلل لما بشاركه بخلاف طلب المغتم فإ لا يتفي الجهاق» بل لا قصة باع 
المغنم إغاظة المشركينٌ والانتفاع به على الطاعة كان لهُ أجرٌّء فإنهُ تعالّى يقو 
رک تالو من ع 0 یلا إل کيب لَهُم د بد عل مک4 والمرادٌ زا 
المأذرثُ فيو شرع وفي قول کا من تل قتياد فلة سيه قبل القتال دلي 
على أنه لا ينافي [قصدٌ المغنم]”” القتال» بل ما قالّه إلا ليجتهدَ الساممٌ في قتالٍ 
المشركينّ. 1 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١94‏ (؟) فى (أ): «الباعثة». 

() في (ب): «ٳذا». ْ 

)4( لم أعثر عليه في سنن أبي داود» الله أعلم . 

(ه) ذ فى «السنن» (5/ ه2). 
ورد الشوكاني في «نيل الأوطار» »)۲٤۳/۷(‏ وقال: هذا الحديث رواه أحمد 
والنسائي» وقال: حديث أبي أمامة جوّد الحافظ إسناده في الفتح» اه. وأورده الألباني 
في الصحيحة رقم (01). 

(5) سورة التوبة: الآية .٠٠١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود رقم (۲۷۱۸) من حديث أنس» وهو حديث صحيح. 

(0) في (): «القصد للمغنم في». 


٤‏ كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وفي البخارئ من حديث بي هريرةً: قالّ: قال رسول الله عله : 
«انتدبٌ ال عز وجل لمن خرج في سبيله لا رة إل إيمانٌ بي وتصديقٌ 
برسولي أن أَرْجَِهُ بما نال مِنْ اجر أو غنيمةٍ أو أَدْخِلَهُ الجنةه» ولا يَحْقَى أنَّ هذه 
الأخبارٌ دليلٌ على جواز تشريك النيةء إذ الإخبارٌ به يقتضي ذلك غالباء ثم إنهُ قد 
يقصدٌ المشركون لمجرد نَهْبٍ أموالهم كما خرج رسوڻ الله يا بمنْ معهٌ في غزاة 
بدر لأَخَدٍ عير المشركينّ» ولا ينافي ذلك أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي العليا بل ذلك 
منْ إعلاءٍ كلمة اللَّهِ تعالّى وأقرَّهم اللَّهُ تعالّى على ذلكٌَ» بل قال تعالّى : 

وتودوت أن عبر دات التَّوَكَةٍ حون کک "“» ولم يذمّهُم بذلكَ مع م أن في 
[هذا]" الإخبار إخباراً لم بمحبَيِهِمْ للمالٍ دون القتالٍ» فإعلاء كلمة الله يدخل 
فيه إخافةٌ المشركينَ وأحذ أموالهم وقَظعٌ أشجارهم ونحرٌة. 

وأما حديتٌُ أبي هريرة عند أبي داو : «أنَّ رجلا قالَ: يا رسول الل 
رجل یرید الجهاد في [سبيلِ اللو“ وهو يبتغي عَرَضاً منّ الدنياء فقالَ: لا أخر 
له فأعاد عليه ثلاثاً كل ذلك يقولٌ: لا أَجْرَ له فكأنة فهم ل أن الحايل هوّ 
العَرَضُ منّ الدنيا فأجابَهُ بما أجابٌء وإِلّا فإنهُ قد كانَ تشريك الجهادٍ 29 
الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابة» فإنة أخرج الحاكم "" والبيهقة!" باسناو صحيح 
أنَّ عبد الله و بن جحش يوم م أَحُدٍ قالَ: اللهمّ ارزفني رجلا شديداً أقاتله ويقاتلني 
ثم رفني عليه الصبرّ حى أقتكه وآخدٌ سَلبَه. فهذًا يدل على أن طلبَ الْعَرَضٍ منّ 
الدنيا مع الجهادٍ کان أمراً معلوماً جوازه للصحابة فيدعونَ الله يله . 


ثيوت حكم الهجرة 


8 -2 رَعَنْ عَبْدٍ الله بن السَّعْدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: دلا 


.)11/5( في صحيحه رقم (071177, قلت: وآخرجه مسلم رقم (١۱۸۷)ء والنسائي‎ )١( 


(۲) سورة الأنفال: الآية ۷. (۳) في (آ): «هذه». 
©( في «السنن» رقم ف 6 5 وهو حديث حسن . 
(5) في (): «سبيلك». (3) في (ب): «بطلب». 


)¥( في «المستدرك» )1/۲( وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(۸) في «السنن الكبرى» (07017/5. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ 0 


تنْقَطِعْ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوٌا؛ رَوَاهُ اسساب“ وَصَحْحَهُ ابْنُ جِبَانَ“. [صحيح] 


ترجمة عبد الله بن السعدي 


(وعنْ عبد الَو بن السعدي وه)”” هو أبو محمدٍ عبد اللَِّ بِنُ السعديّ وفي 
اسم السعدي أقوالٌ» وإتّما قيل له السعدي لأنهُ كان مسترضعَاً في بني سعدٍ. 
سكن عبد اللَّهِ الأردنٌ ومات بالشام سنةٌ خحمسينَ على قولٍ. له صَحبَة وروايةٌ 
1[ ابن الأثيرء ويقالٌ فيه: ابن السعدي المالكى نسبةً إلى جد وَيْقَالُ فيه 
الساعدي كما في ابي داود. ۰ 


(قالَ رسول اللَّهِ بل لا تنقطعٌ الهجرةٌ ما قوتلّ العدؤٌ. رواهٌ النسائيٌ وصحَحَهٌ 
ابن حِبَّانَ) » دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة وأنه باق إلى يوم القيامة»› إن 
قتا العدرٌ مستمرٌ إلى يوم القيامة ولک لا یدل على وجوبها ولا كلام في ثوايها 
مع حصول مقتضيهاء > وأما وجوبُها ففيه ما عرفت . 


الإغارة على العدو بلا إنذار 


۰ _ وَعَنْ نافع قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ الله ية عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقٍ 


بن ا 


وَهُمْ عَارُون فقتل مُعَاتِلتَهُمْ؛ وَسبَى ذَرَارِيْهمء حَدَّننِي بِذَلِكَ عبد الله : 


ور مه سمه 


ا e‏ )6( . 8 مع 
ممق عَلَيط20. وَفِيهِ: وَأْصَابَ يَوْمَئِذٍ جويرية. [صحيح] 


.)١57/9( فى «السئن»‎ )١( 

زفق رقم  (‏ موارد). 
ونقل الحافظ في «الإصابة» )۹۸/٤(‏ عن أبي زرعة الدمشقي أنه قال: «هذا الحديث عن 
عبد الله 4 بن السعدي حديث صحيح متقن» رواه الأثبات عنه» اه. 

(۳) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم © والأسد الغابة» رقم (2)791/4 و«الاستيعاب» 
رقم »)٥۲(‏ و«الوافي بالوفيات» (۱۹۳/۱۷). 

(4) في (أ): «قال». 

.)۱۷۳۰( ومسلم رقم‎ »)504١( البخاري رقم‎ )٥( 
,.) 59 قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 


٦‏ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعنْ نافع) هو مَوْلَى ابن عمرّء يُقَالُ لهُ: أبو عبدٍ الله نافع بن سجس 

بفتح السينٍ وسكون الراء وكسرٍ الجيم» > كان منْ كبارٍ التابعينَ مِنْ أهل المدينة» 
سمعَ م ابنَ عمرٌ وأبا سعيدء وهو منّ الثقاتِ المشهورينَ [بالحديث]”" المأخوذ 
عَنهم» مات سنة سبع عَشْرَةَ ومائة وقيل عشرينَ . 

(قالَ: أغار رسول الله َي على ب بني المصطلق) بضمٌ الميم وسكون المهملة وفتح 
الطاء ء وكسر اللام بعدّها قافٌّ» بطنٌ شهيرٌ من خْرَاعَةً (وهُم غارُونَ) بالغين المعجمة 
وتشديدٍ الراء جَمْعٌ غار أي غافلون» فأخدّهم على غر (فقتلٌ مقاتلتهم وسَبَى ذرارئهم. 
حدثني بذلكَ عبد اللَّهِ بن عمرَ: متفقٌ عليهء وفيه: وأصابَ يومئَذٍ جويرية) فيه مسألتان: 

الأولّى: الحديث دليل على جوازٍ المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حقٌّ 
الكمَّارٍ الذين قد بلخثهم الدعوةٌ منْ غير إنذارء اوهذا أصحٌ الأقوالٍ الثلاثة في 
المسألةٍ وهي عدم وجوب الإنذارٍ مُظلَّقَاًء ويرد عليه حديتٌ بريدة الآتي”", 
الثاني: وجوبّه مطلقاًء ويردٌ عليه [هذا] الحديتٌ. الثالُ: يجبُ إن لم تبلعْهُمْ 
الدعوةٌ ولا يجب إِنْ بلغتهم ولكنْ يُسْتَحَبٌ) قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهلٍ 
العلم» وعلّى معناة تضافرت الأحاديثٌ الصحيحةٌ وهذا أحدها. 

1 وحديثٌ كعب بن الأشرفي””2, وَقَثْلُ ابن أبي الحقيق”'" وغيرٌ ذلكَ. وادّعى 

في «البحر»”" الإجماعَ علّى وجوب دعوة مَنْ لم تبلفْهُ دعوةٌ الإسلام. 

[المسألة]”" الثانية : في قولِه: «وسبى ذراريّهم»» دليل على جواز استرقاق 


)٤٤١ص( و«الثقات» للعجلي‎ ء)۳۷١‎ - 558/١١( انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
OD رقم‎ 

(۲) زيادة من (ب). (۳) رقم (۱۱۹۰/۱۱) من كتابنا هذا. 

(5) فى (أ): (هذه). 

(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (4017)» ومسلم رقم (1801/119). وأبو داود رقم 
۰)۷۵ والبيهقى في «الدلائل» (۳/ )١195- ۱۹۰١‏ وابن سعد فی «الطبقات» (۲/ ۳۲ .)۴٤‏ 

(5) أخرج قصة قتله: البخاري رقم (404) و(5040)»: وابن سعد في «الطبقات» (41/5» 
۲ والبيهقي »)8١ ۰۸۰ /٩(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (5/ .)4٠١ ٤۰۷‏ 

(۷) (مث/ره؟و" ). (۸) زيادة من (آ). 
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العرب» لأنَّ بني المصطلق عَرَبٌ من خزاعة وإليه ذهب جمهور العلماء» وقال به 
مالك وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي» وذهبَ آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم 
وليسّ لهم دليلٌ ناهضٌء ومَنْ طالعَ كتبَ السّيّر والمغازي علم يقيناً استرقائة يكل للعرب 
غير الكتابيينَ كهوازن وبني المصطلق, وقال لأَهْلٍ مكة: اذهبُوا فأنتّم الطلقاء» 
وفادّى هل بدرء والظاهرٌ آنه لا فرق بين الفداءِ والقتل والاسترقاق لثبوتها في غير 
العرب قطعاً» وقد ثبت فيهمْ ولم يصح تخصيصٌ ولا نَسْمّ قال أحمدٌ بن حنبل: لا 
اذهب إلى قول عم ليس على عربي مُه وقذ م سَبَى النبئٌ يك مِنَ العرب كما ورد في 
غير حديث”©. وأبو بكر" وعليٌ” ٠‏ وها سيا ب بني [حنيفة]“ ويدلٌ له الحديتٌ الآتي : 


)١(‏ حديث دخول الرسول به مكة وفيه: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»» أخرجه ابن هشام في 
«السيرة» (11//4- ۷۸) ولم يسم ابن إسحاق من حدّئه. وأخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (۲/ )١17 - ۱٤١‏ وسنده منقطع › وفي سياقه اختلاف يسير. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الغضب» ‏ كما في «كنز العمال» )۳۸۹/۱١(‏ باختلاف 
يسيرء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )5١4(‏ وفي سنده: عبد الله بن المؤمل 
وهو ضعيف» انظر: «الكامل» لابن عدي (5/ .)١505- ١554‏ اختلاف يسير. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف » واللّهُ أعلم . 

(۲) (منها): حديث أبي هريرة في الصحيحين البخاري رقم »)۲٥٤۳(‏ ومسلم رقم (۱۹۸/ 
06. وغيرهما: أنها كانت عند عائشة سَبية - أسيرة ‏ من بني تميم» فقال 
رسول الله يكلِِ: «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل». . 
(ومنها). : حديث مروان» والمسور بن مخرمة عند البخاري رقم (27619 )104٠‏ وغيره: أن 
رسول اللي قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم 
رسول الله يكل : أحبٌّ الحديث إلى أصدقه » فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال)» الحديث. 

)۳( سبى سبى أبو بكر بني ناجية وهم من العرب - كما في «كشف الغمة» .)5١15/5(‏ 
وكذلك سبى نساء بني حنيفة وذراريهم وضرب عليهم الرق» وأعطى امرأة منهم علي بن 
أبي طالب» فولدت له محمد بن الحنفية. انظر: سنن البيهقي (۲/ )۷١‏ و«كنز العمال» 
٤۷ /۸(‏ و«المحلى» /١(‏ ١١١)ء‏ و«موسوعة فقه أبي بكر الصديق» (174). 

() قال: د. قلعة جي في «موسوعة فقه علي' (ص۸۸): «أما الفئة الثانية ‏ أي أسرى 
مشركي العرب -: فإن كانواء رجالا شير الإمام فيهم بين المنّ أو الفداء أو القتل» 
ولكن لا يضرب الرق عليهم. وإن كن نساء أو ذرية» فإن الإمام يخير فيهن بين المن أو 
الفداء أو الرق ‏ انظر: «موسوعة فقه عمر بن الخطاب». مادة أسر ‏ وقد سبى أبو بكر 
وعلي بن أبي طالب بني ناجية وهم من العرب ‏ كما في «كشف الغمة» (؟/5١5))‏ اه. 

(5) في (ب): (ناجية». 
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وصايا النبي لاء لأمراء الجيوش 


13/1۱ عن لمان بن بره عن أبيه عن عاك وه قالث: گان 


رَسولٌ الله يك إا مر أميراً عَلَى > جَيْش أو سربق أَوْصَاهُ في حَاصَّيهِ بِتَثْرَى الله 
وَبمَنْ مَعَهُ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ حيرا ٠‏ م قَال: «اغْرُوا عَلَى اشم الله في سَبِيلٍ اللَهء 
قاِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اروا وَلَا تَغُلُواء ولا تَغْدُرُواء وَلَا تُمَُلُواء ولا تَفْيُلُوا 
وليداًء وَإِذَا لَقِيِتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمْشْرِكِينَ فَاذْهُهُمْ إلى اث خِصَالٍء اهن أَجَابُوكَ 
إِلَيها فَاقْبَل مِنْهُمْ وَكُفْ عَنْهُمْ: اذْعْهُمْ إلى الإشلام َإِنْ أَجَابُوكَ فافبل نهف ثم 
دعم إلى الحو من دارهم إلى تار المُهاجرين» إن أبوا فأخيرهُم باهم يكُونُون 
کاراب الْمُسْلِمِينَء وَلَا يَكُونُ ن لَّهُمْ في الْعَبِيمَة وَالْمَيْءِ شَيْءٌ غ إل أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَء فَإِنْ أبؤا َاسألَهُمْ الجزيةء فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ َافبَلْ مِنْهُمْء فإن أبَوا 
َاسْتَعِنْ عَلَيِهِمْ بالل تَعَالَى وَكَاتِلْهُم . 

وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلّ حصن َأَرَادُوا أَنْ تَجعَلٍ َه ذمّةَ الله وَدِمَةَ َيه قلا تَفْمَلء 
وَلْكن اجَعَلُ لَهُمْ ذِْمّتَكَ اكم إن تَخْفُرُوا مَمَكُمْ 05 من أَنْ تَخْذُرُوا ذْمَةَ الله 
إا أرَادُوكَ أن زه عَلَى حهم الله قلا َفْمَلَ» > بَلْ عَلَى خكيك» ٠‏ فَإِنْكَ لا نَدْرِي 
َنُصِيبُ فِيِهم حُكْمَ الله تَعَالَى أَمْ لا أَخْرَجَهُ مسل" . [صحيح] 

(وعنُ سليمانٌ بن بريدة عنْ أبيه قالَ: كانَ رسولٌ اللَّهِ إذاً أَمَرَ أميراً على جيش) 
هم الجندٌ أو السائرونٌ إلى الحرب أو غيره (أؤ سريةٍ) هي القطعةٌ منّ الجيشٍ 
تخرحٌ منهُ تغيرٌ على العدوٌ وترجمٌ إليه (أوصاه بتقوى اللَّهِء وأوصاه بمنْ معهٌ من 
المسلمينٌ خيراًء ثم قالَ: اغرُوا على اسم اللَّهِ تعالّى في سبيلٍ اللَّهِ تعالىء قاتِلُوا مَنْ 
كفرَّ باللّه» اغرُوا ولا تَخُلُوا) بالغينٍ المعجمة» والغلولٌ الخيانة في المغتم مُظلَقاً (ولا 
تغذروا) الغدرٌ ضدٌ ا (ولا تمتلُوا) منّ ع الْمُعْلَقَ يقال : مل بالقتيل إذا قْطِعَ انمه 
أو دنه أو مذاكيره أو شيئا من أظرافهء (ولا تقتلوا وليداً)» المراد غير ر البالغ س 


.)۱۷۳۱( في صحيحه رقم‎ )١( 
.)5864( وابن ماجه رقم‎ )١7117( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (؟551)» والترمذي رقم‎ 
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التكليفٍ (وإذا لقيت عدوّكَ منّ المشركينَ فاذعُهم إلى ثلاث خصال) أي إلى إخدّى 
ثلاث [كما يدل له قوله]: (فَأَيهُنَ أجابُوكَ إليها فاقبل منْهم وكُفّ عنْهم) أي القتال. 

لون الثلاث الخصال]''' بقوله: (ادْعُهم إلى الإسلامء فان أجابُوكَ فاقبل 

ثم [اذغهم] إلى التحؤّلٍ منْ دارهم إلى دار المهاجرينَ فان أَيَوْا فاخبرَهُم بِأنَّهم 
یڪونون كاعراب المسلمين) وبيان حكم أعراب المسلمينّ قولّه: (ولا يكونُ لهم في 
الغنيمة) الغنيمةٌ ما أصِيبَ من مال آهل الحرب وأوجف عليه المسلمونَ بالخيلٍ 
والرّكاب (والفيء) هو ما حصل للمسلمينَ منْ أموالٍ الكفار منْ غيرٍ حرب ولا 
جهادٍ (شيءٌ إلا أنْ يجاهدُوا مع المسلمينء فإِنْ هُمْ أَبَْا) أي الإسلامَ (فاسالّهمٌ 
الجزية) هي الخصلة الثاني منّ الثلاثِ (فإِنْ هم نجابوك فاقْبَلُ مهم وان هُمْ أَبَوا 
فاستعنْ عليهم باللّهِ وقاتلهم) وهذه هي الخصلة الثالثة. 

(وإذا حاصرت أهلّ حصن فارادوك أنْ تجعلَ لهم ذِمَةَ اللّهِ وذمة نبَيهِ فلا تفعل 
ولكن اجعل لهم َمَتَكَ) علّلَ النّمَ بقوله: (فإِنكُمْ إن تَخْفْرُوا) بالخاء المعجمة والفاء 
والراء من أَخْفَرْتَ الرجلٌ إذا نَقَضْتَ عَهْدَهُ وَذْمَامَه (ذِمَمَكم أهونُ مِنْ أن تخفروا 
ذمة اللّهِء وإذا أرادوكَ أنْ تنزتهم على حكم اللَّهِ فلا تفعل بل على حُكْمِكَ) علَّلَ النّهْيَ 
بقوله: (فإنكَ لا تدري أتصيبٌ فيهمْ حكم الله ام لا. أخرجة مسلم). 

في الحديثِ مسائل: 

الأولّى: دلّ على أنهُ إذا بعتٌ الأميرٌ مَنْ يغرُو أَوْصَاهُ بتقُوى اللّهِ وبمن 
يصحبة مِنَ المجاهدينَ حيرا ثم يخبرةٌ بتحريم العُلولٍ منّ الخنيمة وتحريم الغذرٍ 
وتحريم المُثْلَةٍ وتحريع قل صبيانٍ المشركينّ: وهذو محرماتٌ بالإجماع؛ 
[ويدل]؟” على أنه يدعو الأمية المشركينَ إلى الإسلام قبل قتالهم وظاهرٌه وإ 
كانَ قد بلغْتْهمْ الدعوةٌ [لكنها]”'؟ مع بلوغها [تحمل]“ علّى الاستحباب كما دل 
له إغارته اة على بني المصطلق وهم غارُونَ وإلا وجب دعاؤهم. 

فيه دليلٌ على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلايهم وهو مشروعٌ تدبا بدليل ما 


)0 في (ب): الوبينها" . زفق في (: «أمرهم». 
(۳) في (ب): «ودك). )٤(‏ في (ب): «لکنه». 


(5) في (ب): «يحمل». 
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في الحديث منّ الإذنٍ لهمْ في البقاءء وفيه دليلٌ على أنَّ الغنيمة والفيءَ لا 
يستحقها إلا المهاجرون وأنَّ الأعرابَ لا حقٌّ لهم فيها إلا أن يحضّروا الجهادء 
وإليه ذهبّ الشافعئٌ وذهبّ غيرّه إلى خلافه وادّعُوا نسح الحديثِ ولم يأنُوا ببرهانٍ 
على نسخه. 

المسألة الثانية: في الحديث دليلٌ على أنَّ الجزية تؤخ منْ كل كافر كتابيّ 
وغيرٍ كتابيٌ» عربي وغير عربي؛ لقوله: «عدوّكَ» وهو عام وإلى هذا ذهب مالك 
والأوزاعئ وغيرُهماء وذهبّ الشافعيٌ إلى أَنّها لا تُقْبَلُ إلا مِنْ أهل الكتاب 
والمجوس عَرَباً كاثوا أو عجماً لقوله تعالّى: #حىٌّ يعغطوا الحزية ا ع ي4 بعد 
ذكر أهلٍ الكتاب» ولقوله كل: «سنُوا بهم سن أهل اکتا 5 وما عدَاهم 
داخلون في عموم قوله تعالى: تيم ی لا كك ون4 وقوله تعالى: 
اقثلا اشرت عبت رف4 [وقوله تعالى: #وكيا الشركة 
کا4[ واعتَذَّرُوا عن الحديث بأنهُ وارد قبل فح مكة بدليل الأ مر بالتحولٍ 
والهجرةء والآياتٌ بعد الهجرة» فحديث بريدة منسوحٌ أؤ [ مول با المراد 
[من عدوك]”" مَنْ کان مِنْ أهل الكتاب. 


قلك: الذي يظهرٌ عمومٌ أَخذٍ الجزيةٍ منْ كلّ كافر لعموم حديث بريدةً هذاء 


.)79( سورة التوبة‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ۲۷۸/١(‏ رقم )٤١‏ ومن طريقه الشافعي في «بدائع المنن» (7/ 4" رقم 
**2328)). وكذا البيهقى فى «السنن الكبرى» (۱۸۹/۹) . 
عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه. أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما 
أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ية 
يقول. . .22 فذكره. 
وهو حديث ضعيف . 
© وله شاهد ولكنه ضعيف» وهو من حديث السائب بن يزيد قال: «شهدت رسول الله کل 
فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى اليمن» قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن» 
ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء: أن سوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١7/7(‏ «رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه». 

(۳) سورة البقرة: الآية )٤( .١197‏ سورة التوبة: الآية ©. 

(0) سورة التوبة: الآية 5”. (5) زيادة من (أ). 

(۷) في (ب): «متأول». (4) في (ب): «بعدوك). 
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وأما الآيةٌ فأفادث أَخذّ الجزية منئ أهل الكتاب ولم تتعرضٌ لأخْذها من غيرهم 
ولا لعدم أخُذِماء والحديثُ بيّنَ أخذّها من غيرهم» وحمل عدوك على أهلٍ 
الكتاب في غاية البعدٍ وإنْ قال ابن كثير في الإرشادٍ: إن ايه الجزية إنما نزلت بعد 
انقضاء حرب المشركينَ وَعَبَدَةِ الأوثان ولم يبق بعد نُدُولِها إِلَا أهلن الكتاب» قالّه 
تقويةٌ لمذهب إمامه الشافعيٌ» ولا يَحْمَى بطلان دعواهٌ بأنةُ لم يب بعد نزول آية 
الجزية إلا أهل الكتاب» بل بقي عَبَّادَ النيرانٍ من آهل فارسن وغيرهم» وعمّاد 
الأصنام منْ أهل الهندٍ. 

وأما عدم أخذِها منّ العرب فإنّها لم تُشْرَعْ إلا بعد الفتح وقد دخلَ العربُ 
في الإسلام ولم ب مهم عدو يحارب فلم ببق [منهم]” بعد الفتح مَنْ يُسَْى ولا 
مَنْ تضربٌ عليه الجزيةٌ» بل مَنْ خرجَ بعدّ ذلكَ عن الإسلام منهم فليس إلا 
السيفُ أو الإسلام كما ذلك الحكمٌ في أهل الردق وقذ سَبَى كل قبل ذلك منّ 
العرب بني المصطلتي وهوازنَ» وهل حديتٌ الاستبراء إلا في سبايا أوطاس”” 
واستمرّ هذا الحكم بعد عَطره و ل ففتحتٍ الصحابة و بلا فارسنَ والروم وفي 
رعاياهُم العربُ خصوصاً الشامٌ والعراق ولم يبحنُوا عنْ عربئ من عجميّ بل 
عمَّمُوا حُكُمَ السبي والجزية على جميع مَنِ استولؤا عليه. 

وبهدًا يعرف أنَّ حديتٌ بريدة كان بعد نزول فرض الجزية وفرضها كان بعد 
الفتجء فكانّ فرضها في السنة الثانية من الفتح عند نزول سورة براء» ولهذا تھی 

فيو عن المغلة ولم ينزل الي علها إلا بعد حي وإلى هذا المعتى جنح اب 
القيّم في الهدي”" ولا يحفى [فُوّنُه]”*". 


2000 في (ب): الفيهم» . 

(۲) أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة نين للنبي يك ببني هوازن» [معجم 
البلدان: .])۲۸١/١(‏ 
« وأما الحديث فقد أخرجه أحمد في «المسند» (1۲/۳)» وأبو داود رقم (701١؟)»‏ 
والحاكم في «المستدرك» )١915/7(‏ وصححه على شرط مسلم. وصحححه الألباني في 
«الإرواء» رقم (۱۸۷) من حديث أبي سعيدء أن النبي ية قال في سبايا أوطاس: «لا 
توطأ حامل حتى تضع» ولا غير حامل حتى تحيض حيضة». 

(۳) أي كتابه: «زاد المعاد في هدي خير العباد»» وهو أنفس ما ألف في السيرة النبوية والفقه». 

١ ١ في (): (قربة».‎ 2 
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المسألةٌ الثالثة : يتضمن الحديتٌ النّهْيَ عن إجابة العدرٌ إلى أن يجعلّ لهم 
الأميرُ ذِمّةَ الله وذمة رسوله» بلْ يجعل لهم ذمتّه؛ وقذ علَّلَهُ بأنَّ الأميرَ ومَنْ معَهُ 
إذا أخْمّر ذمّتهم أي نقضوا [عهودهم]'' فهر وَ أهونٌ عند الله من أن يخفروا ذمته 
تعالّی › وإِنْ كان نقض الذمة محرّماً مُظلقاً . 

قيل : وهذا النَهْي للتنزيه لا للتحريم» ولكنّ الأصلّ فيه التحريم ودّغوى 
الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم وكذلكٌ تد تضمنَ النهيُ عن إنزالهم على حكم الله 
تعالى» وعلَلهُ بأنهُ لا يدري أيصيبُ فيهمْ حكمَ الل أم لا كاد ينزهم على شيءٍ لا 
يدري أيقع آَم لاء بل ينزلهم على حُكُوو وهو دلي على أن الحنّ في مسائل 
الاجتهادٍ م واحدٍ ولي كل مجتهدٍ مصيباً للح وقد أقمنا أدلة حقيّة هذا القولٍ 


التورية عند الغزو 


31311۲ - وَعَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ ڪه أن التي لله گان إِذَا اراد عَرْوَة 
وَرّى بِعَيْرها. مُتَمَقْ عَلَيْها'"9. [صحيح] 

(وعنْ كعب بن مالك أن النبي يك كان إذا أراد غزوة ورّى) بفتح الوا وتشديد 
الراء أي سَتَرَها (بغيرها. متفقٌّ عليه). وق جاء الاستثناء في ذلك بلفظ : «إلا في 
غزوة تبوك فإنة أظهرٌ لهمْ مرادّه». وأخرجَهُ أبو داو" وزاد فيه: ويقولُ: «الحربُ 
خحدعةا» وكانث توريتّه أن إذا راد قَضِْدَ جهةٍ سألَّ عن طريق جهة أَخْرَى إيهاماً أنه 
يريدُها وإنّما يفعلٌ ذلك لأنة أتمّ فيما يريه من إصابة العدرٌ وإتيانهم علّى غفلةٍ من 
غير تأمّبهم لهُ. وفيه دليلٌ على جواز مثل هذَّاء وقد قال كَلهِ: «الحربُ خدعةٌ». 


القتال أول النهار وآخره 


7-7 وَعَنْ مَعْقِلٍ بْنِ النْعْمَانٍ بن مُقَرَّنٍ ضيه قَالَ: شَهِدْتٌ 


)۱( في (ب) : «اعهدهم؟. 
)( البخاري رقم )4۷( ومسلم رقم ۷14/7( . 
(۳) في «السنن» رقم (۲۹۳۷). 


كتاب الحهاد كتات الحهًاد 1۳ 


رَسُولَ الله يلل إِذَا لَمْ يُقَاتِلَْ أَوَلَ النّهَارٍ حر الْقِتَالَ حتى تَزولَ السَّمْسُء وَتَهُبَّ 
الريَاحء وَيَنْزِلَ النَضْرٌ. رَوَاهُ أَحَْمَدُ(" والثلائة وَصَحَحَهُ الاك وَأَصْلَهُ 
د 5 

في البخاري . [صحيح] 


(وعنْ معقلٍ بن النعمان بن مرن(“ بضمٌ الميم وفتج _ القافي وتشديدٍ الراء 
فنونٍء لم يذكر ابن لأثير مغل بن مقرو في الصحابة 5" إنّما ذكرٌ النعمانٌ بن 
مقرَّنِ وعرًا هذا الحديتٌ ایی وكذلكَ البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه 
عنٍ النعمانٍ بن مُقرّنٍ فيْنْظَرٌ فما أظنْ لفظ معقل إلا سبق قلم والشارحٌ وقعَ له أنه 
قالّ: هو معقل بن النعمانٍ بن مقرَنٍ المزنيٌ» ولا يحُفَى أن النعمانٌ هو ابن 
مقرث» فإذا كان له أخ فهو معقل بن مقرن لا ابن النعمان» قال ابن الأثير: إن 
النعمان هاجر ومعهٌ سبعةٌ إخوة له يريد امم هاجَرًوا كلهم معد فراجعتٌ 
التقريت للمصنفٍ فلم أجذ فيه صحابباً َال له معقل بن النعمان ولا ابن مقرّن بل 
فيه النعمان بن مقر فتعينَ أن لفظ معقل في نُس «بلوغ المرام» سبق قلم وهو 
ثابتٌ فيما رأَيْنَاةُ من سَخه. 

(قالَ: شهدت رسول الله ب إذا لم يقاتلٌ أولّ النهارٍ أخَّرَ القتالَ حتَّى تزولَ 
الشمسٌ وتهبٌ الرياحٌ وينزلٌ النصرٌ. رواهُ أحمدٌُ والقلاثة وصحَّحَهُ الحاكمٌ واصلّه في 


.)٤٤٥/٥( فى «المسند»‎ )١( 

(0) أبو داود رقم (١٠٠٠)ء‏ والترمذي رقم »)١717(‏ والنسائي في «الكبرى تحفة الأشراف» 
(9/ 77 ). 

(۳) في «المستدرك» )١١١/50(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

2 في صحيحه (70//5 رقم 5179). 

(5) انظر ترجمته في: «الإصابة رقم »)8١51(‏ و(أسد الغابة؛ رقم (60078)» و«الاستيعاب» 
رقم .)۲٤۹۰(‏ 

(5) قلت: بل ذكره فى «أسد الغابة» رقم (20*6) وقال: هو أخو النعمان بن مقرن» وكانوا 
سبعة إخوة» 58 هاجر وصحب النبي يك وليس ذلك لأحد من العرب. قاله 
الواقدي› وابن ثمير. 

)۷( في فى لأسد الغابة؛ رقم (6774). 
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البخاري)» فإنه أخرجة عن النعمان بن مقرّنٍ بلفظ: «إذا لم يقاتل في أولٍ النهارٍ 
انتظرٌ حى تهبٌ الأرواح”“ وتحضرٌ الصلوات»» قانُوا: والحكمةٌ في التأخير إلى 
وقتٍ الصلاة أنه مظنة إجابة الدعاءٍ وأما هبوبُ الرياح ذ فقدٌ وقمٌ به النصرٌ في 
الأحزاب كما قال تعالّى: #َرْسَلَا عَلِم 2 معنا لم ر وا4 فكانً تَوَخِي 
هبوبها مظنة للنصرء وق عُلْلَ بِأنَّ الرياح تهبٌ غالباً بعد الزوالٍ فيحصل بها تبريدُ 
حد السلاح للحرب والزيادةً للنشاطء ولا يعارضٌ هدا ما ورد من أنه يل كان 
يغيرُ صباحاً؛ لأنَّ هذا في الإغارة وذلكَ عند المصادفة للقتال. 


النهي عن قتل النساء والصبيان 


64 _- وَعَن الصَّعْبٍ بن جَنَّامَةَ ضيه قال: سّيْلَ رَسُولُ الله يلل 
عَنْ أُمْلٍ الدَّارٍ مِنَ الْمُسْرِكينَ يبيتُونَء قَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَاتِهِمْ وكْرَارِيْهمء قَقَالَ: «هُمْ 
٥و‏ وسكع (PD of.‏ 
مِنْهُم) متفق عله . [صحيح] 


(وعن الصعب بن جثامة) تقدّم ضبطهما في الح (قال: دن سَيْلَ رسول اللَّه 4 5( 
ووقع في صحيح ابن حبَّانَ السائل هوّ الصعبٌء ولفظه: سالك رسو اللَّهِ لل 
وساقَهُ [بمعنى ما ها۵ (عنٍ أهل الدارٍ منّ المشركين تُبَينُونَ) بصيغةٍ المضارع من 
يته مبنيّ للمجهولٍ (فيصيبونَ منْ نسايّهم وذراريهمء قال: هم منْهم. متفق عليه). 
وفي لفظ للبخاري عن أهل الدارٍ وهر تصريحٌ بالمضافٍ المحذوفيء والتبييتُ 


الإغارة عليه في الليل على غفلةٍ معّ اختلاطهم لصبيانهم ونسائهم فيصابٌ النساءٌ 
والصبيان منْ غير قصل لقتلهم ابتداءً. 


.۹ جمع الريح: رياح وأرياح» وأرواح قليل (۲) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(۳) البخاري رقم c(1)‏ ومسلم رقم (55؟/ ه :لا ١‏ ). 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (۸۱). وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸۸/۱۲)ء 
وأحمد (:/لا. ۳۸» الاء ۷۲» "الا وأبو داود رقم (4)51177. والترمذي رقم 
.)۱۷٩(‏ وابن ماجه رقم «(YA4)‏ والبغوي في شرح السنة» رقم (۷) وابن 
الجارود رقم c(4)‏ والبيهقي )۷۸/4( وغيرهم . 

(6) في (ب): «ہمعناه». 
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وهدًا الحديثٌُ أخربجّه ابن حبانَ”'' منْ حديث الصعب بن جثامة وزادً فيه: 
ثم ھی علّهم يوم حُتَْنِ؛ وهي مدرجةٌ في حديثِ الصعب. وفي سنن أبي داوةا"" 
زيادةٌ في آخره: قال سفيان. قال الزهري: ثم تى رسول الله يك بعد ذلك عن 
قَثْلٍ النساء والصبيان» الويؤيل أن ١‏ اللي في حنينٍ ما في البخاري : فقال النبئّ وي 
لأحدهم: «الحق خالداً فقل له : لا [تقتل] Cc‏ ذرية ولا عَسِيْفَاً) وأولٌ مشاهد 
خالدٍ مَعَهُ به غزوةً حنين» كذا قيل : ولا يحْمَّى أنه قذ شهد معه ب فتح مكة قبل 
ذللكق)20 , 

وأخرجَ الطبراني في «الأوسط)””' منْ حديثٍ ابن عمرّ قالَ: لما دخل 
النبئٌ يكل مكة أَتِيَ بامرأةٍ مقتولةٍ فقال: «ما كانث هذه تقاتل ونَهَى عنْ قتلِ 
النساء». 

وقد اختلف العلماءًٌ في هذاء فذهبٌ الشافعي وأبو حنيفة والجمهورٌ إلى 
جوازٍ قتل النساءِ والصبيانٍ في البيان عملا برواية الصحيحين؛ وقوله: هم منهمء 
أي في إباحة القتل يبعا لا قَصْد َضداً إذا لم يمكن انفصالُهم عمنْ يستحقٌ القتل. 

وذهبَ مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجو قتلّ النساء والصبيان بحالٍ حى 
إذا تترّمسَ أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصّنُوا بحصن أو سة شي سفينةٍ هما فيهما 
معَهُم لم يجز قتالّهِم ولا تحريُهم» ٠‏ وإليو ذهب الهادوية إلا أ نهم قالُوا في 
السَتَرس: يجوز قل النساء والصبيان حيتٌ جُعِلُوا تَرْساً ولا يجورٌ إذا تترّسُوا 
[بالمسلمیں 1“ إلا معّ خشية [الاستئصال]”" » ونقل ابن بطالٍ وغيرّه اتفاق 
الجميع على عدم جواز القصدٍ إلى قتل النساء والصبيان للنّهْي عنْ ذلكٌ. 

وفي قوله : : هم منهم»› دليل بإطلاقِه لمن قال: : هم منْ من أهل النارء وهوّ ثالث 
الأقوالٍ في المسألةٍ» والثاني اتهم من آهل الجنةٍ وهر الراجح في الصبيان» 
وَالأَوْلَى الوفْف. 


)١(‏ رقم (17_الإحسان) بسند حسن. ‏ (7) رقم (77175) بسند حسن. 

(۳) في (ب): «يقتل». (5) انظر: «فتح الباري» .)١57/5(‏ 
)٥(‏ رقم (/59) وقال: لم يَرْو هذا الحديث عن محمد بن زيدٍ إلا شريك. 

(5) في (ب): «بالمسلم». (۷) في (ب): «استئصال المسلمين». 


۲۹٦‏ كتابٌ الحهاد كتاب الجهاد 


ع 


6 _ وَعَنْ عَايِسَةَ يكنا ن النّبىَ كل قَالَ لِرَجُل تَبِعَهُ في يَوْم 


بَدْرِ: «ازْجغ َلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكِ». رَوَاهُ مَل . [صحيح] 


(وعنْ عائشة وها أنّ النبي ب قال لرجلٍ) أي مشركِ (تَبِعَهُ يوم بدرٍ: ارجغ 
فلن أستعينَ بمشرك. روا مسلمٌ). ولفظه عن عائشةً قالث: «خرجَ رسول الله يكل 
قِبَلَ بدر» فلمًا کان بحرو ة الوَبَرَة”" أدركة رجلٌ قد كانَ تُذْكَرُ فيو جرأةٌ وتجدةٌ 
ففرح أصحابٌُ رسول الله ل حينَ نَّ دأو فلمًا أدرگة قال لرسولٍ الله ي : جعت 
لأَتَبِعَكَ وأصيبَ معكٌ» قالَ: أتؤمنٌُ بالل قالَ: لاء قالَ: فارج فلنْ أستعينَ 


بمشرك» فلمًا اسلم أذنَ له . 


والحديثٌ من أدلة مَنْ قالَ: لا يجوز الاستعانةٌ بالمشركينَ في القتالٍ وهو 
قول طائفةٍ منْ أهل العلم» وذهبَ الهادوية وأبو حنيفة وأصحاله إلى جواز ذلك 
قالوا : لأنة ل استعان بصفوانَ بن أمية يوم حنين” *“ واستعانٌ بيهودٍ بني قينقاع 


.)۱۸۱۷( في صحيحه رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غريب.‎ )۱٥٥۸( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)١154- ۱٤۸/۳( وأحمد‎ »)۲٥۷۵( والطحاوي في «مشكل الآثار) رقم‎ 

(۲) وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق معلقاً ‏ كما في «سيرة ابن هشام»  )١١8/4(‏ وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (۳/ 59) وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: صحبح. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (84/5) من طرق أحدها من طريق ابن إسحاق وقد 
صرّح بالسماع» والأخرى مثل رواية أبي داود ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس» 
وفي الأخرى قيس بن الربيع ضعفه البيهقي في باب من زرع أرض غيره» وفي الأخرى 
مجهول. انتهى بتصرف من «الجوهر النقي» (89/5). 
وأخرجه أبو داود رقم (5617) ولم يصرح شريك بالسماع وهو مدلس قاله الزيلعي في 
«نصب الراية» )١١1//5(‏ وبذا يكون السند منقطعاً . وأخرجه أحمد ("/501) (5/ 
6©. قال البيهقي )4١/5(‏ بعد روايته للحديث من طرق: «وبعض هذه الأخبار وإن 
کان مرسلا فإنه يقوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول» اه. 
فيكون الحديث صحيحاً بطرقه. واللّهُ أعلم . 
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سح ع لهم ؛ أخرجه أبو داودٌ في «المراسيل* خرجه الترمذي . عن الرهُري 
مرسلا"“ ومراسيل الزهريّ ضعيفة. 

قال الذهبئ: لأنةُ كانَ خطّاءَء ففي إرساله شبهة تدليس وصكَح البيهقة" 
م حدیث أبي حُمَيْدٍ الساعدي أنه ردَّهمْء قال المصنفٌ: ويجمعٌ بِينَ الروايات 
بان الذي رده يوم بَذْرِ تفس فيه و الرغبة في الإسلام فردّه رجاءَ ان يسلم فصدّقٌ 
ظنّه» أو أن الاستعانة كانث ممنوعة فرص فيها وهذا أقربٌ» وقد استعان يوم 
حنينٍ بجماعةٍ منّ المشركين تالَقَهُم بالغنائم» ان شترط الهادويةٌ أن يكون معه 
مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام. 

وفي «شرح مسل أن الشافعيّ قالَ: إِنْ كانَ الكافرٌ حسنّ الرأي في 
المسلمين ودعت حاجة إلى الاستعانة ة استِيْنَ به وإلا فبكرة . ويجورٌ الاستعانةٌ 


4 


بالمنافق إجماعاً لاستعانته َل [بعبي]؟” اللَّه , بن أب وأصحابه. 


١١01‏ - وَعَنْ ابن عَمَرَ 3 النّبىّ 6 رای امْرَأَةٌ مَفْتُولة في تعض 
مَعْازِيه» انكر تل النْسَاء والصبيان . متف E‏ [صحيح] 


(۱) رقم (۲۸۱) ورجاله ثقات رجال الشيخين غيرٌ (يزيد بن جابر) فإنه من رجال مسلم. 
وهو في سنن سعيد بن منصور رقم (۲۷۹۰)» وأخرجه عبد الرزاق رقم (4۳۲۹)» وابن 
أبى شيبة (۱۲/ ۳۹۵ - 20797 والبيهقي )٥۳/۹(‏ عن سفيان الئوري» عن يزيد بن جابر» 
عن الزهري» به. قال البيهقي: والحديث المنقطع عندنا لا يكون حجة. 

(؟) في «السنن» رقم )١008(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في «معرفة السنن والآثار» 09 رقم ۱۷۸۳۳). 
ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده»» والواقدي في كتاب «المغازي» بلفظ مختلف - 
كما فى «نصب الراية» للزیلعی ٠ .2)575 - ٤۲۳/۳(‏ 

(8) 1994/1799 للتروي. ۰ (5) في (أ): «لعبد. 

(5) البخاري رقم (7”014)» ومسلم رقم .)۱۷٤٤(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5778)» والترمذي رقم ,.)١١19(‏ وابن ماجه رقم 
»)584١(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤٤۷‏ رقم 4)» والدارمي (۲۲۳/۲). وأحمد /١(‏ 
۲ و۱۳( . 


1۸ كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


(وعن ابن عمر و أنَّ النبيّ بي رأى امرأةً مقتولة في بعض مغازيه فانكر قَثْلَ 
النساء والصبيان. متفقٌ عليه). وقد أخرج الطبرانيئ”' أنه يك لمّا دحل مكة تي 
بامرأةٍ مقتولةٍ فقا : «ما كانت هذه لتقاتل»» أخرجة عن ابن عمر فيحتمل أنها هذو. 

وأخرجَ أبو داود في «المراسيل»”"' عنْ عكرمة أنه يكل: «رأى امرأةً مقتولة 
بالطائفٍ فقالَ: ألم أنْهَ عنْ قتلٍ النساءء مَنْ صاحبّها؟ فقا رجلٌ: يا رسول الله 
أردفتّها فأرادث أن تصرعني فتقتلني » ٠‏ فقثلتُهاء فأمرٌ بها أن تواری)» ومفهوم م قوله : 
«لتقاتل» وتقريرٌه لهذا القاتل يدل على أنّها إذا قاتلث فقُيَلَتْ» اليه ذهب الشافعيٌ . 
واستدلٌ أيضاً بما أخرجَة أبو داوة” " والنسائيك”*' وا بن حيّان0* منْ حديث رباح بن 
الربيع التميمي قالَ: كنا مع رسولٍ لَه كل في غزوة فرأى الناسَ مجتمعينَ فرأى 
امرأة مقتولة فقالَ: «ما كانت هذه لتقاتل». 


قتل شيوخ ا لمشركين وترك شبابهم 


۷ -_- ورَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «اقْثُلُوا شيو 
المُشْرِكِين وَاسْتَبِقُوا شَرْحَهُمْ». رَوَاهُ أبُو داد" وَصَحْحَة الترمِذِي". [ضعيف] 

(وعن سَمُرة قالَ: قال رسول اللَّهِ كل اقتلُوا شيو المشركينَ واستبقُوا 
شرَْهُم) بالشين المعجمةٍ وسكون الراءِ والخاء المعجمة» وهم الصغارٌ الذينَ لم 
يُدْركُواء ذَكَرهُ في «النهاية»" . 


)١(‏ في «الأوسط» رقم (1۷۳) وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن محمد بن زيد إلا شريك. 
(؟) رقم (۳۳۳) ورجاله ثقات رجال الشيخين. (۳) في «السئن» رقم (5519). 
(4) فى «السئن الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» .)١١١/۳(‏ 
)2 رقم (1107 - موارد). ١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۳۸۸/۳) و(757/4)» وابن ماجه رقم .)۲۸٤۲(‏ والبيهقي /٩(‏ 
0١‏ والطبراني رقم )15١9(‏ و(١457)‏ و(١1575)‏ و(1777) من طرق. . 
وهو حديث صحبح. 
() في «السنن» رقم (۲۹۷۰). 
(۷) في «السئن» رقم )۱٥۸۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد (05/؟7١2 )٠١‏ وهو حديث ضعيف. 
(A)‏ ("/ركه:_لاهة). 


كتاب الحهاد كتاث الحهاد ۲14 


(رواةٌ آبو داو وصحُحَة الترمذيٰ) وقال: حسنٌ غريبٌ» وفي نسخة صحيح 
وهوّ منْ رواية الحسن عن سَمرة وفيها ما قدمنا. 
كما في «القاموس"" ٠‏ والمرادٌ هنا الرجالٌ الشبان أهل الْجَلّدِ والقوةٍ على القتالٍ 
ولم يرد الهرْمّى» وَيُحْثَمّل أنه أرِيدَ بالشيوخ مَنْ كانوا بِالِغِيْنَ مظلقا فقتل ومَنْ 
كان صغيراً فلا يُقْتَلُ »فيوافقٌ ما تقدّمَ منّ النْهْي عن قَثْل الصبيانٍ» ويحتمل أنه 
أَرِيْدَ بالشرخ مَنْ كانَ في أولٍ الشباب فإنه يُظلّنُ عليه كما قال حسَّانُ" : 
إن شرح الشباب والمَّعْرٍ الأش ووَّدَ مَالَمْ يُعَاصَ كان جُنُونا 
فإنه يستبقى رجاء إسلامِه كما قالَ أحمدٌ بنُ حنبل: الشيح لا يكادٌ يسلمء 
والشبابُ أقربٌ إلى الإسلام» فيكون الحديثُ مخصوصاً بِمَنْ يجوز تقريرُه على 
الكفر بالجزية. ّ 


المبارزة في الحرب 

۸ _ وَعَنْ علي ا ته تَبَارَزوا يَوْمَّ بَدْرٍ. روا الارئ“ 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ مُطوًلا“. [صحيح] 

(وعنْ علي كرمَ اللّهُ وجِهَهُ أنّهم تبارزوا يوم بدر. روا البخاري وأخرجَة أبو 
داو مُطَوَل) . وفي المغازي منّ البخاري عن علي كرّمَ اللَهُ وجْهَهُ أنه قالَ: أنا أو 
مَنْ يجتو للخصومة يوم القيامة» قالَ قيس الراوي. وفيهم أَنِْلَث : #هدانِ حصان 
حسمو فى ر4 قالَ: هم الذينَ تباررُوا [يوم]“ بدر حمزةٌ وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث ون وشيبةٌ بن ربيعةً وعتبةٌ بن ربيعةً والوليدٌ بن عتبةً [لعنهم الل » 


)1١(‏ «القاموس المحيط» (ص50"). 
(۲) في شرح ديوان حسان بن ثابت لعبد الرحمن البرقوقي (ص456). 
« شرخ الشباب: أوله وقوته ونضارته. 
« ما لَمْ يعاص: أي ما لم يعص. 
(6) في صحيحه رقم .)٤۷٤٤(‏ (5) في «السنن» رقم .)۲٠٠٥(‏ 
)٥(‏ سورة الحج: الآية 19. (7) في (ب): «في). 
(۷) زيادة من (أ). 


۲۰ كتابُ الجهاد كتاب الجهاد 


وتفصيله ما ذكرَّهُ ابن إ سحاق أل بر عبيدة لنب وحمزة لشي وعلي للوليد 
وعندٌ موسى بن عقبة: فقتل علي وحمزةٌ مَنْ باررَّاهُماء واختلف عبيدة ومَنْ 
باررّه بضربتين فوقعتٍ الضربةٌ في ركبة عبيدة فماتَ منها لما رجعوا بالصفراء. 
ومال عل وحمزةٌ على من بارز عبيلة فَأَعَانَاهُ على نله . 
والحديثٌ دليلٌ على جواز المبارزة وإلى [ذلك]”' ذهب الجمهورٌ. وذهبَ 
الحسنٌ البصري إلى عدم جوازها وشرط الأوزاعئٌ والثوري وأحمدٌ وإسحاق إِذْنَ 
الأمير كما فى هذه الرواية”". 


الحمل على صفوف الكفار) 


8 2-2 وَعَنْ أبي أَيُوبَ ذه قَالَ: إِنَمَا أَنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَهُ فِينًا 
مَعْشَّرٌ الأَنْصَارِء يَعْني وله تَعَالَى: طول لقا بای لل انگ4 قَالَهُ رَدَا على 
مَنْ حَمَّلَ عَلَّى صَفٌ الرُوم حتى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الكلَانَة0)» وَصَحَحَهُ 
زئ" واب بان" والحاكِم”". [صحيح] 

(وعن ابي أيوب كه قال: إِنّما أَنْزِلت هذه الآيةُ فينا معشرّ الأنصارٍ يعني: ډوګ 
لا نيك ل انگ4 قَالَهُ ردا على مَنْ) أنكرٌ على مَنْ (حملَ على صف الروم حتَّى 
دخلّ فيهة. رواهُ القلاثة وصحّحَهُ الترمذيٰ) وقالَ: حسنٌ صحيحٌ غريبٌء» (وابِنُ 


)١(‏ في ): «هذا». 

(6) انظر: «المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير» (۱۰/ ۳۸۷ - 084 . 

(۳) سورة البقرة: الآية 1١96‏ 

(5) الترمذي رقم (۲۹۷۲)» والنسائي في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۳/ 
٨۸‏ وأبو داود رقم .)56١(‏ 

)٥(‏ في «السنن» )0/ (Y1‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. 

0( رقم (۱۷ - موارد) بإسناد صحیح . 

(۷) فى «المستدرك» (۲/ )۲۷٠١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى . 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (044)ء والبيهقي (44/9)» والطبري رقم (91179) 
و(٠۳۱۸)»‏ والطبراني في «الكبير» رقم (5050) من طرق. . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 


كتاب الجهاد كتابث الحهاد 1 


حبان والحاكمٌ) أخرجه المذكوروث من حديثٍ ٠‏ أسلم بنٍ يزيد أبي عمرّاذ قال : «كنا 
الروم حتّى حصل فيه : ثم رج مقبلا فصاع النامن؛ سبحا الله ألْقَى بيده إلى 
التهلّكة» فقالَ أبو ا أيّها الناسُ إِنّكم ولون هذه و الآيةَ على هذا التأويل 

0.00 4 2 
وَإِنَّما [أنزلت]”” هذه الآية فينا معشرٌ الأنصارء إنا لما أعرَّ اللَّهُ [الإسلام]”" وكثْرٌ 
ناصروه قلنا بيتنا سرأ: إن أموالنا قذْ ضاعث فلو آنا قمنا فيها وأصلخنا ما ضاعَ 
منهاء فأنزلَ اللَّهُ تعالّى هذه الآية» فكانتٍ التهلكةٌ الإقامةً التى أردنا». 


٠. 7 3‏ ,ا ابي اه 8 0( <“ ٠ (e‏ 
وصح عن ابن عباس طبه وغيره نحو [هذا في تأويلٍ]”" الاية. قيل: وفيه 
دليل على جوازٍ دخولٍ الواحدِ في صف القتالٍ ولو ظنَّ الهلاك. 
قلث: أما ظنٌ الهلاك فلا دليلَ فيه إذ لا يعرف ما كان ظنُ مَنْ حمل هناء 
وكأنّ القائلَ يقولٌ إِنَّ الغالبَ فى واحدٍ يُحْمَلُ على صفٌ كثير أنه يظنٌ الهلاك . 
قال المصنف ال4 فى مسألة حمل الواحدٍ على العددٍ الكثير منّ العدوٌ. إنه 
صرح الجمهورٌ أنه إذا كان لفرط شجاعيه وظتّه أنه يرهبٌ العدوًّ بذلكَ أو يجزئ 
المسلمينَ عليهم أو نحو ذلك منّ المقاصل الصحيحة فهر حسنٌ ومَتی کان مجرّد 
تهر فسنوعٌ لا سيا ادا تر نَبَ على ذلك وَهْنٌ المسلمينّ. 
قلث: وآخرجَ أبو داو من حديث عطاء بنِ السائب - قال ابن کثیر ولا 
بأسَ به - عن ابن مسعودٍ قال : قال رسولٌ الله لا : «عَجبَ ربا مِنْ رجل غَرَا في 
سمل الل انهرم أصحابه فعلم ما علي فرح رغبة فيما عندي [رشفقة مما 
عند ]00 حبَّى أُهْرِيْقَ دمّه». قال ابن كثير : والأحاديثُ والآثارٌ في هذا كثيرةٌ تد 


(1) في (ب): «نزلت». (۲) فى (ب): (دینه). 

(۳) في (ب): «إِن». 

2 في «السنن» رقم o۳)‏ 6 وفي إسناده (عطاء بن السائب) قال فيه أحمد: من سمع منه 
قديماً فهو صحيح» ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء» ووافقه على هذه التفرقة يحيى بن 
معين أيضاً كما في «المختصر» (TAY /Y)‏ . 
قلت: وأخرجه أحمد مطولًا رقم ( 24 وهو عنده وعند أبى داود من رواية حماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب» وحماد سمع من عطاء قبل تغيره» فالحديث صحيح ‏ شاكر. 

)0( زيادة من سئن أبى داود. 


YY‏ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


على جواز المبارزة لمنْ عرف مِنْ نفسه بلاءً في الحروب وشدة وسَظوة. 


إتلاف أموال المحاربين 


7 - وکن ابن مر ااا كَالَ: حرق رَسُولُ الله ل َحْلَ بَنِي 
النَصِيرٍ وَقَطَعْ . مُتَمَنْ عَلَيْهاا9. [صحيح] 

ادن ابن عمن أ قال حزق رسو الله تخل بني لنضير وفع متلق 
عليه)؛ يدل على جواز إفسادٍ أموالٍ أهل الحرب بالتحريت والقطع لمصلحة في ذلك 
ونزلت الآبة: اما قلعتم هّن لَمِمَةِ04" الآية» قالَ المشركونٌ : إن تَنَْى عن الفسا 
في الأرض فما بال قطع الأشجار وتحريقها؟ قال في «معالم التنريل»*"“ : اللَيْئهُ فعلةٌ 

منَّ اللونٍ ويجمّعٌ على ألوانٍء وقيل منّ اللَيْن ومعناءٌ النخلةٌ الكريمةٌ وجَمْعُها لِيْنّ 

وقد ذهبّ الجماهيرٌ إلى جواز التحريقٍ والتخريب في بلادٍ العدو وكرهَة الأوزاعيٌ 
وأبو ثور واحتجًا بأنَّ أبا بكر ضَكه وصّى جِيوشَّةُ أنْ لا [يفعلُوا]”؟» ذلك 

وَأَجِيْبَ بأنة رى المصلحةً في بقائها؛ لأنهُ قد علمَ أنّها تصيرٌ للمسلمينَء 
فأرادَ بقاءَها لهم وذلك يدورٌ على ملاحظة المصلحة. 
النهي عن الغلول 

۱ _ وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: 
دلا تعلو ن الْعُلُولَ تار وَعَارّ عَلَى أَصْحَابهِ به في الذنا وَالآخرَة). رَوَاهُ خم“ 


5 


وَالنْسَائك20, وَصحَحَهُ ابن ا ورين 1 [i‏ 


ماا © 


5 


)1( البخاري رقم )°1( ومسلم رقم 7*0 ١‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم »)۲٦۱۵(‏ وابن ماجه رقم »)۲۸٤٥(‏ وأحمد (۸/۲» ۲٥ء‏ 
OE AYY A‏ 

(۲) سورة الحشر: الآية 0. (۳) للإمام البغوي (۷۱/۸ ۔ ۷۲). 

)٤(‏ فى (أ): «تفعلوا». 

(0) فى «المسند) (#4/6 ۳1۹ رورم رسن روسن سرس (TYE‏ 

0( في «الستن» (۳1/۷(. 

)۷( رقم )14۳ موارد). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ۳ 


3 9 . 8 0 2005 ع 3 اق 260 2 رو 2 

(وعن عبادة بن الصامت ولب قال: قال رسول الله بي: لا تغلوا فإن الغلول) 
بضمٌ الغين المعجمةٍ وضمٌ اللام (نارٌ وعارٌ على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواهُ 
أحمدٌ والنسائئٌ وصكُحَة ابن حِبَّانَ). تقدّم أنَّ الغُلولَ الخيانةٌ في الغنيمة. 

قال ابن م ق : ور سمي بذلكَ لان صاحبّه يغله في متا أي يي وم 5 ٠‏ وهو 
قف به صاحته وأما في الآخرة فلعك العارَ یفیده ما | أخرجه البخار © 

يثِ أبي هريرة وه قال: «قام فينا رسول الله ب وذكرٌ الغلول وعظّم أمرّه 
فقال: 9 الف أحدكم يوم القبامة على رقب شاةً لها ثغاة؛ على رقيه فر له 
حَمْحَمَةٌ يقولٌ: يا رسول اللَّهِ أغذْني فأقول: لا أملكُ لك شيئاً قد أبلعْتّكَ ‏ 
الحديث»» وذكرٌ فيه البعير وغيره. 

فإنهُ دل الحديثٌ على أنه يأتي الخال بهذو الصفة الشنيعة يوم القيامة على 
رؤوس الأشهادٍ. فلعل هذا هوّ العار و القيامة» ويحتمل آنه شيءُ أعظم 3 
هذًا. ويُؤْحَذْ منْ هذا الحديث أنَّ هذا دَنْبٌ لا يُعْمَرُ بالشفاعة لقوله يَكلِ: « 
أملك لك من الله شيئاًاء ويحتمل أنه أورده في محل التغليظ والتشديد»› ا 
1ا ا ل بعد تشهيرو فى ذلك الموقف . 

والحديثٌ الذي سُقْنَاءُ ورد فى خطاب العاملينَ على الصدقاتِ» فدلّ على 
أنَّ الغلول عام لكل ما فيه حقٌّ للعبادٍ وهو مشترلكٌ بِينَ الغالٌ وغيره. 

فن قلتَ: فهل يجب على الخال رد ما أخد. 

قلتُ: قالَ ابن المنذر: إِنّهم أجمعُوا على أنَّ الغالٌ يعيدٌ ما غل قبل القسمةء 


= قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١١۱)ء‏ وابن ماجه رقم (75861)., والطبري رقم 
(212565»). والبيهقى فی «السنن الكبرى» (۹/ )٥۷ ء۲١ ۲٠‏ من طرق» وهو حديث 
حسن» انظر: «الصحيحة» رقم (486). 

(1) في «غريب الحديث» .)55/١(‏ () في «شرح صحيح مسلم» (۲۱۷/۱۲). 

() في صحيحه رقم (۳۰۷۳). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم 881/5 1). 

)€3 في (أ): «أن». 


نيفق كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


وأمّا بعدّها فقال الأوزاعىٌ والليتُ ومالكٌ: يدفعٌ إلى الإمام شُمُسَهُ ويتصدقٌ 

بالباقي» وكان الشافعيٌ لا يَرَى ذلك وقال: إِنْ کان ملکه فليس عليه أن يتصدقٌ 
به وإِنْ لم يكن [ملكه]'" فليس له التصدق بمالٍ [الغير]"» والواجبٌ أن يدقَعَهُ 
إلى الإمام كالأموال الضائعة. 


2001 رَعَن عَوْفٍ بن مَالِكِ ذه أن النّبِيَ كلل َضَى بِالسَّلَبِ 
لِلْقَاتِلِ رَوَاهُ أبُو داو وَأْضْلهُ عِنْدَ مل“ . [صحيح] 

(وعنْ عوفٍ بِنٍ مالك أنَّ النبيّ ب قَضَى بالسلب للقاتلء رواةٌ أبو داودء وأصلّه 
عند مسلم) . 

فيه دليلٌ على أنَّ السلبّ الذي يُوْحَذُ منَ العدوٌ الكافر يستحقٌّه قاتله سواء 
قال الإمامٌ قبل القتال: مَنْ قتلّ قتيلا فلهُ سَلَبُهُ أَوْ لاء وسو ا كان القاتل مُفيلا 
أو مُنْهَزِما وسواء كانَ ممن يستحقٌ السهمَ في المغتم أو لا“ » إِذْ قوله: اَی 
بالسلب للقاتل» حُكُمْ مُظلَق غيرٌ مقي بشيء منّ الأشياو. قال الشافعي: وقد حفظ 

هذا الحكمٌ عن رسول الله اة في مواطنَ كثيرة مها يوم بدرء فإنة 4 حكمٌ 

بسلب أبي جهل لمعاذٍ بن ن الجموح لما كان هر المؤثِرٌ في قتلٍ ابي جهل» وگڏا 
في قل حاطب بن أ بي بلتعةً لرجل يوم أَحُدٍ أعطاهُ النبي يله سَلَبَ. رواة 
الائ . والأحاديثُ في هذا الحكم كثيرةٌ. 


(1) في (ب): «یملکه). (۳) فى (ب): اغيره». 

(۳) في «السنن» رقم (۲۷۱۹). )٤(‏ في صحيحه رقم .)۱۷٥۳(‏ 

() كالمرأة والصبي والعيد. . 
أخرجه البخاري رقم »)۳٠٤١(‏ ومسلم رقم )۱۷١١/٤١(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. 

(5) في «المستدرك» (۳/ )١١ - ٠١‏ وسكت عليه الحاكم والذهبي. بينما قال في «سير 
أعلام النبلاء» :)٤٤/۲(‏ اإسناده مظلم»» لأن هارون بن يحيى قال العقيلي في 
«الضعفاء» :)771١/5(‏ لا يتابع على حديئه» وأبو ربيعة مجهول. 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ لف 


وقوله يك في يوم حَُيْنٍ : «مَنْ َل قتيلا فلهُ سلبه»'» بعد القتالٍ لا ينافي 
هذا بل هو مقررٌ للحكم السابتي» فإ هذا كان معلوماً عند الصحابة من قبل حن 
ولذا قال عبد الله بنُ جحش : اللهمّ ارزقني رجلا شديداً - إلى قوله - أقتله وآخذ 
سَلَبَهٌ كما قدَّمناهُ قريباً» وأما قول أبي حنيفة والهادوية إن لا يكونُ السلبُ للقاتل 
إلا إذا قال الإمامُ قبل القتالٍ مثلًا : مَنْ تل قتا فلهُ سلبُهُ وإلّا كان السَلَّبُ من 
جملة الغنيمة بِينَ الغانمينَ فإنه قول لا توافقّه الأدلةٌ» قال الطحاويٌ: ذلك موكولٌ 
إلى رَأي الإمام فإنه 4ل أعظى سَلَبَ أبي جهل لمعاذٍ بن الجموح بعد قوله له 
ولمشاركه في قله اگما قَتلَهُ لما أريَاهُ سَيَْيهمَا . 
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ي ا 


وأَجِيْبَ عنة بأنة له ما أعطاةٌ معاذاء لأنه الذ ر في قتله لما رأى عُمْقَ 
الجناية فى سيفه سيفوء وأما قولّه: كلاكُما قتلّى انه قاله تيا لنفس صاحيه. وأما 
تخميس الكَلَبِ الذي يغطاه القاتل فعموم م الأدلة من الأحاديث قاضيةٌ يعدم 


لعحجميسية . 


2007 


قالَ أ ل : : 3 1 ٤‏ 8 و 2 2 

وبه قال أحمد وابن المنذرٍ وابن جريرء واخرون كأنهم يخصّصّون عموم 

الآية بالأحاديث, فإنه أخرج حديتٌ عوفي بن مالك أبو داو وابنْ ان 
بزيادة: «ولم يخمس السلبّ)». وكذلكٌ أخرجة الطبرانة“. 


واختلقُوا هل تلزمٌ القاتل البّتَهُ على أنه قَتَلَّ مَنْ يريد خد سَلَبه؟ فقا اللي 
والشافعئٌ وجماعةٌ منّ المالكية إنهُ لا يُقْبَلُ قوله إلا بالبينة لورودٍ ذلكَ فى بعض 
الرواياتٍ بلفظ: «مَنْ قَتَلَ قتيلا لهُ عليه بِيّندٌ فلهُ سَلَبَهُ*2. وقالّ مالك والأوزاعي: 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم (TIE)‏ ومسلم رقم (/22) من 
حديث أبى قتادة . 

(۲) فى «السنن» رقم (۲۷۲۱). 

(۳) في صحيحه رقم .)٤۸٤٤(‏ 
قلت : وأخرجه سعید بن منصور رقم «(Y4۸)‏ والبيهقي 2225/5 وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (۱۰۷۷)» وأحمد (751/5). 
وهو حديث صحم 


(5) ف في «المعجم الک 44/10 رقم.. (45). 


)2 تقدم تخريجه من حديث أبي قتادة في التعليقة المتقدمة رقم ). 


۲۲٦‏ كتابُ الجهادٍ كتاب الجهاد 


يبل قوله بلا بت قانُوا: لأنة ل قد قبل قول واحدٍ ولم يحَلْفْهُ بل اتَقَى بقوله» 
وذلكَ في قصة معاذ بن الجموح وغيرها فيكون مخصّصاً لحديثِ الدَّعوى والبيئة. 


۴۳ _- وَعَنْ عَْدِ الرَّحْمِنٍ بن عَوْفِ دنه في - قِصَّةٍ نل أبي جَهْلٍ - 
َالَ: ابرا بسََِِهِمَا حتى كتلاه ثم انضرا إِلَى رَسُولٍ الل يك كَأخْبَرَاهء كَقَالَ: 
«أبِكمًا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْثُمَا سَيِقَيَكُمَا؟) قالا: لاء قَالَ: فَنَظرَ فِيهمًا فَقَالَ: كلاكمًا 
و ے4 س ره ر ەه o‏ 3 رو (MWD of. us‏ 
قتله». فقضى وة بسَلَبِهِ لِمَعَاذٍ بن عَمْرِو بن الجموح. متفق علي . [صحيح] 

(وعنْ عبد الرحمن بِنِ عوفٍ ذه في قِصَّةٍ قَثْلِ أبي جهل) يوم بدرٍ (قال 
فائِحدوَاهُ) أي تسابقا إليه (بِسيْقيْهِمَا) أي ابني عفراء ‏ (حنّى قَتَلَاُ ثم انْصَرَفَا إلى 
رسول اللَّهِ يله فاخبراة. فقال: أنّكُما قتلّه؟ هل مسكتّما سيفَكُما؟ قالا: لاء فنظر فيهمًا) 
أي في سَيْمَيْهُمَا (فقالَ: كلاكما قتلّه فقضى كك لبه لمعاذٍ بن الجموج) بفتح الجيم 
آخره حاءٌ مهملة بزِئَة فُعُولٍ (متفقٌ عليه). 


استدلّ به على أنَّ للإمام آن يعطي السَّلَبَ لِمَنْ شاءَ وأنهُ مفوّض إلى رأيه؛ 
أنه لا أخبرٌ أن ابني عفراء تلا أبا جهل : ثم جعل سَلَبَهُ لغيرهماء وأَجِيْبَ عنهُ 
بان ّما حك + ا لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأت رأى أذ ضريته بسيفه هي 
ا ؛ في تلو لِعْمْقِها فأعطاة السلبّ» وطيِّتَ قلبَ ابني عفراءَ بقوله: کلاگما 

وإ فالجنايةٌ القاتلة ضربةٌ معاذٍ بن عمرو ونسبة القتلِ إليهما مجارٌ آي كلا کہا 
أراد قَْلّه وقرينةٌ المجاز إعطاء سَلَبِ المقتول [لأحدهما]” : وقد يُقَالُ هذا محل 


التزاع . 


8 _- وَعَنْ مَكُحُولٍ ذه أن الى يله نَصَبَ الْمَنْجَدِيقَ عَلَى أهْل 


)0 البخاري رقم «(T1€)‏ ومسلم رقم .(1Vo۲(‏ 
(۲) فى (ب): «لغيرها». 


كتاب الجهاد كتابٌُ الجهَادٍ ۷ 


الطََائِفٍ. أُحْرَجَهُ أَبُو دَاودَ في الْمَرَاسِيلِء وَرِجَالَهُ بِقَاتُ”2. [موقوف] 


وَوَصَلَهُ الْعْمَيْلِنُ بستاو ضَعِيف”" عَنْ عَلِيَ ء. [موضوع] 


(وعنْ مكحول)”" هر أبو عبدٍ اللَّهِ مكحول بن عبدٍ الله الشامي كان من سبي 
کال وكانٌ مَوْلَىٌ لامرأةٍ من قيس وكان سندياً لا يفصح » وهوّ عالم الشام ولم 
يكن أبصرٌ منه بالمْئيًا في زمانه؛ سمعَ مِنْ أنس بن مالكِ وواثلة وغيرهمَاء ويروي 
عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي وعطاءٌ الخراسانيٌ» مات سنةً ثمان عشرةً ومائة. 

(أنَّ النبيّ كه نصبّ المنجنيقّ على أهلٍ الطائف. أخرجَة أبو داودت في 
«المراسيل» ورجاله يِقاتٌ» ووصله العقيليٌ بإسناد ضعيفٍ عنْ على )2 وأخرجة 
الترمذي عن ثور رواية ية عن مكحو ولمْ يكز مكحولًا فكانَ مِنْ قِسْم المعضل'*', 
قال ال السهَيلي: اذك الرمي بالمنجنيق الواقدي كما ذكرة مكحول؛ وذكرٌ أن الذي 
ومن حديث عب الرحمن بن عو أن ل حاصرهم خمساً وعشرينَ للا ود يذه 
آشياءَ منْ ذلك . 


وفي الصحيحين”'' من حديث ابن عمرٌ حاصر أهل الطائف شَهْراً ٠‏ وفي 


)١(‏ أبو داود في «المراسيل» رقم )۳۳١(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ثور وهو ابن يزيد 
الكلاعي» فإنه من رجال البخاري. 

(؟) العقيلي في «الضعفاء» 044 من حديث علي. وفيه عبد الل بن خراش قال عنه 
البخاري في «التاريخ الكبير) )8١ /١/۳(‏ منكر الحديث. 

(۳) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (5/ ١98‏ ١٠٠)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
»)١١5- ١1/5‏ و«تهذيب التهذيب» 2»)7508/١١(‏ و«النجوم الزاهرة» /١(‏ ۲۷۲). 

)٤(‏ من ثغور خراسان» وهي اليوم عاصمة «أفغانستان» وتقع في شمال شرقي البلاد على نهر 
كابل . 

(5) المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداً. ومنه ما يرسله تابع التابعين. 
«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» .)۱١۷ /١(‏ 

0) البخاري رقم »)٤۲١(‏ ومسلم رقم (۱۷۷۸/۸۲)» وفيه حصار الطائف دون ذكر الشهر. 


۸ كتاث الجهّادٍ كتاب الجهاد 


مسلم''' من حديثِ أنس أنَّ المدّةَ كانت أربعينَ ليلةً.. وفي الحديثٍ دليل [على]”" 
أنه يجوز قَئْنُ الكَمًار إذا تحصَّنُوا بالمنجنيق؛ وَيْقَاسُ عليه غيرُه منّ المدافع وغيرها . 


إقامة الحدود بالحرّم 


2-١6‏ وَعَن أَنَسٍِ يه أن النَبيّ يه دحل مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِه 
الْمِعْمَرُء فَلَما تَرَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ كَقَالَ: ابْنُ حَطَل مُتَعَلّنُ بأَسْتَارٍ الْكَعْبَةء فَقَالَ: 
«افثلوة». ممق عَلَب . [صحيح] ۰ 

(وعن انس دده أنَّ النبيّ بل دخلَّ مكَّةَ وعلى رأسه المِغْقَرُ) بالغين المعجمة 
ففاءء في «القاموس»*“: : المغفرٌ كوثْرٍ وبهاء وككتابق زَرَدُ من الدرع يبس تحت 
الْقَلَنْسُوَةٍ أذ لبتقم بها المسلّح (فلما نزع المغفر جاءة رجلٌ فقال: بن حَطَلِ) 
بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة (متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه. متفقٌ 
عليه). 


فيه دليلٌ على أنه کل دخل مكّة غير مُحرم يوم الفتح؛ لأنهُ دحل مقاتلاء 
ولكنه يختصٌ به ذلكَ» فال محر القتاٌ فيها كما قال ك: «وإنَّما أُجِنَْتْ لي 
ساعةً منْ نهار» الحديثٌ» وهو متمق متف عليه . 


وأما أمرة ئة بقتل ابن حَطَلٍ» > وهو أحد جماعة تسعة أمرّ كَل بِمَئْلِهِمْ ولو 


)١(‏ في صحيحه رقم .)1١69/115(‏ 0) زيادة من (أ). 
)۳( البخاري رقم حت رةه ومسلم رقم واه .)١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲۹۸٥(‏ والترمذي رقم (۱۹۹۳). 
وابن ماجه رقم (١٠۲۸)ء‏ ومالك (۹۳۸/۲ رقم 65 ) والنسائي (5/ ۲۰۰ )5١١‏ 
وغيرهم . 
(5) «القاموس المحيط» (ص08١58).‏ 
0 البخاري رقم ٥(‏ £4( ومسلم رقم (04(. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۸٠۹(‏ والنسائي 225١50708 .7١4/0(‏ وأحمد /٤(‏ 
۳1 ۲ ) من حديث أبي شریح . 
ه وأخرجه مسلم رقم :)١5(‏ والنسائي (۲۰۳/۵) من حديث ابن عباس . 
ه وأخرجه مسلم رقم )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجهاد كتاث الجهّادٍ لحف 


تعلّقُوا بأستارٍ الكعبة فأسلّم منهمْ سنة وقتل ثلاث مهم ابن حَطل . وکات ابن حَطَلٍ 
قن أسلّم فبعكه النبي يله مصدّقاً وبعثٌ معةُ رجلا منّ الأنصارٍ وكانّ معهُ مولّى 
يخدمُهُ مسلماً فنزلَ منزلًا وأمرَ مولاه أنْ يذبحَ له َيْساً ويصنمَ لهُ طعاماًء فنام 
فاستيقظٌ ولمْ يصنغ له شيئاً فعدًا عليه فقتلّه ثمّ ارتدٌ مشركاء وكانث له قينتانٍ 
[تغنيانه]"'' بهجاء النبيّ با فأمر بِمَئْلِهِمَا مع لث إِحَدَاهُما واسئُؤْمِنَ للأخرى 
فأمّتهاء قالَ الخطابيُ”"': قتله بي بحقٌّ ما جَنَاهُ في الإسلام» فدلٌ على أن الحرم 
لا يعصم مِنْ إقامة واجب ولا يؤر عن ویو انتهى. ˆ 


وقدٍ اختلف الناسنُ في هذاء فذهبّ الشافعئٌ ومالك إلى أنه يستوفي الحدود 
والقصاصَ بكل مکان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة» وذهت الجمهورٌ منّ 
السلفٍ والخلّفٍ وهر قول الهادوية إلى أنهُ لا يستوفى [في مكة]”" حدٌ لقوله 
تعالى : اوس دم كن مایا ولقوله كله: «لا يُسْفَكُ بها دم [وأجيب]0© 
عما احتجّ به الأولون بأنة لا عمومَ للأدلة في الزمانٍ والمكانٍ بل هي مطلقاتٌ 
مقيدةٌ بما ذكرّنًا من الحديث وهو متأخرٌ فانه في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. 
وأما قتلْ ابن حَطَلٍ ومَنْ ذكرٌ معهُ فإنهُ كانَ في الساعة التي أُحِلَّتْ فيها مكةٌ 
لرسول الله ل واستمرث منْ صبيحة ہر صبيحة يوم م الفتح إلى العصرٍء ٠‏ وقد قُتِلَ ابنُ حَطلٍ 
وَقْتَ الصَحَى بين زمزم والمقام . 


وهذا الكلامٌ فيمنٍ ارتكبّ في غيرٍ الحرم ثم التجأ إليهو» وأما إذا ارتكبّ 
إنسان في الحرم ما يوجبٌ الحدٌ فاختلت القائلون بان لا بَا فيو حدّء فذهبّ 
بعض الهادوية أنهُ يُخْرَح منَ الحرم ولا يمام عليه الح وهو فيوء وخالف ابن 
عباس فقا : من سرق أو كنل في الحرم اقيم عليه الحد في الحرم . رواة احم 
عن طاوس عن ابن عباس وذكرٌ الأثرمٌ عن ابن عباس أيضاً: «مَنْ أحدت حَدّثاً 


.»ناينغي(١ فى (أ):‎ )١( 

(؟) في «معالم السنن» (8/ ١٠5‏ هامش السنن). 

(9) في (ب): «فيها». )٤(‏ سورة آل عمران: الآية .٩۷‏ 
(5) وهو جزء من الحديث السابق وقد تقدم تخريجه. 

(5) في (ب): «وأجابوا». (۷) لم أعثر عليه؟!. 


۳١‏ كناب الجهَادٍ كتاب الجهاد 


في الحرم يم عليه ما أحدتٌ فيه مِنْ شيم واللّهُ تعالَى يقول: #ولا لقيو عند 
لد یرام عى يلوم فد ين كلو توم4 وفرَّقُوا َيه وبَيْنَ الملتجئ إليه 
با الجني فيه انك رع والملشجئ معطم لهاء ولألة لو لم يقم الح على ع 
جَنَى فيه من أهله لعظعٌ الفسادُ في الحرم وأذَّى إلى أنَّ مَنْ أراد الفسادٌ قصد 
الحرم لي ليسكنه وفعلّ فيه ما [تتقاضاءٌ]"“ شهو 0 ْ 

وأما الحد بغير القتلٍ فيما دون التفس منّ القصاص ففيه خلاف أيضاً قَذَهَبَ 
أحمدٌ في رواية عنه أنه يستوفى لأنَّ الأدلةً إِنَّما وردث فيمَنْ سفكٌ الد وإنّما ينصرفٌ 
إلى القتل ولا بلزم مِنْ تحريمه في الحرم تحريمٌ ما دونه لأنّ حَرْمَةَ النفس أعظم 
والانتهاك بالقتلٍ أشدٌّء ولان الحدَّ فيما دون النفس جار مَجْرَى تأديب السيّدٍ عبدّه 
فلا يمن منه. وعنهُ رواية [أخرى] 7 بعدم الاستيفاء ۽ لشيءِ ۽ عملا بعموم الأدلةٍ. ولا 
بق أ الحكم للأحص سيت صح أن سفلك الم لا يتصرف إلا إلى القلي. 

قلث: ولا يسْمَى أن الدليل قاض بالقتليء والكلام , مِنْ أوله في الحدودِ فلا بد 

من حَمْلِها على القتل» إِذْ حدٌ الرلّى غير الرجم وحدٌ الشّربٍ والقذف يُقَامُ عليه 


القتل صبر 


١٠١65‏ 2 وَعَنْ سَعِيدِ سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ ضه أنْ رَسُولَ الله ب قَتَلَ يَوْمَ بَذْرِ 


. أَخْرَجَهُ أَبُو دَارْهَ في الْمَرَاسِيلء وَرجَالَهُ قات . [سنده صحيح] 


.م 


سر مه 
ثلاثة صَبرا 


ترجمة سعيد بن جبير 
0 . 1 8 2 ىا ور وله 
(وعن سعيدٍ بن جبيرٍ 445) هو أبو عبدٍ الله سعيدُ بن جير بضمٌ الجيم 
وفتح الباء الموحدة فمثناة فراع» الأسديُ مولّى بني والبة بطنُ من بني أسدٍ بن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .١9١‏ (۲) في (أ): «اقتضى». 

(۳) زيادة من (). 

(:) في «المراسيل» رقم (۳۳۷). زياد بن أيوب: ثقة من رجال مسلم» ومن فوقه من رجال 
الشيخين . 

)٥(‏ انظر ترجمته في : «الجمع بين رجال الصحيحين؛ (1/ »)١١١‏ و«الكاشف» (۱/ ۲۸۲)» و«تذكرة 
الحفاظ) »)۷٦ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» ١١ /٤(‏ -۱۳) وذكر أسماء التابعين .)١٤١ /١(‏ 


كتاب الجهاد كتات الجهاد ۲۳۱ 


خزيمة» كوفيٌ أحدٌ أعلام التابعينَ. سمعَ ابنَ مسعود وابنّ عباس وابنَ عمرٌ وابنَ 
الزبير وأنساً وأخد عنهُ عمرُو بن دينار وأيوبُ. قتلّه الحجاجُ سنه خمس وتسعينَ 
في شعبان منْهاء ومات الحجاحٌ في رمضان منّ السنة المذكورة. 

(أنّ النبيّ كَل قتلّ ثلاثة يوم بدر صبراً) في «القاموس»: صَبْرٌ الإنسانٍ 
وغيره على القتلٍ أن يُحْبَس ويُرْمَى حنّى يموتٌء وقد قتلّه صَبْراً وصبّره عليه» 
ورجل صبورةٌ مصبور للقتلء انتهى . 

(أخرجُه أبو داو في «المراسيل» ورجاله ثِقَاتٌ), والثلاثةٌ هم : طْعَيْمَةَ بن 
عديٌ» والنضرٌ بن الحارثِ» وعقبة بن أبي مُعَيْطء ومن قال بدلَ طعيمةً المطعمَ بن 
عدي فقذ صحف كما قاله المصنف. 

وهذا دليلٌ علّى جواز قَبْل الصبْرء إلا أنه قذ رُوِيَ عنهُ ية برجالٍ ثقاتٍ 
وفي بعضهم مقالٌ: ١لا‏ يُفْئَلَنّ قرشي بعد هذا صبّرأ»”". قالّه يله بعد قَثْلٍ ابن 
حل يوم الفتح . 


aA 
0 


سم اه o qr o‏ ھم ےه 8 5 و - 0 لاله 2 ”م 
1۲۰3/۷ - وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصّيّن وله أن رَسُولَ الله بي فدى 
رَجُلَيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ برَجُل مُشْرِكِء أَخْرَجَهُ الترْمِذِيُ وَصَحَحَه”". وَأَصْلَهُ عِنْدَ 


[e : 1 . مسل“‎ 


- 


.)65١ص( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم »2١87(‏ والبزار (۳/ ۱۸١‏ - كشف) مختصراً. 
من حديث الزبير بن العوام. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) )44/4( وقال: وفي إسناد الطبراني أبو خيثمة 
مصعب بن سعد» وفى إسناد البزار عبد اللو بن شبيب» وكلاهما ضعيف. 
ه وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4747) عن السائب بن يزيد. وأورده الهيشمي 
في «مجمع البحرين» (0/ ١7‏ رقم ۲۷۹۲) وقال: «تفرد به أبو معشر». 
ه وأخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (50174) من حديث ابن مُطيع عن أبيه وقال: 
تفرد به سليمان بن عمر بن خالد. 

™( في «السنن» رقم (م>ه١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() في صحيحه رقم (1541). 


ضف كتات الحهاد كتاب الجهاد 


(وعنْ عمرانَ بنٍ حصينٍ 2ه أنَّ رسولّ اللّهِ كل فَدَى رَجُلَيْنِ منَ المسلمينَ 
برجلٍ مشرك. أخرجَة الترمذيُ وصِحَّحَهُ واصلّه عند مسلم)» فيه دليل على جواز 
مُقَاداةٍ المسلم الأسير بأسير منّ المشركينَ» وإلى هذا ذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : زلا تجو ]000 المفاداةٌ ويتعينٌ إما قتل الأسير أو اسَيَرقَاقهُ . 
وزادٌ مالكٌ أو مفاداثة بأسير. 

وقال صاحبا أبى حنيفة : تجوز المفاداةٌ بغير » أو بمال أو قتل الأسير أو 
استرقاقه» وقذ وقع من يك قغل الأسير كما في قصة عقب بن أبي معي ""» 
وفداؤه بالمالٍ كما في أَسَارَى بدر” '"'ء والمنُ عليه كما مَنَّ على أبي غرةٌ يوم بدرٍ 
على أن و يقايل فعاد إلى القتال يوم م لحد ل فأسرة وقتله وقالَ فى حقه : : رلا پت 


المؤمنُ منْ جخر مرتين) 7 والاسترقاق وقع منه َكل لأهل مكة ثم أعتقّهه'* 


من أسلم من الكفار حرم دمه وماله 


لآ 


٨۸‏ 5 وَعَنْ صَخْرٍ بن الْعَبْلَةٍ أن النَبىَ بل قَالَ: «إنّ القَوْم إذا لمو 


أَخْرَّرُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم؛ أَخْرَجَهُ ابو اود ورجاله مُوَنَقُونَة. [سنده ضعيف] 
)١(‏ في (): «لا يجوز. (۳) انظر: «سيرة ابن هشام» .)۳٤۷/۲(‏ 


(۳) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )١191(‏ عن ابن عباس» أن النبي كَل 
جعل قداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة». وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول كما قال 
الحافظ في «التقريب» 7١5 /١(‏ رقم 0.. وأخرجه الطبراني في «الصغير) 777/١(‏ - 
الروض الداني) وفيه الواقدي وهو ضعيف» انظر: مجع الزوائد» (7/ 2)4١‏ وأخرجه 
البيهقي في «الدلائل» )٠٠١/۳(‏ باختلاف من طريق أبي داود حيث قال: أربع ما 
دينار. وأخرجه الطبراني في «الكبير» 2405/١١(‏ ,+5 رقم »)٠١٠١١‏ و«الأوسط» 
ورجاله رجال الصحيح› انظر : «المجمع؛ (6/5). 
والخلاصة: أنَّ الحديث حسنء واللَهُ أعلم . 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (2)5177 ومسلم رقم ۲۹۹۸ وأبو داود رقم (54855)» وابن 
ماجه رقم (۳۹۸۲) من حديث أبي هريرة. 

(0) آخرجه ابن سعد في «الطبقات» (؟/51١‏ - )١57‏ بسند منقطع» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» وفي سنده عبد الله , بن المؤمل وهو ضعيف . 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(5) «السئن رقم (/7"00) بسند ضعيف . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادِ YY‏ 


(وعن صخر)"'' بالصادٍ المهملةٍ فخاء معجمةٍ ساكنةٍ فراءِ (ابنِ العيلة) بالعين 
المهملة مفتوحة وسكون المثناةٍ التحتية» ويُقَالُ ابن أبي العيلة» عِدادُه ذ في أهل 
الكوفة وحديثه عندهم, رَوَى عنهٌُ عثمانُ بن أبي حازم وهوّ ابنٌ ابه (أنَّ النبي عد 
قال: إِنَّ القومَ إذا أسلمُوا أحررُوا دماءهم وأموالهم. آأخرحّه أبو داود ورجاله موثقون). 


وفى معناءٌ الحديتٌ المتفق عليه: «أَمرْثُ أن أقاتلَ الناسَ حى يقولُوا: 


لا إل إلا الله فإذا قالوها أحررُوا دماءهم وأموالّهم» الحديتٌ 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم :.)5٠059(‏ ولأسد الغابة» رقم (١۹٤۲)ء‏ «والاستيعاب» 
رقم (۲)» و«الوافي بالوقيات» (589/15). 

(۲) وهو حديث متواتر وله طرق عن أبي هريرة. 
١‏ - سعيد بن المسيب» عله : 
أخرجه مسلم :4)5١/”(‏ والنسائي ٦٥٥  1/5(‏ ۷)» وابن حبان (۱/ ۲۲۰ رقم 
۸) والطبراني في «الأوسط» (؟/108١‏ رقم )١1194‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(۳/ ۲۱۳) وابن منده في في «الإيمان» ١١7 /١(‏ رقم ۳) و(6094/1” رقم ۱۹۹)ء و(۱/ ۳٠٣۰‏ 
رقم )۲٠١‏ من طريق الزهري» عنه. 
قال ابن منده :)171/١(‏ «هذا حديث غريب من حديث الزهري» عن سعيد عن أبي 
هريرة» رواه جماعة عنه غير يونسء» فيهم مقال». 
۲ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عنه : 
أخرجه البخاري (۱۳۹۹) و(٤1۹۲)‏ و(584/ .7786): ومسلم (75/ 203١‏ وأبو داود 
(كمهطكقي. والنسائي .)١١  ١5/65(‏ (0/5). والترمذي (51017) وقال حديث حسن 
صحيح » وأحمد (؟/17 - 078)» وأبو عبيد في «الأموال» (ص"؟ رقم ٤٤‏ وا٤)»‏ 
والطبراني في «الأوسط» (١/؟51‏ رقم 455)» وابن منده في «الإيمان» ١54/١(‏ رقم 
14) و(١/‏ ۳۸۰ رقم )۲۱١‏ و(۱/ ۳۸۲ رقم )5١5‏ من طريق الزهري عنه قال ابن منده 
:)156/١(‏ «هذا إسناد مجمع على صحته من حديث الزهري» وعنه مشهورا. 
۳ ۔ آہو صالح› عنه : 
أخرجه مسلم »27١/6(‏ وأبو داود (5540)» والترمذي (5107) وقال: حديث حسن 
صحیح› > وابن ماجه (۳۹۲۷)» وأحمد ١لا‏ والطحاوي في شرح المعاني» (۳/ 
۳) وابن منده (1/ ١57‏ رقم »)۲١‏ (۱1۸/۱ رقم ۲۸). 
٤‏ _ أبو صالح مولى التوأمة» عنه: 
أخر جه أحمد (۲/ )٤۷٥‏ من طريق سفيان عنه» وسنده حسن فى المتابعات . 

الأعرج» عنه : ١‏ 


۳4 كتاتث الحهاد کتاب الحهاد 


= أخرجه الطحاوي (۲۱۳/۳) عن أبى الزنادء عنه. 

> - أبو سلمة» عنه: 
أخرجه أحمد .)٠٥٠۲/۲(‏ والشافعي في «السنن المأثورة» (ص۲٤‏ رقم 20547 وأبو 
عبيد في «الأموال» (ص۲۳ رقم »)٤۳‏ والطحاوي (/). والبغوي )55-56/١(‏ 
من طريق محمد بن عمرو» عنه: وسنده حسن . 
۷ عبد الرحمن بن يعقوب» عنه : 

أخرجه مسلم (۲۱/۳۲)» وابن حبان (۱۹۹/۱ رقم )۱۷٤‏ و(۲۲۱/۱ رقم ۲۲۰)» وابن 
منده ”08/١(‏ رقم ۱۹٩‏ و۰۱۹۷ ۱۹۸)» والدارقطني (۲/ ۸۹ رقم 4). 

أبو حازم» عنه : 
أخرجه أحمد (۲/ )٥۲۷‏ من طريق يزيد بن كيسان» عنه. وسنده صحيح . 
4 همام بن منبه» عنه: 
أخرجه أحمد (۲/ ۰)۱٤‏ وابن منده في «الإيمان» (۱/ ۱۹۷ رقم ۲۷)» والبغوي (۱/ 59). 
٠‏ - عبد الرحمن بن أبي عمرة» عنه : 
أخرجه أحمد (۲/ )٤۸١‏ من طريق هلال بن علي » عنه. 

١‏ مجاهد بن جبر» عنه: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳۰/۳) من طريق ليث بن أبي سليم عنه وقال: «هذا 
حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة. وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من 
حديث ليث» لم نكتبه إلا من هذا الوجه» اه. 
قلت: وليث بن أبي سليم ضعيف. [«الميزان» (۳/ :»)57١‏ «والمجروحين» 771١/5(‏ - 
4(« و«الجرح والتعديل» (۷/ ۰۱۷۷ .])١794‏ 

۲ _ كثير بن عبيد» عنه: 
أخرجه أحمد (۲/ 20740 وابن خزيمة ۸/٤(‏ رقم 2)5748 والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» (۷/ ٠5‏ - 4075 والدارقطني (۲۳۱/۱ رقم )١‏ و(۸۹/۲ رقم ۳)» والحاكم /١(‏ 
۷ ) من طريق سعيد بن كثير عن أبيه وسنده حسن في «المتابعات», وسعيد بن كثير 
متكلم فيه ولكن تابعه عبد الل بن دكين» عن كثير بن عبيد. 
أخرجه أبن عدي في «الكامل» .)١9547/4(‏ 
وعبد الله بن دُگین» وثقه أحمدء وقال ابن معين: «لا بأس به» وضكّفه فى رواية» وكذا 
أبو زرعة الرازي. [«الميزان» (۲/ ٤۱۷‏ رقم 4747)] فالسند صحيح بمجموع الطريقين. 
۳ - ابن الحنفية عنه: 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» )23١١/1١7(‏ من طريق منذر الثوري» عنه وسنده تالف. 
وفيه: عمرو بن عباد الغفار الفقيمي. قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال ابن عدي: 
اتهم بوضع الحديث. [«الميزان» (۳/ ۲۷۲ رقم 1407)]. 


كتاب الجهاد كتات الجهَادٍ Yo‏ 


وفي الحديثِ دليلٌ على أن مَنْ أسلمَ مِنَ الكفارٍ حَرُمَ دم ومالّه وللعلماء 
تفصيلٌ في ذلك قالُوا: مَنْ أسلمَ طَعاً مِنْ غير قتالٍ مَلَكَ ماله وأرضّه وذلكَ 
كأرض اليمن» وإِنْ أسلمُوا بعد القتالٍ فالإسلامٌ قد عصّمَ دماءهم» وأما أموالهم 
فالمنقولٌ غنيمةٌ وغيرٌ ير المنقول في2ٌ. 


ثم اختلف العلماءٌ ء في هذهو الأرض التي صارت فيعاً للمسلمينَ على أقوالٍ: 


الأول: لمالكِ”'"' ونصرَه ابن القيم تھا تكونٌ وقفاً يُقْسَمُ خراجُها في مصالح 
المسلمينَ وأرزاق المقاتِلَةِ وبناءٍ القناطر والمساجدٍ وغير ذلك من سبل الخيرات» 
01 أن يَرَى الإمامٌ في وقْتٍ منّ الأوقاتِ أن المصلحةً ذ فى قِسْمَيَها كان له ذلك 
قال اب بن القيم”': وبه قال جمهورٌ العلماء وكانث عليه سيرةٌ الخلفاء الراشدين 
ونازعَ في ذلك بلالٌ وأصحابه وقالُوا لعمرّ: إقسم الأرضَ التي فتځوها في 
الشام» وقالُوا لهُ: خد حُمْسَها واقْسِمْها. 


فقالَ عمرٌ: هذا غيرٌ المال ولكنْ أحبسّه فيئاً يجري عليكمٌ وعلى المسلمينٌ» 
ثمّ وافقَ سائرٌ الصحابة عمر #5 . 


:1 - زياد بن الحارث» عنه : 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (*/517”) من طريق ليث بن أبي سليمء و 
ضعيف - عنه» وقد اختلف فى زياد هذا. 


: الحسن البصري » عنه‎ _ ٠٥ 
وسنده‎ )۲١ و(/‎ )۱٥۹ /۲( وأبو نعيم في «الحلية»‎ ١ أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۹ رقم‎ 
. صعيف‎ 

عجلان المدني» عله : 


أخرجه الطحاوي (۳/ ۲۰۳) من طريق محمد بن عجلان» عنه. وسنده صحيح» قلت : 
وللحديث شواهد كثيرة - فهو متواتر - عن جماعة من الصحابة كأنس وابن عمرء وجابر» 
وأوس بن أبي أوس» وجرير بن عبد الل وأبو بكرة والنعمان بن بشير» وابن عباس» 
وأبي مالك الأشجعي» وسهل بن سعد. 
وانظر: «قطف الأزهار المتناثرة» للسيوطي (ص” - 2070 و«نظم المتناثر من الحديث 
المتواتر» للكتاني (ص9١‏ رقم 9). 

.)154 - ١51ص( انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي‎ )١( 

(؟) انظر: «زاد المعاد» (۱۱۷/۳ .)١١9-‏ 


يرف كتات الحَهَادٍ كتاب الجهاد 


وكذلك جَرَى في فتوح مصرّ والعراقٍ وأرض فار وسائر البلادٍ التي 
فتحوها عَنْوَةٌ فلم يقسمْ منها الخلفاء ء الراشدون قرية واحدةٌ: ثم قالَ: ووافقه 
على ذلك جمهور الأثمة وإن اختلتُوا في كيفية بقايها بلا سدق" فظاهرٌ مذهب 
[الإمام]“ أحمدَ وأكثرٌ نصوصه أن الإمامّ مخيّرٌ فيها تخييرٌ مصلحةٍ لا تخييرٌ 
شهوة» فإِنْ كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسميّها قسمّهاء وإِنْ كان الأصْلّحُ أن يقمّها 

على المسلمينَ وقَمّها عليهمء وإِنْ كان الأصلح [: ترك] البعض ووقف البعض 
فَعَلّه. فان رسولٌ الله بي فعلَ الأقسامَ الثلائةٌ فإنة قسمّ أرضّ قريظة والنضير 
وتر قسمةٌ مكة وقسمٌ بعضٌ خيبرٌ وتر بعضّها لما ينوه من مصالح المسلمينَ. 

وذهب الهادويةٌ إلى أنَّ الإمام مخيّرٌ فيها بِينَ الأضلح منّ الأربعة الأشياء: 
إما القسم بِينَ الغانمينَ» أو يتركها لأهلها على خراج» أو يتركُها على معاملةٍ منْ 
غِذّتهاء أو يمن بها عليهم. قالُوا: وقذ فعلَ مثل ذلك التب كلل. 


معرفة الحميل لأهله 

64 _ وَعَنْ جُبَيْرٍ بن مظعم َه أن النَبىَ يل َال في أُسَارَى 
بَدْرِ: «لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بُ عَدِيّ حَيا ثُمّ كلمي في هؤلاءِ التنتى لَتَرَكْتُهُمْ لَه 
ماع و زفق 
رَوَاهُ الْبْحَارِي'*. [صحيح] 


(وعنْ جہیں بالجيم والموحدة والراء مصعّراً (ابنِ مطعم) بِِنَةٍ اسم الفاعلِ 
أي ابن عدي . وجبير ر صحابيٰ [كان عارفاً] »© بالأنساب. [قيل إنه أخذ ذلك عن 
بی بكر» وكانت وفاته ٩]‏ سنة سنة ثمان أو تسع وخمسينَ (أنَّ النبيّ بي قال في 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(؟) في صحيحه رقم (۳۱۳۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (55869). 
(۳) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم »)١١454(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» (١/١٤۱)ء‏ 
و«أسد الغابة رقم (1۹۸)» و«الاستيعاب» رقم »)۳٠١(‏ و«العقد الثمين» (408/9). 
(6) زيادة من (أ). (0) زيادة من (). 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد خف 


أُسَارى بدر: لؤ كان المطعمٌ بِنْ عديٍّ) هو والدُ جبير [المذكور هنا حياً]”" (ثمٌ كلّمني 
في هؤلاءٍ التَّثتّى) جمعٌ نتن“ بالنون والمثناة الفوقية (لتركثهم لهُ. روا البخاريٌ) . 

المرادٌ بهم أُسَارَى بدرٍ وصمّهم بالنتن لما همْ عليه منّ الشرك كما وصف الله 
تعالّى المشركينَ بالنجس"" والمراد: لو طلبّ مني رهم وإطلاقهم منّ الأسرٍ 
بغير فداء لفعلتُ ذلك مكافأة له على يدٍ له عند رسو الل لى وذلك أنه ل لما 
رجعَ من الطائف دخل بي في جوارٍ المطعم , بن عدي إلى مكة» إن المطعم بن 

عدي أمرَ أولاده الأربعة فلبسُوا السلا وقامَ كل واحدٍ مهم عند ركن منّ 

الكعبة» فبلعَ ذلك قريشاً فقالُوا لهُ: نت الرجلٌ الذي لا تُخْمَرُ وِمَتْكَء وقيل: إِنَّ 
اليد التي كانث له أنه أعظم مَنْ سَعَى في نقض الصحيفة التي كتبثها قريشٌ في 
قطيعةٍ بني هاشم ومَنْ مَعَهُم منَ المسلمينَ حينَ حَصَرُوهم في الشّعْبٍ. 

وكانَ المطيمٌ فذ مات قبل وقعة بدر كما رواهٌ الطبرانيٌ. 

وفيه دليل على أنه يجوز ترك اذ الفداء منّ الأسير والسماحة به لشفاعة 
رجل عظيم وأنة باق المحسنٌ وإِنْ كان كافراً. 


لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع 


٠‏ 72 وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الحُذرٍ له قَالَ: أَصَبَْا سَبَايَا يوم 


اواس لَهُنَّ زواج َتَحَرّجُواء كَأَنْرََ اللّهُ تَعَا 


مک ا 1 ےه ا الآية. أَخْرجَهُ مسل . 1 [e‏ 


)000( زيادة من (). 

فق تن : بفتح النون وسكون المثناة الفوقية. كما في «مختار الصحاح» (ص۲۹۹). 

(۳) يشير المؤلف إلى قوله تعالى: #8إِتّمَا المقركرت نحش [التوبة: ۲۸]. 

0( أخرج حديث: دخول الرسول ييه في جوار المطعم بن عدي بن سعد في «الطبقات» /١(‏ 
) من طريق الواقدي وهو ضعيف. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 

() انظر: «سيرة ابن هشام» (56-15/5). 

() سورة النساء: الآية .٠٤‏ 


(۷) في صحيح رقم (14037). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (ه6١51؟)‏ والترمذي رقم (ITY)‏ والنسائي 01°/0. 


۳۸ كتابٌ الْحَهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعن أبي سعيد الخدري 85 ' قال: أُصِيْنًا سبايا يوم أوطاس لهنّ أزواجٌ 
فتحرّجواء فانزلّ اللّهُ: وسكت من السك إلا ما ملكت ان4 ) الآية. أخرجَة 
مسلم قال أبو عبِيدٍ البكري أوطاس واو في ديار هوازن. 
والحديثُ دليل على انفساخ نكاح المسبية» فالاستئناءً في الآية على هذا متصل . 
وإلى هذا ذهبتٌ الهادويةٌ والشافعيُ» وَظاهرٌ الآية الإطلاقٌ سواء ِي معَها زوجُها أم 
لا ودل أيضاً على جواز الوظء ولو قبل إسلام المسبية سواء كانت كتابية أو وثنية» إذ 
العامة رلم بعلم أن ل عرض على سباي اراسي "“ الإسلامٌَ ولا أخبرٌ أصحابّة 
نها لا ُوطَأُ مسبيةٌ حٌى تُسْلِم > مع أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقتٍ الحاجة. 
ويدلٌ لِهَذَا ما أخرجَهٌ الترمذي '*” منْ حديثٍ العرباض بن سارية أنَّ 
النبيّ كلّ: «حرّمَ وطء السبايا حتّى يضعْنَ ما في بطونِهنَ»» فجعل للتحريم غاية 
واحدةً وهي وضع م الحمل» ولم يذكرٍ الإسلامَ» وما أخرجَهُ في «الست 
مرفوعاً : دلا يحل لامرئ يؤمن م باللّه و واليوم الآخر أن يقح على امرأةٍ منّ السَبّي 
حتّی يستبرئها»» ولم يذكرٍ الإسلام» أخرجه احم . 
وأخرج أحمدُ”"' أيضاً: «مَنْ كان يؤمنٌ بالل واليوم الآخر [فلا ينك" 
شيئاً منّ السبايا حى تحيض حيضةًا» ولم يذكر الإسلام» ولا یعرف اشتراط 
الإسلام في المسبيّة في حديثٍ واحد. 
وقد ذهب إلى هذا طاوسٌ وغيره. وذهبّ الشافعيُ وغيرُهُ منّ الأئمة إلى أنه 
لا يجوز وَظْءُ المسبية بالملْكِ حنَّى نُسْلِمَ إذا لم تكن كتابية» وسَبَايا أوطاس هنّ 


)١(‏ النساء: الآية 4؟. 

(۲) أوطاس: واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين للنبي كَل ببني هوازن. امعجم 
البلدان» .)۲۸١/١(‏ 

(۳) في «السئن رقم )١51540(‏ وقال: حديث غريب. قلت: هو حديث صحيح بشواهده. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم »)5١08(‏ والترمذي رقم )١١7١(‏ وقال: حديث حسن وهو كما 
قال من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري. 

() فى «المسند) .)1١9-5١١8/5(‏ 

. من حديث رويفع أيضاً‎ )١8/5( في «المسند»‎ (U 

(۷) في (): لا ينكحن». 


كتاب الجهاد كتات الجهاد ۳4 


ولنياث فلا ب عنلوع ر من التأويل بان لَه بعد الالام ولا يتمٌ ذلك إلا 


سر لام اس 


۱۲۱۰/۳۱ - عق ابن عُمَرَ وإ قال: بَعَتَ رَسُولُ الله يك سَرِيَةَ وأا 
فِيهم. قِبَلَ نَج كَعَيِمُوا ابلا كَثِيرَة فَكَانَتْ سُهْمَائْهُم اتی عَشَرَ بعیراًء وَنُفلوا 
َعيراً بعِيراً. ممق عَلَيْه1'. [صحيح] 

(وعن ابن عمن وكا قال: بعت رسول الله 4ي سرية) بفتح السينٍ المهملةٍ 
وكسر الراء وتشديد الياء (وانا فيهة قل بكسر القاي وفتح الباء الموحدة أي جهة 
(تَخْدٍ يه فغنفوا إبلا كثيرةٌ وكانث سُهْمَائُهم) بضمٌ السين المهملة جَمْعُ سهم وهر 
النصيبٌ (اثني عشرَ بعيراً ونوا بعيراً بعيراً. متفق عليه). 

السريةٌ قطعةٌ منّ الجيش تخرجُ منهُ وتعودٌ إليه وهي من مائ إلى خمسمائق 
والسرية التي تخرج بالليلٍ والساريةٌ التي تخرحٌ بالنهارء والمرادٌ من قوله سُهْمَانِهم 
أي آنصباؤهم» أي أنه بلع نصيبٌ كل واحدٍ منهم هذا القدرّء أعني الني عشرَ 
بعيرًء والنفلٌ زيادة يُرَادُها الغازي على نصيبه منّ ن المع 

وقوه : (نْفِنُوا) مبنيٌ للمجهولٍ فيحتَمَلْ أنه نفلهم أميرُهم وهو أبو قتادة» 
ويْحْتَمَل أنهُ النبئ با وظاهرٌ رواية الليثِ عن نافع عند مسلم" أن القسمّ 
والتنفيل كانَ من أمير الجيش وقرّرٌ النبيئ ب ذلكَ؛ لأنه قال: ولم يغَيره النبيئ اف 
وأما روايةٌ ابن عمرّ عند مسلم بلفظ: «ونفلنا رسول الله بيو بعيراً بعيراً»» فقدذ 
قال النووئ: نسب إلى النبىّ ية لما كان مقرراً لذلكَ» ولكنّ الحديتٌ عند أبي 
داود“ بلفظ: «فأصبْنا نعماً كثيراً وأعطانا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثمّ قم 
على النبيّ يك فقسم بيئّنا غنيمتّناء فأصابَ كل رجل اثنى عشرٌ بعيراً بعدَ 


.)۱۷٤۹( ومسلم رقم‎ )7١5( البخاري رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم )۲۷٤١(‏ ومالك (۲/ 45٠‏ رقم .)٠١‏ 
(۲( في صحيحه رقم 074/۳( . زفق في شرح مسلم» (00/۱۲). 
(6) في «السئن» رقم ۲ من حديث ابن عمر. 


4 كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الخمس»» فدلّ على أنَّ التنفيلَ منّ الأمير والقسمةً منة يكل. 

وقد جمعَ بِينَ الرواياتٍ بأد التنفيلَ كان منّ الأمير قبل الوصول إلى 
النبي كك ثم بعد الوصولٍ قسّم النبي يا [بين]"“ الجيش وتولى الأمير قبض ما 
هو للسريةٍ جَمْلَة ثم قسمّ ذلك على أصحابهء فمنْ نسب ذلك إلى النبئ يا 
فُلِكوْنِه الذي قسمَ أولاء ومَنْ نسب ذلك إلى الأمير فباعتبارٍ أنه الذي أعظى ذلك 
أصحابه آخرا. 

وفي الحديثِ دليلٌ على جواز التنفيل للجيش ودَعْوَى أنهُ يختص [ذلكَ]9) 
بالنبيّ يكل لا دليل عليوء بل تنفيلٌ الأمير قبل الوصول إليهِ له في هذو القصة 
دليل على عدم الاختصاص» وقول مالك إنه يُكْرَهُ أن يكونٌ التنفيل بشرط منّ 
الأمیر بان يقولّ مَنْ فعل كذّاء قله نفل كذًا قال: لأنهُ يكون القتالٌ للدنيا فلا 
يجوز يره قوله و: «مَنْ قَتَلَّ قتيلا فله سَلَبّه0”" سواءٌ قالّه ب قبل القتالٍ أو 
بعدّه؛ لأنة تشريعٌ عام إلى يوم القيامة» وأما لزوم كون القتالٍ للدنيا فالعمدةٌ 
الباعثُ عليه فإنة لا يصيره ٠‏ قول الإمام: مَنْ فعل كَذَا كَلَهُ ذا قتالا للدّنيا بعد 
الإعلام أن المجاهد في سبيل الله م مَنْ جاه لتكونّ كلمةٌ الله هي العلا . 


فَمَنْ كان قضده إعلاء كلمة الله لم يضرّه أن يريد مع ذلك الممتم 
والاسترزاق كما قال ل : «واجعل رزقي تحت ت ظل ۽ رجي“ . 
واختلف العلماءٌ هل يكون التنفيلٌ منْ أصلٍ الغنيمة» أو منّ الخمس» 


)١(‏ في (أ): لبعد». 0) زياد من (ب). 

(۳) وهو حديث صحيح . 
أخرجه البخاري رقم »)٠٠١(‏ ومسلم رقم (۱۷۵۱). وأبو داود رقم (۲۷۱۷)» 
والترمذي رقم »)١1517(‏ وابن الجارود رقم 2)21١175(‏ والبغوي رقم (71755) وغيرهم 
مختصراً ومطولا من حديث أبي قتادة. وتقدم في شرح حديث رقم (۱۲۰۲/۲۲). 

(5) أخرج أحمد (۲/ ١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٠١/١(‏ عن ابن عمر َيه قال: 
قال رسول الله كلهِ: «بعثت بين يدي الساعة بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له 
شيء) وجعل رزقي تحت ظل رمحي») وجعل الذلة والصّغار على من خالف 
أمري. . .214 وأخرجه البخاري تعليقاً (ك5/ غ98 ). 
وله شاهد بإسناد حسن» لكنه مرسل» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٥(‏ 0777 عن 
طاووس عن النبي ييو مثل حديث ابن عمر. 


كتاب. الجهاد كتابُ الجهادٍ "4١‏ 


منَّ خمس الخمس؟ قال الخطابئ”": أكثرٌُ ما رُوِيَ من الأخبارٍ يدل على أن 
التنفيل منْ أصل الغنيمة. 


سهم الفارس والفرس والراجل 


1۲ س وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَسَمَْ رَسُولَ كله يوم حَيْبْرَ لِلْمَرَسٍ سَهْمَيْنٍ 


ممق اه ر و )۲( 
راچ سَهما. عَليه. واللفظ ا أصحيع| 
20 أْسْهَمَ مو 7 ror‏ 2 


وَسَهُما لَه 

(وعنة) أي ابن عمرّ (قالَ: قسمَ رسولٌ اللّهِ 4ي يوم خيبرَ للفرس سهمينِ 
وللراجلٍ سَهْماً. متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاريّ. ولأبي داود) أي عن ابن عمرَ (أسهم 
للرجلٍ ولفرسه ثلاثة أَسْهُمِ سهمينٍ لفرسه وسهماً لهُ). 

الحديثٌ دليل على أنه يسهمٌ لصاحب الفرس ثلاثة نةَ سهام منّ الغنيمةٍ له سهم 
ولفرسه سهمان. وإليه ذهب الناصرٌ والقاسمٌ ومالك والشافعيُ لهذا الحديثِء 
ولما أخرجّه أبو داود“ منْ حديثِ أبي عمرة أن النبيّ يله: «أغلى للفرس 
سهمين ولكل إنسان سهماًء فكانّ للفارس ثلاثة ثه أسهم»» ولما أخرجه السات 
من حديث الزبير أن النبيّ يكل: «ضربّ له أربعة أسهم : : سهمين لفرسِه وسَهْماً له 
وسَهُماً لقرابته»» يعني منّ النبيئ يكلل. 

وذهبتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن الفرسَ له سهمٌ واحدٌ لما في بعض 


)١(‏ في «معالم السئن» (۱۷۸/۳ - هامش السئن). 

(۲) البخاري رقم (۳٦۲۸)ء‏ ومسلم رقم .)١955(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۳۳)ء وابن ماجه رقم »)۲۸٥٤(‏ وأحمد (5/ 27 ۲٦ء‏ 
۲ والترمذي رقم .)١555(‏ والدارمي (۲/ ۲۲٣‏ - ٣۲۲)ء‏ والشافعي ١75/7(‏ رقم 
4) والدارقطنى 1۰1/6( والبيهقى 05 من طرق. 

(۳) في «السئن» رقم (۲۷۳۳)ء وهو حديث صحيح. 

(5) في «السنن» رقم .)۲۷۳۲٤(‏ وهو حديث صحيح. 

)0( في «السئن الكبرى» (۳/ 594 5/ .)١‏ 


فق كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


الروايات بلفظ: «فأعظى للفارس سهمين وللراجل سَهُماًاء وهوّ من حدي 
مجمع بن جارية ولا يقاوم حديتثٌ الصحيحين . واختلفوا إذا حضر بفرسين» 
فقالَ الجمهورٌ: لا يْسْهَمُ إلا لفرس واحدٍ ولا يُسْهَمٌ لها إلا إذا حضر بها القتال. 

31١7/88‏ - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : سَحِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لا تفل 
إِلَابَعْدَ الُمُس». رَوَاه أحمَد وَأَبُو داو وَصَحَحَهُ المََحَاوِيُ". [صحيح] 


(وعنٌ معن) بفتح الميم وسكون العينٍ المهملةء هو أبو يزيد معن بن يزية 
السلَّميّ بضمٌ السين المهملة وفتح اللام» له ولآبيه ولجده صحبةٌ شهدوا بَدراً 
كما قیل ولا يعلمٌ مَنْ شه بذراً هوّ وأبوةٌ وجدّه غيرهم» وقيل لا يصح شهوده 
بَدْراً. يعد في الكوفيينَ (ابن يزيد قالَ: سمعتُ رسول اللَّهِ يله يقولٌ: : لا نَقَلَ) بفتح 
النون وفتج الفاء ء هو الغنيمةٌ إلا بعد الخُمُس. رواة أحمد وآبو داود وصحّحه 
الطحاويٌّ) . 

المرادٌ بِالتّمَلِ هوّ ما يزيده الإمامٌ لأحدٍ الغانمينَ على نصيبه. وقدٍ اتفقّ 
العلماء على جوازهء واختلقُوا هل يكونُ من أصل الغنيمة أو منّ الخمُس»› 
وحديثُ معن هذا ليس فيه دليلٌ على أحدٍ الأمرين بل غايةٌ ما دل عليه [آنها] 
تُحَمّسٌ الغنيمةٌ قبل التنفيل مها 

وتقدّمَ ما قالّه الخطايئ مق آذ أكثرٌ الأخبارٍ دالّةٌ على أن التنفيل من أصل 
الغنيمة. 1. واختلفوا في مقذار انف فقال مم لا يجورٌ أنْ ينفل أكثرٌ منّ 


تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام 


١71‏ - وَعَنْ حب بن م 20 ا ظييه قَالَ: شَهِذتُ رَسُولَ يل نَا 


الْرَبُع في الْمَدْعَق وَالمُلُتَ في ى الجْعة: رواه أبُو اود کک وصححه ابن 


.)717/07( في «السنن» رقم‎ )۲( .)٤١١ /۳( في «المسند»‎ )١( 
.)۲٤١ /۳( في شرح «معاني الآثار»‎ )۳( 

قلت: وهو حديث صحيح. 
() في «السنن» رقم )1١1/60(‏ و(۸٤۲۷)‏ و(۹٤۳۷).‏ 


کتاب الحهاد كتاتث الحهاد Y4‏ 


الزفرفق 


الجَارُود وا 2 بن ان وَالْحَاكِمْ 1 ۴ 
0 . 220 5 م ىدس 3 مشا 4 
(وعن حبيب بن مسلمة) بالحاء المهملة المفتوحة وموحاتينٍ بينهما مثناة 


و 


تحتيةٌ: هو عبد الرحمنٍ حبيبٌ بِنُ مسلمة القرشي الفهري وكان يقال له حبيبٌ 
الروم لكثرة مجاهديّه لهم ولاه عمرٌ ظط أعمالَ الجزيرة وضمّ إليه أرمينية 
وأذربيجان: وکا فاضلا مجابّ الدعوة. مات بالشام أو بأرمينية سنةً اثنتين 
وأربعينَ رضي الله عن وأرضاه. 

(قال: شهدث رسول اللَّهِ َل نقَلَ الربع في البذأة) بفتح الباء الموحدة وسكونٍ 
الدالٍ المهملةٍ (والثلتَ في الرجعة. رواءُ أبو داو وصكَحة ابن الجارودٍ وابنُ حِبَّانَ 
والحاكمٌ). 

دل الحديتٌ على آنه بيه لم يجاوز الثلتّ في التنفيل» > وقال آخرون: للإمام 
أن ينفلَ السريةً جميعَ ما غنمث لقوله تعالّى: لف الأنقال لله انل 3 
ففوّضَها إليه كلِ. والحديثٌ لا دليلَ فيه على أنه لا ينمل أكثرٌ منّ 

واعلم أنه اختّلفت في تفسير الحديث فقالَ الخطابيُ رواية عن ابن المنذر: 

نهُ ل إنما فرق بِينَ البدأةً [والقفول]“ حينَ فصل [إحدى]" العطبّتين على 

لري لقوة الظهر عند دخولهم وضغفه عند خروجهم» ولأنّهم وهم داخلون 


)1( في «المنتقى» رقم (۷۸) و(6لا١٠١).‏ 

(۲) رقم (۱۹۷۲ - موارد). 

(۳) فى «المستدرك» (۱۳۳/۲). ووافقه الذهبى . 
قلت: وأخرجه أحمد »)۱٦۰ ۱٦۰ 1١94 ۰۱٥۹/6)‏ وابن ماجه رقم (۲۸۵۱)ء» 
وسعيد بن منصور رقم )۲۷١١(‏ و(۲٠۲۷)ء‏ والطحاوي (۳/ 42510 والطبراني في 
«الكبير» رقم (5514 070177 والبيهقي ۳۱۳/۱ »)۳٠٤١‏ وعبد الرزاق رقم (9801) 
و(”97) من طرق عن مكحول عن زياد بن جارية اللخمي عنه. والخلاصة: فالحديث 
حسن . 

() انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب» ١77/5(‏ رقم .)۳٤۹‏ 

)٥(‏ سورة الأنفال: الآية .١‏ (5) فى (ب): «الرجعة». 

(۷) في (أ): «أحد». 1 


44 كتاث الحهاد كتاب الجهاد 


أنشظ وأشهى للسير والامعان في يدر العدوٌ وأجمء وهمْ عند القفولِ تضعف 
دوابّهم وأبدانهم وهم أشْهَى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطولٍ عهدهم بهم 
وحبّهم للرجوع فيرّى أنه زادهم في القفولٍ لهذِه العلة» واللَّهُ أعلم . 
قال الخطابيُ بعد نقله كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبيْن لأنَّ فحواةٌ يوهمُ أنَّ 
الرجعةً هي القفول إلى أوطانهم وليسّ هو معتّى الحديث» والبدأةٌ إِنّما هي ابتداءً 
السفر للغزو إذا نهضث سرية من جملة العسكرء فإذا وقعثث بطائفة منّ العدرٌ كاد 
فيه الربعٌ ويشركهم سائرٌ العسكر في ثلاثة أرباعه» فإِنُ قفلُوا منّ الغزوة ثم 
رجعوا فأوقعُوا بالعدو ثانية كان لهم مما غنمُوا الثلثُ لأنّ نهوضّهم بعد القفولٍ ا 
لكونٍ العدوٌ علّى حدر وحَحزم انتهى» وما قالّه هوّ الأقربُ. واللّهُ سبحانه أعلم. 
1 _ وَعَنْ ابن عُمَرَ و قَالَ :گان رول الو کیا بقل بض من يع 
مِنّ السَّرَايًا لأَنْقْسِهِمْ خَاصّةَ سِوَى يِسْمَةٍ عَامَةِ الْجَيْشٍ . ممق متمق عَلَيْها'. [صحيح] 
(عن ابن عمر ب قال كان سول الله يك ل بع من يبعت من دشري 
لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه) . 
فيه أنه يله لم يكن ينفل كل مَنْ [يبعثه)“ بل بحسب ما يراه منّ المصلحة 
في التنفيل . 


2 


الأخذ من طعام العدو قبل القسمة 


رر 8 mM‏ ساي 8 رت 5 ےر ص شل # اس 
۱/۳ 5 عل ضيه قَالَ: كتا نْصِيبٌ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ 
بلقو مع اي جع 0 8 f‏ 7007 کل ٤د‏ م ل 
مر سے لے .8 س 0(7( 
وَصَحححَهُ اين 003 اسحا 


.)١78١/50( ومسلم رقم‎ »)9١1160( البخاري رقم‎ )١( 
.)717/45( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)8104( في (أ): «بعثه». (۳) في صحيحه رقم‎ )۲( 
.)۲۷١١( في «السنن» رقم‎ )6( 
. موارد)» وهو حديث صحيح‎ - ١770( رقم‎ (0) 


كتاب الجهاد كتابُ الجهاد 


(وعنة قالَ: كنا نصيبٌُ في مغازيْنَا العسلّ والعنبٍ فنأكلّه ولا نرفعٌه. رواهٌ 
البخاري» ولابي دلوت أي عنٍ ابن عمر (فلم يُْخَذَ ١‏ [منه] الخمٌء وصحَحَهما ابن 
الغنيمة ونتأئله فى اله اكتفاءً بما ل مخ الإ في فل 

وذهبٌ الجمهور إلى آنه يجوز للغانمينَ ال القوت وما يصلحٌ بو وکل طعام 
اغْتِيْدَ أكلّه عموماً وكذلك علف الدوابٌ قبل القسمةٍ سواء كان بإذن الإمام أو 
[بغير إذنه]!”". ودليلُهم هذا الحديتٌ وما أخرجَة هُ الشيخان"' م حديثٍ ابن مغفل 
قال: الأصبتٌ جرابَ شحم يوم خيبرٌ فقلتُ: لا أعطي منهُ أحداً فالتفتٌ فإذا 
رسو الله ل يبتسم). وهذه الأحاديث مخصّصّةٌ لأحاديث النّهْى عن الغلول» 
ويدلٌ له أيضاً الحديثٌ الآتي وهر قوله : 


المحافظة على الفيء 


اا - وَعَنْ عبد الل : ن أبي ا ييه قَال: َصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ 
55 وَصَحَحَه ابن 50006 ا [صحيح] 

(وعن عبد الله بن ابي أَوْفَى 5د قالّ: أصَبْنًا طعاماً يوم خيبرَ فكانَ الرجلٌ 
يجيءٌ فياخدٌ من مقدار ما يكفيه ثمَّ ينصرف. أخرجَهُ أبو داود وصحَكة ابن الجارودٍ 
والحاكم) . فإنة واضحٌ في الدلالة على أخذ الطعام قبل القسمة ة وقبل التخميس» 
قالّه الخطابئ 0 


وأما سلاح العدرٌ ودوابّهم فلا أعلم بي بِينَ المسلمينَ خلافاً في جواز 


)١(‏ في (ب): المنهم». (0) في (): «لا). 

(*) البخاري رقم (5١؟4)»‏ ومسلم رقم (۷۲/ ۱۷۷۲). 

(4) في «السنن» رقم )۲۷٠٤(‏ وإسناده قوي . (0) لم أعثر عليه في «المنتقى». 

030 في «المستدرك) (153/5) وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 2059 وهو حديث صحيح . 

)۷( في «معالم السنن» (۳/ ١67‏ هامش السنن». 


3 كتات الحهاد كتاب الجهاد 


استعمالِهاء [فإذا] انقضتٍ الحربٌُ فالواجبٌ ردُها في المغتم. وأما الثيابُ 
والحرّثٌ والأدواتٌ فلا يجوز أن يُسْتَعْمَلَ شيءٌ مها إلا أنْ يقولَ قائلٌ إنهُ إذا 
احتاجَ إلى شيء ينها لحاجة ضروريق كان ل أن يستعملة مدل أن يشت البرة 
[فيستدفئ]””) بثوب ويتقوّى به على المقام [بأرض]” '" العدوٌ ومرصداً لقتالهم. 
وسيل الأوزاعيٌ عن ذلك فقال: لا يَلْبَسٌ الثوب إلا أنْ يخاف الموت. 

قلث: الحديثُ الآتي : 

۸ - وَعَنْ روع بن ابت وه قَالَ: قال رَسُولُ اللو يكلِ: هَن 
كان يُؤْمِنُ ع بالله الوم الآخر فلا يركب دَابَةَ من فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَء ختى إذا أَعْجَنَهَا 
رَدُهَا فِيهء ولا يَلْبَسُ وبا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حتى إا أَخْلَقَهُ رَه فيه». ا 
داد“ وَالدَارِِيُ” 2» وَرجَالَُ لا بَأسَ بِهِمْ. [إسناده حسن] 

(وعنْ رويفع بن ثابتٍ د قالَ: قال رسولٌ الله يك مَنْ كانَ يؤْمنُ ماللّهِ واليوم 
الآخرٍ فلا يركب دابة من فيءٍ المسلمينَ حكَّى إذا أَعْجَفَّها ردّها فيه ولا يلبش ثوباً من 
فيءٍ المسلمينَ حى إذا أخْلَقَهُ رده فيه. أخرجَهٌ أبو داود والدارمي ورجالّه لا بأسّ بِهم). 

بۇد منهُ جوا الركوب ولبسٌ الثوب» وإنَّما يتوجة النّهَيْ إلى الإعجافي 
والإخلاق للثوب» ولو ركب منْ غير إعجافي ولبس منْ غير إخلاق وإتلافي جار. 


يجير على المسلمين أدناهم 


A‏ 3 - فَعَنْ أي عَمبَيَدَةَ بن اجرح ضيه قَالَ: 


رھ س و ممع مو 5 ه270 
فر وَفى اوو ر ضَعْفٌ. [صحيح لغيره] 

)1١(‏ في (ب): «فأمًا إذا». (۲) في (أ): «فيشتد في4. 

49 في (ب) : «في بلاد . )€( في «السنن» رقم (4١ل/ا؟).‏ 


)0( في «السنن) (TT /Y)‏ وإسناده حسن . 
0( في فى «المصنف» ٤٥١ /۱١۲(‏ رقم م١١‏ ). 
(۷) في «المسنده (198/1). 

قلت: وأخرجه أبو يعلى في «المسند» رقم 0لا والبزار رقم (۱۷۲۷ ۔ كشف). = 


كتاب الحهاد كتابٌ الحهاد اع ؟ 


(وعنْ ابي عبيدة بن الجراج) [بالجيم والراء والحاء المهملةق ٠‏ (قال: سمعتٌ 
رسول الله كله يقول: تُحِدُلُ) بالجيم والراء بيتهما مثناة تحتيةٌ منّ الإجارة وهي 
الأمان (على المسلمينَ بعضهم. . أخرجّة ابن أبي شيبة وأحمدٌ وفي إسناده ضعف) 


Sor‏ .>> وميم 


لأنَّ في إسناده الحجَاجَ بن أرطأَةً ولكنّه جير ضعمه الحديتُ الآتي وهو قولّه : 


۰ وِلِلطَيَالِسِيَ”' مِنْ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ : ١يُجِيرٌ‏ عَلَى 
المُسْلِمِينَ أَدْنَاهُم». [صحيح لغيره] 

(وللطيالسي منْ حديث عمرو بن العاص: يجين على المسلمينَ آَدْنَاهُْ)2 وما 
في الصحيحين وهو : 

۱۲۲۱ - وَفي الصَّحِبِحَيْنِ”" عَنْ عَلِيّ ظ4 : «ذِمّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى 
بها أدْنَاهُمْ», رَادَ ابن ماج مِنْ وجو آحَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيهِمْ أَْصَاهُمْ». [صحيح] 

(عنْ علىّ له ذمة المسلمينَ واحدةٌ يسقى بها أدناهم. زادَ ابن ماجة) من 
حديث علي أيضاً (منْ وُه آخْرَ: ويجيز عليهم أَقصَاهم) كالدفع لتوهُم آنه لا يجيرٌ 


إلا أدناهم فتدخل المرأةٌ في جواز إجارتها على المسلمينَ كما أفادّه الحديثُ 
الات : 
لي 


= وأورده الهيثمي في «المجمع» )۳۲۹/٥(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه 
الحجاج بن ع أرطأة وهو مدلس» اه. 
وله شواهد كثيرة عن عدد من الصحابة» انظر: امجمع الزوائد» /٥(‏ ۳۲۹)» والحديث 
رقم( 22/5 )14/61( )٠ Dy‏ من كتابنا هذا. 
والخلاصة: فالحديث صحيح لغيره» واللَهُ أعلم . 

)0غ( زيادة من (ب). 

0) لم أعثر عليه في «مسند الطيالسي». 
بل أخرجه أبو يعلى رقم (4/ )۷۳٤٤‏ إسناده ضعيف فيه جهالة. 
وأخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷) من حديث عمرو ين العاص. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )۳۲۹/١(‏ وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» وفيه 
رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» اه. 
ويشهد له حديث أم هانئ عند البخاري رقم (20701 ومسلم رقم .)۳۳١‏ 

(۳) البخاري رقم )00 36 ومسلم رقم (۰ ۳۷( . 

)٤(‏ في «السئن رقم (53147) من حديث ابن عباس. 


51" كتات الجهاد كتاب الجهاد 


15 - رفي الصَّحِيحَيْنَ”' مِنْ حَدِيثٍ ام هَانَئَ: «قذ أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِ). ‏ [صحيح] 


(وفي الصحيحينٍ من حديث أمّ هانىء)'' بنتِ أبي طالب» قيلَ اسمُها هندٌ 
وقيل فاطمة وهي خت علي بنِ أبي طالب كرم الله وجهه (قذ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ) 
وذلكَ أنّها أجارث رجلين من أحْمَائهاء وجاءث إلى النبئ ية تخبرة أنَّ علياً 
أخاها لم يج إجارتها فقال كهِ: (قن أَجَرْنا) الحديث . 

والأحاديثٌ دالةٌ على صحة أمان الكافرٍ مِنْ كل مسلم ذكرٍ أو انی حر ام 
عبدٍء مأذونٍ أو غير مأذونء لقوله: «أدناهم» فإنه شاملٌ لكل وضيع » وعم صحةٌ 
أمان الشريفٍ بالأَوْلَى» وعلى هذا جمهورٌ العلماءٍ إلا عند جماعة من أصحاب 
مالك فإنّهم قالُوا: لا يصح أمان المرأةٍ إلا بإذنٍ الإمام وذلكَ لاهم حملُوا 
قوله يك لام هانئ: «قذ أجرنا مَنْ أَجَرْتِ» على أنه إجازةً من قانُوا: [ولو]“ 
لم يجز لم يصح أمائهاء وحمله الجمهررٌ على أنه 4ة أمضى ما وقعَ منها وأنة قذ 
انعقدٌ أماثها لأنه يل سمّاها مجيرةً ولأنّها داخلة في عموم المسلمينَ في الحديثِ 
علّى ما يقوله بعض أئمةٍ الأصولٍء أو من باب التغليب بقرينةٍ الحديث الآتي : 


لا يجتمع في جزيرة العرب دينان 
١777/4‏ - وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ س سَمِعَ ابي ڳلا د يَقُولُ: «لأخرِجَنٌ الْهَهُودَ 
وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِء حَنَى لا أَدَمَ إل مُسْلِماه. رَوَاهُ مسل“ . [صحيح] 


دلق البخاري رقم (oV)‏ ومسلم رقم .(T)‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲۷٨۳(‏ والترمذي (70؟2, والنسائي (١/5؟5١),‏ 
ومالك ١67 /١(‏ رقم 2)58 وأحمد (5/ .)٤٤١ ٤۲۳ ۳٤۳‏ 

(؟) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (44؟57١)»‏ و«أسد الغابة» رقم (7)» و«الاستيعاب» 
رقم »)۳٦۸٤(‏ و«طبقات ابن سعد» (8//ا4)» و«الجرح والتعديل» (551//4). 

(۳) زيادة من (ب). 

.)1١9519( في صحيحه رقم‎ )٤( 


كتاب الجهاد كتات الجهّادٍ 4۹ 


(وعنْ عمرَ ذه سمغ رسول الله 4 يقول: لأخرجنّ اليهود والنصارى منْ 
جزيرة ةِ العرب حتَّى لا أدعَ إلا مسلماً. روا مسلمٌ). وأخرجّة أحمدا'' بزيادة: لن 

عشت إلى قابل». 

وع الیو منْ حديث ابن عباس وكيا أنه يل أوصَى عند موته 
بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة ة العرب»»ء وأخرجٌ البيهقئ"" من حديثِ 
مالك عن ابن شهاب أن رسول الله ل قال : ١لا‏ يجتمع م دينان في جزيرة 
العرب». قال مالك : قالَ ابنُ شهاب ففحصٌ عمرٌ عن ذلكَ حنّى أتاهُ ٠‏ التَلَجُ 
واليقينُ عنْ رسول اللَّه كل قال: «لا يجتممُ دينان في جزيرة العرب»» فأَجِلّى 
يهود خييرّء قال مالك“ : وقد أَجْلَى يهود نجرانَ وفدك أيضاً . 

والحديثٌ دليل على وجوب إخراج اليهودٍ والتّصارى والمجوس من جزيرة 
العرب لعموم قوله: «لا يجتمعٌ دينان في جزيرة العرب»» وهر عام لكل دينٍ» 
والمجوسٌ بخصوصهم حُكْمُهم حكمٌ أهل الكتاب كما عرف. 

وأما حقيقةٌ جزيرة العرب» فقالَ مجدٌ الدين في «القاموس)'2: جزيرةٌ 
العرب ما أحاط به بَحرٌ الهندٍ وبحرٌ رٌ الشام ثم دِجْلَةٌ والقراتُ» أو ما ي عَدَنْ أَبْيَنَ 
إلى أطرافي الشام طولاء ومَنْ جُدَّةَ إلى [أطراف] ريف العراق عرضاً. 

وأضيفث إلى العرب لأنّها كانت أوطانهم قبل الإسلام أوسا 71 أسلافهم 
وهي تحت أيديهم . وبما تضمنته الأحاديثٌ من وجوب إخراج مَنْ له دين غير دين 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۰)» والترمذي رقم )١1101(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» والبغوي في شرح السئة» رقم .)۲۷٥١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم 
(8986) و(9756١1)‏ وهو حديث صحيح . 

(۱) فى «المسند» .)59/١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۰۳۱)» والبزار رقم (514): والحاكم »)۲۷٤/٤(‏ 
والترمذي رقم (» والنسائي ف في «الكبرى» رقم (85485)» والطحاوي في «مشكل 
الآثار' (5/؟١١)‏ من طرق. 

(۲) البخاري رقم (2)7"0607 ومسلم رقم .)١59(‏ 

(*) في «السئن الكبرى» )٤( .)5١8/4(‏ في «الموطأ» (۲/ 897). 

(0) و فى «الموطأ» (۸۳/۲) رقم (۱۹). 

0( «القاموس المحيط) (ص516) وما بين القوسين زيادة من القاموس 


0١‏ كتاتٌ الجهاد كتاب الجهاد 


الإسلام من جزيرة العرب قال مالك والشافعيٌ وغيرُهماء إلا أنَّ الشافمي 
والهادوية خصّوا ذلك بالحجاز قال الشافعئئٌ: وإِنْ سألَ مَنْ يعطي الجزية أنْ 
يعطيّها ويجري عليه الحكمّ على أن يسكنّ الحجارٌ لم يكن له ذلكء والمراد 
بالحجاز: مكةٌ والمدينةٌ واليمامةٌ ومخاليفها كلّهاء وفي «القاموس» : الحجارٌ 
مكةٌ والمدينةٌ والطائت ومخاليفهاء لكأنها حجزٹ بين نجل وتهامة أو بين جد 
وتهامة السراةء أو لأنّها احتجزث بالحرار الخمس» > حرّةٍ بني سليم» وواقم» 
وليلى» وشوران» والنار. 


5 


قال الشافعيئُ: ولا أعلمُ أحداً أَجْلى أحداً منْ أهل الذمة من اليمن وقد 
كانت لها ذم ولیس اليمنٌُ بحجاز فلا يجليهم أحدٌ منَّ اليمن ولا بأمنَ أن 


قلث: لا يخْمًّى أنَّ الأحاديتَ الماضيةً فيها الأمرٌ بإخراج مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَهْلٍ 
الأديانٍ غير دين الإسلام من جزيرة العرب» والحجازٌ بعض جزيرة العرب. وورد 
في حديثِ أبي عبيدة الأمرُ بإخراجهم منّ الحجاز وهوّ بعص مسمّى جزيرة 
العرب» والحكم على بعض مسمَّياتها بحكم موافق للحكم عليها لا يعارضٌ 
الحكمّ عليها كلّها بذلكَ الحكمء كما قزر في الأصولٍ أن الحكمّ على بعض أفراد 
العام لا يخصّصٌ العام وهذا نظيره وليستُ جزيرةٌ العرب من ألفاظ العموم كما 
وهم فيه جماعةٌ منّ العلماءء وغايةٌ ما أفاده حديثُ أبي عبيدةً زيادةٌ التأكيدٍ في 
إخراجهم منّ الحجازٍ لأنهٌ دحل إخراجُهم منّ الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من 
جزيرة العرب. ثم أفرة بالأمر زيادة في التأكيدٍ لا أنه تخصيصٌ أو نسخ؛ وكيف 
وقد كان آخرّ كلامه يككلِةِ: «أخرجُوا المشركينَ من جزيرة العرب»”” ' كما قال ابن 
عباس : أَوْصَى عند موته. 


() «القاموس المحيط» (ص”507). 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» ممم رقم )۳۸۷٠۹‏ ولفظه: وقال أبو عَبِيدَةٌ: 
جزيرةٌ العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أة قصى اليمن في الطول؛ وأما في العرض»ء 
فمن بئر يبرين إلى منقطع السماوةء وكذلك ذكره في التمهيد .)١9/7/١(‏ 

(۳) تقدّم تخريجه وهو متفق عليه . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهَادٍ ۲۱ 


وخر البيهقئ”'' من حديثِ مالكِ عنْ إسماعيل بنِ أبي حكيم أنه سمعَ 
عمرّ بن عبدٍ العزيزٍ يقول: بلغتي أنه کان من آجر ما تكلم بو رسول الل آنا 
قالَ: «قاتل الله اليهودّ والتصارى اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدّء لا يبقينّ دينان 
بأرض العرب» . 

وأما قول الشافعيٌ : ولم أعلم أحداً أجلاهم منّ اليمن» فليس ترك إجلائهم 
بدليل» فإنَّ أعذارَ مَنْ تَرَكَ ذلك كثيرةٌ» وقد ترك أبو بكر ويه إجلاء أهلٍ الحجاز 
مع م الاتفاقي على وجوب إجلائهم لشغلته بجهادٍ أهل الرِدَّةِ ولم يكن ذلك دليلًا 
على أنّهِم لا يجلونٌ بل أجلاهُم عمرٌ طب وأما القولٌ بأنة ي أقرّهم في اليمن 
بقوله لمعاذ: «خذ منْ كل حالم ديناراً أو عَذلّه معافرياً"ء فهدًا كان قبل أمره يل 
بإخراجهم فإنهُ كان عند وفاتّه كما عرفت . 

فالحنٌ وجوت إجلاتهم منّ اليمنِ لوضوج دليله» وكذلك القولُ بأنَّ تقريرّهم 

في اليمن قد صارَ إجماعاً سكوتياً كلام لا ینهض على َع الأحاديثء فإنَ 
السكوت منّ العلماء على أمرٍ وقعٌ من الآحادٍ مِنْ خليفةٍ أو غيره مِنْ فعل محظورٍ 
أو ترك واجب لا یدل على جوازٍ ما وقعَ م ولا على جواز ما ترك فإنةُ إِنْ كان 
الواقعٌ فعلًا أوْ تَرْكاً منكراً وسكتُوا لم یدل سكوتهم على أنه ليس بمنكر لما عُلِمّ 


.)5١8/4( فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

وأورده ابن عبد البر في «التمهيد» 2)١70 /١(‏ وقال: «هكذا جاء هذا الحديث عن مالك 
في الموطآت كلها مقطوعاًء وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي ٤‏ من حديث ابي 

هريرة» وعائشة» ومن حديث علي ب بن أبي طالب» وأسامة. ..) اه. 

(۲) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود رقم »)١1814(‏ والترمذي رقم (5157)» والنسائي ۲٠/۰(‏ ۔ »)۲١‏ 
وأحمد (0/ .)۲۳١‏ وعبد الرزاق رقم «(1A41)‏ والطيالسي رقم .»)٥۷(‏ والدارمي ۲/ 
۲) والدارقطني (۱۰۲/۲)» والحاكم (١/۳۹۸)ء‏ والبيهقي 4/0( ,)14۳/۹( 
من طرق عن الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وقال 
ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)۲۷١‏ وقد روي هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل 
صحيح ثابت؛... قلت: وللحديث طرق أخرى انظرها في: «إرواء الغليل» رقم 
(7/40). 


o۲‏ كتابُ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


منْ أنَّ مراتب [الإنكار]”'" ثلاسٌ: باليدٍ أو اللسانٍ أو بالقلب» واتتفاء الإنكار 
بالِيدٍ واللسانٍ لا يدل على انتفائه بالقلب» فلعل الساكت أنكر بقلبه لعذر عن 
التغيير باليد واللسان» وحينئذ فلا یدل سكوته على تقريره لما وقعٌ حى يُقَالَ قد 
[أجمعت الأمة عليه]”" إِجْمَاعاً سكوتياً؛ إِذْ لا يثبثُ أنه قذ أجممَ الساكتٌ إلا إذا 
عَم رضاة بالواقع » ولا يعم ذلك إلا لام الغيوبٌ. 

وبهذًا [يُعْرَفك]”" بطلان القول بأد الإجماع السكوتيّ حجةٌ ولا أعلمُ أحد 
قذ حرّرَ هذا في ردٌ الإجماع السكوتيٌ مع وضوجه» والحمدٍ 1" و المنعم الف 
وقد أوضخناه في رسال مستقلةٍ »فالعجبُ ممن قالَ: ومثله قد يفيدُ القطعَء وكذلكَ 
قول مَنْ قالَ: إنهُ يحتمل أن حديتٌ الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزيةٍ 
باطلٌ لأنَّ الأمرّ بإخراجهم عند وفاته بلا والجزيةٌ قُرِضَتْ في التاسعة منّ الهجرة 
عند نزول براءةً فكيت يتم هذَّاء ثم إنّ عمرَ أَجْلَى أهل نجرانَ وقد كان صالَحَهُمْ 
على مال واسع كما هوّ معروفٌ وهر جزيةٌ. والتكلف [بتقو یم]“ ما عليه ا الناس 
ورد ما ورد من [النصوصٌ]”'' بمثل هذه التأويلاتِ مما 3 تعجبٌ الناظر 
المنصفٍ . 

قالَ النوويٌ: قالَ العلماء رحمّهم اللَّهُ تعالى: ولا يُمْتَعُ الكفارٌ منّ الترددٍ 
مسافرين إلى الحجاز ولا يمكثون فيه أكثرَ منْ ثلاثةٍ نو آيام» قال الشافعئُ ومنْ 
وافقّه : إلا مكة وحَرّمها فلا يجوز تمكينُ كافرٍ من دخولهاً بحالٍ. فان دخلّ في 
خفية وجب إخراجه» فإن مات ودف فيه بش وأخرج ج [ما لم بغي وحښته 
قوله تعالّى : كن الفقركوت ي و لت قلا يَقرَبأ لْمَمْجِدٌ ألصراء» 7" . 

قلت: ولا يخمّى أ د [البانيان ]80 هم المجوسنُ» والمجوس حَكُمُهم من حكم 
أهلّ الكتاب لحديث: «سُتوا بِهمْ ب أهل الكتاب»“) فيجبُ إخراججهم مِنْ 


ع2 


(1) في (أ): «المنكر». (؟) في (ب): «أجمع عليه». 
(۳) في (): «تعرف». )٤(‏ في (ب): «التقويم». 
)0( في (): «المنصوص). (5) زيادة من (ب). 

(۷) سورة التوبة: الآية ۲۸. (۸) زيادة من (ب). 


٠ )٩(‏ أخرجه م مالك أي 0 لمو ۱ )۲۷۸/۱ رقم ۲ من حديث عبد الرحمن بن عوف 


كتاب الجهاد كتات الجهّادٍ Yor‏ 


أت ?2 ر 1 0ق 1 
أرض اليمنٍ ومِنْ كل محل من جزيرة العرب» وعلى فرّض أنهم ليسوا بمجوسٍ 
فالدليل علّى إخراجهم دخولهُم تحتّ: «لا يجتمعٌ دينانٍ في أرض العرب»"'. 


2-45 ورَعَنْهُ چ قَالَ: كانت أَمْوَالُ بَنِي النَضِيرٍ ما أَقَاءَ الله 
عَلَى رَسُولِه یا لم بوجت علب املقو یل ولا ركاب فَكَانَتْ لس كلل 
حَاصَةء فَكَانَ يُنْفِنُ عَلَى أَمْلِهِ نَمَقَهَ سَنَق وَمَا بَقِي يَجعَلَهُ في الْكْرَاع وَالسّلاح» 
عُدهَ في سَبِيلٍ الله 1 وجل . ممق عَلَيْها". [صحيح] 

(وعنة) أي عمر د (قالَ: كانث أموالٌ بني النُضيرِ) بفتح النونٍ وكسرٍ الضادٍ 
المعجمة بعدّها مثناةٌ تحتية (مما آفاءَ اللَّهُ على رسوله مما لم يوجف) الإيجافٌ منّ 
الوجيف وهو السيرٌ السريمٌ (عليه المسلمونَ بخيلٍ ولا ركاب) الركابٌ بكسر الراءِ 
الإبل (وكانت للنبيّ يك خاصةء وكان ينفق على أهله نفقة سنَةٍ وما بقي [يجعله]9) 
في الكّرَاع) بالراء والعين المهملة بزنة عراب اسم لجميع الخيلٍ (والسلاح عدةٌ في 
سبيل الله تعالى. متفق عليه). 

بنو النّضيرٍ قبيلة كبيرةٌ منّ اليهودٍ وادَعَهم النبئٌ بيه بعد قدومه إلى المدينة 
علّى أن لا يحاربُوا وأنْ لا يعينُوا عليه عدو وكانث أموانّهم ونخيلهم ومتَازِلْهمْ 
بناحية المدينة فنكثوا العهد وسار معهُم كعبُ بن الأشرفٍ في أربعينَ راكباً إلى 
قريش فحالمّهم وكانَ ذلكَ على رأسٍ ستَة أشهر منْ واقعةٍ بدرٍ كما ذكرهُ الزهري» 


= « وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائده (1/5) من حديث مسلم بن العلاء 
الحضرمي : «سنُوا بالمجوس سنة آهل الكتاب في أخذ الجزية فقط)» وقال الهيثمي: 


وفيه من لم أعرفهم. 
« وأخرج أبو عبيد في «الأموال» (ص9") بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: 
لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها ‏ , يعني المجوس . 


00( تقدّم تخريجه قريباً. 
(0) البخاري رقم »)۲۹۰٤(‏ ومسلم رقم .)١09/61(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (59765)» والترمذي رقم (۱۷۱۹)ء والنسائي (۷/ 7 1). 
(9) في (أ): «جعله». 


Yof‏ كتاث الجهَادٍ كتاب الجهاد 


وذكرٌ ابنُ إسحاق في «المغازي» أن ذلكَ كان بعد [وقعة]“ أَحُدٍ لي وبئر معونة””© 


«وخرجٌ النبيّ يستعيئهم في دية رجلين قتلّهما عمرٌو بن أمية الضميري منْ بني عامر 
قد أمنهم النبي يل ولم يشعر عمرو بذلك» فجلس لنب بل إلى جنب جدارٍ لهم 
فتمالئوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار وقام بذلك عمرو بن 
جححاش بن کعب» فأتاة الخبرٌ منّ السماء فقام مظهراً أنه يقضي حاجة وقال 
لأصحابه: لا تبرخواء ورجح مسرعاً إلى المدينة» فاستبطاًه أصحايه فأخبروا أنه 


رجمٌ م إلى المدينة فلحقوا به فأمرّ بحربهم والمسير إليهم» فتحصّئوا فأمرّ بقطع 
النخل والتحريتي وحاصرّهم ست ليالٍء وان نامس منّ المنافقين””" بعثوا إل أن 
لبوا وتمتعوا فإن يلتم قاتلنا معكمء فثر بَصوا فقذف اللَّهُ الرعبَ في قلوبهم فلم 
ينصروهمء نالوا أذ يسوا عن أَنضهم على أن له ما حملت الا فصُولحوا 
على ذلك إلا الحَلقّة - بفتج الحاء المهملة وفتح اللام فقافي - وهي السلاح» 
فخرججوا إلى أذرعات” “ وأريحاءٍ منّ الشام وآخرون إلى الحيرة ولحق آل أبي 
الحقيق وآلّ حييٌ , بن أخطبّ بخيبرَ وكانوا أولَ مَنْ أَجْلِيَ منّ اليهودٍ كما قال 
تعالى : الأول نت4 > والحشرٌ الثاني مِنْ خير في أيام عمرٌ ڪه . 


[وقوله]9': را أن له ت ولو الفيء ما أَخِدَ بغيرٍ قتالٍء قال في 
«نهاية المجتهد)”": إنهُ لا حمس فيه عند جمهور العلماء. وإنما لم يوجَف عليها 
بخيل ولا ركاب لأنَّ بني النضيرٍ كانت على ميلينٍ منّ المدينة قَمَشَّوا إليها مشاةً 
غير رسول الله ل فإنةُ ركب جملا أو حماراً ولم تدن أصحابة يك مشقةٌ في 
ذلكٌ. وقولّه : «كانَ ينفنُ على أَمْلِهِ أي مما استبقاة لنفسوء والمراة, آنه يعزلٌ لهم 
نفقةً سنةٍ ولكنّه كان ينفقّه قبل انقضاء السنة في وجوه الخيرٍ ولا يتم م عليه السنةء 


)١(‏ فى (ب): (قضية». 

0) وهو الأرجح؛ انظر: «سيرة ابن هشام» (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

إفرة منهم : عبد الله بن أبي بن سلول» ووديعة» ومالك ب بن أبي قؤقل» وسويّدء وداعس. 

(4) أذرعات : بل في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان . انظر: «معجم البلدان» .)٠١١ /١(‏ 
٠.‏ أريحاء : بلد من الشام . 

)٥(‏ سورة الحشر: الآية ۲. (5) في (أ): «وقولهم». 

(۷) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد )۳۷٦/۲(‏ بتحقيقنا . 


كتاب الجهاد كتابُ الجهادٍ 0 


ولهذا توفي بی ودرعٌه [مرهون]”'' على شعير استداته لأهله”" . 

وفيهِ دلالةٌ على جواز اذخار قوت سنو وأنه لا ينافي التوكل. وأجمعٌ 
العلماءٌ على جواز [الادخار]”" مما يستغلّه الإنسانُ من أَرْضِوء وأما إذا أرادَ أنْ 
يشتريهُ من السوقٍ ويدّخره فن کان في وقتٍ ضيتي الطعام لم يجز بل يشتري ما لا 
يحصل به تضييقٌ على المسلمينَ كقوتٍ أيام أو شهرء وإِنْ كان في وقتِ سَعَةٍ 
اشتّرى قوت السنةء وهذا التفصيل نقلّه القاضي عياضٌ عن أكثر العلماء“. 


دليل على تنفيل الحيش 
6 - وَعَنْ مُعَاذٍ بن بل له قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
خیب أصبتا فبا عتما قَقسَمَ فيا ر سول الله يه طَائِمَةٌ ٠‏ وَجَعَلَ بَقِيّتَهَا في 


4 


المَعْنّم. رَوَاهُ ابو داو وَرِجَالَهُ ا أن بی [حسن] 

(وعنْ معاذٍ بن جبلٍ 45> قالَ: غرُونا مع رسول اللَّهِ كله خيبرَ فاصبْنا فيها 
غنماًء فقسم فينا رسول اللَّهِ بل طائفة وجعل بقيّتها في المغنم: رواهُ أبو داو 
ورجالّه لا باس بهم). الحديتٌ مِنْ أدلة التنفيل» وقذْ سلف الكلامٌ فية» ولو ضمّه 
المصنت اله إليها لكان أَوْلَى. 


ا ی لس ا 


خيس الرُسُل) . رَوَاهُ أَبُو e‏ ا صَحَححَهُ ابن Cf‏ [صحيح] 


)١(‏ فى (ب): (مرهونة». 

)۲( أخرجه البخاري في «صحيحه رقم »)۲۰٦۹(‏ وأحمد 0“ ) والنسائي (۷/ 588), 
وابن ماجه رقم »)۲٤۳٩۷(‏ والبيهقي (095/5). 

(۳) فى (أ): «ادخار الإنسان». 

)€( انظر: «صحيح مسلم بشرح النووي» (؟١/596).‏ 

(0) في «السنن» رقم (۲۷۰۷)» وهو حديث حسن . 

(5) في «السنن» (رقم .)۲۷١۸(‏ 

(۷) فی «السئن الكبرى» كما فى «التحفة» .)١99/94(‏ 

(۸) في صحيحه رقم .)٤1۸۷۷(‏ 


۲٦‏ كتابٌ الجهَادٍ كتاب الجهاد 


(وعن أبي رافع دين قالَ: قالَ رسولٌ اللَّهِ كَلِِ: إني لا أَخِيِسُ) بالخاءِ المعجمة 
فمثناة تحتية فسين مهملةء فى «النهاية»: لا أنقضه (بالعهدء ولا أحبسٌ الرسلء رواهُ 
أبو داود والنسائيٌ وصحّحَة امن حِنَانَ) . 

في الحديثِ دليلٌ على حفظ العهدٍ والوفاء بو ولؤ لكافرٍ» وعلى أنه لا 


عا 


بحب الرسولٌ بل يرد جوابه» فكأ وصولّه أمان لهُ لا يجوز أن يحب بل يُرَدَ. 


EREK PES 

۷ _ ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ4 أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «أَيْمَا قَريَةٍ 

يئمُوها فَأََنتُمْ فيها مُسَهِمُكُمْ فبهاء 57 قَرْيَةِ عَضَتِ الله وَرَسولَهُ» فَإِنَّ 
2 لله وَرَسُولِهِ ثُمّ هي لَكُمْ). رَوَاهُ مُمْلِه'2. [صحيح] 

(وعنٌ ابي هريرة ذه أنَّ رسولّ الله ية قال: يما قرية أتيتمُوها فاقمتم فيها 
فسهمُكم فيهاء وأيّما قريةٍ عصت اللَّهِ ورسولّه فإنّ خُمُسَها للّهِ ورسوله ثم هي لكم. 
رواةُ مسلمٌ) . 

قال القاضي عياض في «شرح ملم : «يُحْتَمَلُ أنْ يكون المرادٌ لض 
الأولى هي التي لم يوج عليها المسلمونٌ بخيلٍ ولا رگا بل أجلي عنْها أهلها 
أو صَالَحُوا یکو سهمٌهم فيها أي حقّهمٍ منّ العطاء كما تقررٌ في الفيء» ويكون 
المرادٌُ بالثانية ما أُِدَّتْ عُنُوةَ فيكون غنيمةً يخرجٌ مها الخمسٌ والباقي للغانمينَ» 
وه ]9 معتى قوله: «هي لكمْ»» أي باقيْهًا. وقدٍ احتجٌ بو مَنْ لم يوجب الخمس 
في الفيءء قال ابنٌ المنذر: لا نعلمٌ أحداً قبل الشافعيٌ قال بالخمس في 
الفيء» اه 


وهم شد و 


6 کې كد 


= قلت: وأخرجه الحاكم (۹۸/۳٥)ء‏ والبيهقي »)١55/4(‏ والطبراني في «الكبير» رقم 
(47) وغيرهم» وهو حديث صحيح . 

.)073( قلت: وأخرجه أحمد (۳۱۷/۲)ء وأبو داود رقم‎ .)١107( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۳) للنووي (1۹/۱۲). 0 في (): «وهي». 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة Yo¥‏ 


[الباب الثانى] 
باب الجزية والهدنة 


الأظهرٌ [في الجزية] أنّها مأخوذةٌ من الإجزاء لأنّها تكفي مَنْ تُوضَعٌ عليه 
عصمة دموء (والهدنة): هي متاركةٌ أهل الحرب مده معلومةًٌ لمصلحة 
ومشروعيةٌ"») الجزية سَنةَ تي على الأظهر وقيل : سنه 


أخذ الجزية من المَجوس 


۱ 2 عَنْ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ عَوْفٍ ضيه أن ؛ الي ككل أَحَدَهَا يعني 


الْجِزْيَة مِنْ موس هجر . . روه الْبُحَارِيُ 018 [صحيح] 

وله طَرِيقٌ في «الْمُوَعَلو0» فيها الْقِطاعَ. [مرسل منقطع] 

(عنْ عبدٍ الرحمن بن عوف أنَّ النبي بي أخذّها ‏ يعني الجزية ‏ منْ مَجوس 
هَجَرَ. رواةُ البخاريٌ وله طريقٌ في «الموطا» فيها انقطاعٌ)؛ وهي ما أخرجة 
الشافعة*) عن ابن شهاب أنه بلعَهُ «أنَّ رسول اللَّهِ تله أخد الجزية منْ مجوس 


)١(‏ هكذا فى المخطوطات ولعلها «وشرعت». 

(0) في صحيحه رقم »)۳٠١۷(‏ وقال ابن حجر في «الفتح» 7 ): (إن كان هذا من 
جملة كتاب عمر فهو متصل وتكون فيه رواية عمر عن عبد الرحمن بن عوف» وبذلك 
وقع التصريح في رواية الترمذي رقم )١1285(‏ ولفظه: «فجاءنا كتاب عمر: انظر مجرس 
من قك فخذ منهم الجزية» فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني»» فذكره... 

(۳) فى «الموطأ» )۲۷۸/١(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن عمر قال: لا أدري ما أصنع 
بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يك يقول: «سيُوا بهم 
سنة أهل الكتابا» وهذا منقطع مع ثقة رجاله. . 

0( في «الأم» )١8”/5(‏ ط: دار الفكر. 


19۸ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


البحرين». قال البيهقئ0": وابنُ شهاب نما أخدّ حديئه عن ابن المسيّب وابن 
المسيّب حسنٌ المرسل» فهذا هو الانقطاعَ الذي أشارً إليه المصنفٌ. 


وأخرج الشافعيئُ(" منْ حديث عبدٍ الرحمن [بن عوف]”” أنَّ عمرّ بنّ 
الخطاب ذكرٌ المجوس فقال: لا أدري كيف أصنمٌ في أمرهم» فقالَ عبد الرحمن 
سمعتٌ رسول الله يله يقولٌ: «سنُوا بهم سنة 8 سئة أهل الكتاب». وأخرجٌ أبو ا 
والبيهقي ‏ عن ابن عباس قالَ: جاء رجل منْ مجوس هجر 0 إلى النبي اف 
فلما خر قلت له: ما قضّى اللَّهُ ورسوله فيكمْ؟ قال: شرا قلتٌ: مف قالَ: 
الإسلامٌ أو القتل. 

قالَ: وقالَ عبد الرحمن بنُ عوفي: قبل منهم الجزية. 

قال ابنُ عباس : وأخذ الناسُ بقولٍ عبدٍ الرحمن وتركُوا ما سمعتٌ أنا. 

قلث: لأنَّ روايةً عبدٍ الرحمن موصولةٌ صحيحةٌ وروايةٌ ابن عباس هي عنْ 
مجوسيٌ لا تقل اتفاقاً. وأخرجٌ الطبرانيٌ "عن مسلم بِنٍ العلاءِ الحضرميّ في 
آخر حديثه بلفظ: «سنُوا بالمجوس سنة آهل الكتاب». وأخرجٌ البيهقئ 2 عن 
المغيرة في حديثٍ طويل معّ فارسسَ وقالَ فيه: : «فأمرّنا نبینا ككل أن نقائلكم حنّى 
تعبدوا الله وحذه أو تؤدُوا الجزيةً». وكان أهل هجر خصُوصاً كما دلت الآيةٌ 
على أخخذها من ن آهل الكتاب اليهود والنّصارى» قال الخطابيئ ”: وفي امتناع 


)١(‏ فى «السئن الكبرى» (4/ )۱۹١‏ بعد عبارة وابن المسيب حسن المرسل» عبارة: وكيف 
وقد انضم إليه ما تقدم. 

(۲) في «بدائع المنن» (؟/5” رقم .)١١1817'‏ () زيادة من (أ). 

(8) في «السئن» رقم .)۳٠٤٤(‏ 

(ه) في «السنن الكبرى» (۹/ ١۹٠)ء‏ وهو حديث ضعيف الإستاد. 

() هَجُر: بفتح الهاء والجيمء مدينة في بلاد البحرين» وهناك قرية صغيرة بجانب المدينة 
المنورة . 

60 في «المعجم الكبير» ٤۳۷ /٠۹(‏ رقم ۰ © وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(1/5) وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم . وقال الحافظ في «الإصابة» (5157/57): 
ومدار الحديث على عمر بن إبراهيم وهو ساقط. 

(م) فی «السنن الكيرى» (۱۹۱/۹). 

6 في «معالم السنن» (۳/ 57737 هامش السئن) . 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة 0۹ 


عمر وله عن أَحلٍ الجزية منّ المجوسَ حنَّى شهدَ عبد الرحمن أن النبيّ بيا 
أخذها من مجوس هجرء دليلٌ على أن رأي الصحابة أن لا تُؤْحَدَ الجزية من كل 
مشرك كما ذهب إليه الأوزاعئٌ وإنما تَقْبَلَ من أهل الكتاب. 


٠ - ٠. 25 5‏ ماع ع 2 
وقد اختلف العلماءٌ فى المعتى الذي [منْ أجله]”' أَخِدَتٍِ الجزيةٌ 
يهم]"» فذهبَ الشافعئٌ في أغلب وليه إلى أنّها إنّما قُبلث مهم لأنّهم من 
أهل الكتاب» وروي ذلك عن علي بن أبي طالب َه . وقال أكثر أهل العلم: 
إنّهُم ليسُوا من أهل الكتاب وإِنّما أَخِدَّتِ الجزيةٌ من اليهودٍ والنصارى بالكتاب 
ومنّ المجوس بالسنة» انتهى. 


چ اس كاه م اع & عه 2 7 م 0 98 و 
قلث: قد قَدّمُنا لك أن الحقٌّ أذ الجزية منْ كل مشرك كما دل له حديث 
وي 


0 مد ع 7 5 0 ع 0 ع 
بريد ولا يخفى أن في قوله: «سنوا بهم سنة اهل الكتاب» ما يُشْعِرٌ أنهم ليسَوا 
2 2 0 1 
بأهل كتاب. ویدل لما قَدَمْتَاه قوله: 


أخذ الجزية من العرب 


ر 92 3 لر ر ر سه f‏ سي وا م ٤ o‏ 
\YYA/Y‏ - وَعَنْ عاصم بن عمر عن أنس » وَعَنْ عثمّان بن أبي 
2 0 ر ات ر 7 اه 00 :2 ري رە رع د 
سَليْمَانَ وق أن النبئ ب بَعَتْ حال بن الوَلِيدٍ إلى أَكَيّْدِرٍ دومَةٍ الجَنْدَلٍء فأخذوه 
(Ds‏ 


انوا به. فَحَمَنَ دَمَهُه وَصَالَحَهُ عَلَى الجزية. رَوَاهُ أَبُو دَاود. [حسن] 


OS‏ و ل 
(وعن عاصم بِنٍ عمر) ' هوّ أبو عمرو عاصم بن عمرّ بن الخطاب ذه 
العدوي القرشيئٌ. وَُلِدَ قبل وقاة رسول الله ي بسنتيْن وكانَ وسيم جسيماً خيّراً 


)١(‏ في (أ): «لأجله». (؟) زيادة من (ب). 

(9) في «السنن رقم (۳۰۳۷)» وهو حديث حسن. 

(6) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ٤٦ /٥(‏ رقم ۸۳)ء و«الاستيعاب) رقم »)۱۳١۹(‏ 
و«الإصابة» رقم (5179)» و«أسد الغابة» رقم (5014)» و«التاريخ الكبير» (5/ »)٤۷۷‏ 
و«الثقات» لابن حبان (5757/5؟)» و«الوافي بالوفيات» .)٥۷١ /۱١(‏ 


۳۹۰ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


عمرٌ بن عبدٍ العزيز لِأَمّو. رَوَى عنهُ أبو أمامة بن سهل بن حنيفٍ وعروة ب 
الزبير. 

(عنْ ي أي ابن مالك (وعن عنمان بِنٍ أبي سليمان) أي ابن جبيرٍ بن 
عبد الله ن ار زه ل ل 8 بعت خاد بن ودية هی یی بضم 
الهمزة بعد الكافي مثناةٌ تحتية فدالٌ مهملة فراءٌ (دُومة) بضم م الدال المهملة وسكون 
الواو» وهي دُومةٌ الجندلٍ اسم محل (فاخدُوه فحقنّ دمه وصالكه على الجزية. 


8 28 6 9 2 2 و‎ 01 C2, 
رواهُ أبو داود) قال الخطابيك" : أكيدر دومة رجل من العرب يقال من غسان.‎ 


ففي هذا دليلٌ على أَخذٍ الجزية منّ العرب كجوازو منّ العجّمء 

قلتٌ: فهو من أدلة ما قدَّمناةُ. وكان ييه بعت خالداً منْ تبوك والنبئ يك بها 
في آخرٍ غزاةٍ غَرّاها وقالَ لخالدٍ: (إنكَ تجدّه يصيدُ البقر" » فمضّى خالدٌ حنَّى 
إذا كان من حصيه بمبصر العينٍ في ليل مقمرة أقام وجاءث بقرُ الوحشٍ حتّى 
حكث قروتها بباب القصرٍ فخرج إليها أكيدرٌ في جماعةٍ منْ خَاصّيَهٍ صو فتلقتهم خيل 
رسول الله کا فأخذوا أكيدرٌ وقتلُوا أخاهُ حسانَ» فحقنّ رسول الله دمه وكان 
نصرانياً واستلبَ خالدٌ [منْ] حسان قباءَ ديباج مُخَوّصاً بالذهب وبعتٌ به إلى 
رسول الله يك وأجارَ خالدٌ أكيدرٌ منّ القتل حنَّى يأتي بو رسول الله كل على أن 
يفتح له دومة الجندل» ففعلَ» وصالحة على ألفي بعر وثمانمائة رأس وألفي درع 
وأربعمائة رمج» فعزل رسولٌ الله كله أ“ تحالصاً ثم قسمّ الغنيمةً - 


000 زيادة من (). 

(Y)‏ في «معالم السنن» (۳/ ٤۲۷‏ - بهامش السنن». 

(۳) وهو حديث ضعيف , 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»؛ (۵/ )10١ - 56١‏ من طريق ابن إسحاق» وقد صرّح 
عنده بالسماع وسنده منقطعء لأن يزيد وعبد الله لم يسمّيا من حدّثهما. 
وعزاه صاحب «الكنزا /٠١(‏ ۳ - 2085) إلى ابن منده» وابن عساكر. 

() الصَّفَيُ: ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمةء ويقال له: 
الصَّفِيّة . والجمع الصغايا. «النهاية؛ ("/ + 4). 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة ۹۱ 


الحديتَ». وفيه أنه قدِمَ خالدٌ بأكيدرٌ على رسول الله كيل فدعاه إلى الإسلام فأبَى 
فأقرّه على الجزية. 


مقدار الجزية على كل حالم 


٣‏ 9 وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ 45 طلنه قَالَ: بَعَنَيِي النَبِنْ كله إِلَى الْيَمَنِ. 
َأَمَرَنِي «أَنْ آخُدَ مِن كَل حالم ديئاراً» أؤ مذ معَافِريًاا. أَخَُرَّجَهُ الماك 
وَصَحَحَهُ ابن حجان“ رالائ . [صحيح] 

(وعن معاذٍ بن جبل 45 قالَ: بعذني رسولٌ لله ل إلى اليمن وأمرني أنْ آخدٌ 
منْ كل حالم ديناراً أو عِدْنَه) بالعينِ المهملة مفتوحة وتكْسَرٌ المثل» وقيل بالفتح 
ما عادلّه من جِنْسن [وبالكسر ما ليس مِنْ جنسها““ » وقيل بالعكس كما في 
«النهاية1”؟ ثي ثمّ دال مهملةٌ. 

(معافرياً) بفتح الميم فعين مهملة [بعدها ألت]2'1 ففاءٌ وراءٌ بعدّها ياء النسبة 
إلى معافر وهي باد باليمن تُصْئَمُ فيها الثياتٌ فنسيث إليهاء فالمراد أو عدلّه ثوباً 
معافرياً . 


(۱) ابو داود رقم )١615(‏ و(لا/ا6١)‏ و(598١)»‏ والترمذي رقم (577)., والنسائي (55/5). 

(۲) في صحيحه رقم (5845). ش 

(۳) في «المستدرك» )۳۹۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم »)١١١5(‏ والدارقطني (؟7/5١٠‏ رقم ۲۹)ء والبيهقي 
(98/5) و(۱۹۳/۹)» والبغوي في «شرح السنة» »)١9/5(‏ وابن ماجه رقم 189 
وأبو عبيد في الأموال رقم (55)» وعبد الرزاق ”١/54(‏ رقم »)584١‏ وابن أبي شيبة ("/ 
ا 5 والطيالسي (١5/غ؟‏ رقم ۷ 2 منحة المعبود)» وأحمد (ه/ ۳۰(. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن » وروى بعضهم هذا الحديث» عن سفيان عن الأعمش» 
عن مسروق» عن النبي كلِِ: «بعث معادًا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ. . .»» وهذا أصح. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛» (؟/ :)۲۷١‏ «وإسناده متصل» صحيح»› ثابت. قلت: 
وقد تكلم بعض العلماء في سماع مسروق من معاذ» وذكره الترمذي وكذا الدارقطني في 
«العلل» ورجّحا الرواية المرسلة. 
ولكن الراجح أنه سمع منه. وانظر: «التلخيص الحبیر» (؟/ 1١865‏ 167). 

(5:) زيادة من (ب). (5) في «غريب الحديث)» (۱۹۱/۳). 

0( زيادة من (ج). 


۲۹۲ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 

(أخرجَهُ الثلاثةء وصحُحَة ابن حبانَ والحاكمٌ) وقالّ الترمذي : حديثٌ 
حسنٌ. وذكرٌ أن بعضهم رواة مرسلا وأنه أصحٌ وأعلّه ابن حزم " بالانقطاع وان 
مسروقاً لم يلقّ معاذاًء وفيه نظرٌ. وقالَ أبو داوة(": إنهُ منكرٌء قالَ: وبلغني عن 
أحمدّ أنهُ كان ينكرٌ هذا الحديتٌ إنكاراً شديداً» قال البيهقغ : إنّما المنكرٌ روايةٌ 
أبي معاويةً عن الأعمش عنْ إبراهيم عن مسروقي عن معاؤء فأما رواية الأعمشٍ 
عن أبي وائلِ عن مسرو فإنّهها محفوظةً قذ رواها عنٍ الأعمش جماعةٌ منهم 
سفيانٌ الثوري وشعبةٌ ومعمرٌ وجرير وأبو عوانةً ویحیی بن سعيد وحفص بن 
غياثِ» قال بعضّهم عن معاؤ. وقالَ بعضُهم: إِنَّ النبيّ يلل لما بعت معاذاً إلى 
اليمن أو معناه. 


والحديتُ دليل على تقدير الجزية بالدينار منَ الذهب على كل حالم أي 
بالغ» وفي روايةٍ محتلِم. وظاهرٌ إطلاقه سواءٌ كان غنياً أو فقيراً» والمراد أنه 
يُؤْخد الدينارٌ ممنْ ذكرٌ في السنةء وإلى هذا ذهب الشافعيٌ فقال: أل ما يوخدٌ 
منْ أهل اللِمّةٍ ديناز على كل حالم؛ وب قال أحمدُ فقالَ: الجزيةٌ دينارٌ أو عَذْلُه 
منّ المعافري لا يزادٌ عليه ولا ي' م قصُ» إلا أن الشافعيّ جعل ذلك حا في جاني 
القلّقق وأما الزيادةٌ فتجوز لما أخرجه أبو داو ' من حديث ابن عباس : 31 
لني ك صالخ أهل نجرا على ألفئ حل النصفُ في محرّم والنصنك في رج 
يؤدُوتَها إلى المسلمينٌ وعاريةً ثلاثينٌَ دِرْعاً وثلاثينَ فرساًء وثُلاثينَ بعيراً وثلاثينَ 
من كل صِنْفِ مِنْ أصنافبٍ السلاح يعزو بها المسلمونَ ضامنينَ لها حى يردُوها 
م كان 0 


منْ أهل نجران يذكرٌ أن يما ما أخذُوا من كل واحدٍ أك من دينار: وإلى هذا 


و 


)0 في «السنن» ١/5‏ ). 

(۲) قلت: بل قال ابن حزم في «المحلّى) :)۳٤۸/۷(‏ «ومسروق أدرك معاذاً وشاهد حكمه 
باليمن). 

(۳) في «السئن» .)۲۳١/۲(‏ (6) فى «السنن الكبرى» (۱۹۳/۹). 

(5) في «السنن؛ (رقم (١٤٠)ء‏ وهو حديث ضعيف الإسناد. 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة يلف 


ذهب عمرٌ فإنة أخذ زائداً على الدينار» وذهبٌ بعض أهلٍ العام إلى أنه لا توقيفت 
في [قدر]“ الجزية في القلةٍ ولا في الكثرة وأنَّ ذلك موكولٌ إلى نظر الإمام» 
ويجعلُ هذو الآحاديت محمولة على التخيير والنظر في المصلحة. 


وفي الحديثٍ دليل على أنها لا د ُد الجزية من الأنْنَى لقوله: «حالم»» 
قال في «نهاية المجتهد»”": اتفقُوا على أنها لا تجبُ الجزيةٌ إلا بثلائة أوصاف: 
الذكورية والبلوغ والحرية. واختلقوا : في المجنونٍ المقعد والشيخ وأهلِ الصوامع› 
0 والكبير] 7 والفقيرء قال : وکل هذه و مسائلُ اجتهادية ليس فيها توقيك شرعيٌ ) 
قالّ: وسببٌ اختلافهم هل يقتلون أمْ لا. اه 


هذا وأما روايةٌ البيهقث © عن الحكم بن ¿ عتيبة أنَّ النبئ ية كتبّ إلى معاذٍ 
باليمن «علی کل حالم أو حالمة ديناراً أو قیمته)» فإسنادذها منقطعء وقد وصَله 
ابو شس عن الحكو بن عتم عن مقس عن ابن عباس | بلفظ : «فعلى كل حالم 
[ديناث] أو عله منّ المعافر ذكر أو انی حر أو عبد دينار أو عِوَضْه من 
الثياب»» لكنّه قال البيهقئ ٠‏ أ بو شيبة ضعيفٌ» وفي الباب عنْ عمرو بن حزم " 
ولكنّه منقطمٌ وعنْ عروةً” " وفيه انقطاعٌ. وعنْ معمر عنٍ الأعمشٍ عن أبي وأئل 
عنْ مسروقٍ عن معا وفيه: : «وحالمةا» لكنْ قال أكمةٌ الحديث : إن معمراً إذا 
رَوَى عن غير الزهري يغلط كثيراً . وبه يُعْرَفُ أنه لم يثبث في أَحذٍ الجزية منّ 
الات حديتٌ يُعْمَلُّ به. 

وقال الشافعي : سألتُ محمد بنّ خالدٍ وعبدٍ الل بنَ عمرو بن مسلم وعدداً 
من علماء آهل المدينة وکلهم حَگزا عنْ عدو موا تلهم يحكوناً عنْ عدو مَضَا 
لھم كلهم : ثقة أن صل النبيّ ية كان لأهلٍ الذمةٍ باليمنٍ على دينار كل سنةٍ ولا 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(؟) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد (؟8/5لا” ‏ 717/4) . 

(۳) زيادة من (). (5) فی «السئن الكبرى» (4/ .)۱۹٤ ١9‏ 
(5) فى (أ): «ديناراً». ١‏ 

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 144) وهو منقطع. 

(0) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (4/ )۱۹٤١‏ وهو منقطع . 


£“ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


يثبتونَ أنَّ النساء كُنَّ ممنْ يؤخ منهُ الجزية» وقالَ عامتّهم: ولم يؤخ مِنْ 
زروعهم وقد کان لهم زروع» ولا منْ مواشيهم شيئا علمناه. 
قال : وسألتُ عدداً كثيرا من ذمةٍ أهل اليمن متفرقينَ في بلدان اليمن فكلهم أثبتَ أثبتَ 
لي لا يختلف قولهم أن معاذا أ مهم ران كل بالغ متهم ونوا الع حالم 
قالُوا: وكانَ [ذلك]"' ' في كتاب النبيّ يي مع معان «إنَّ على كل حالم دينارً» . 
واعلم أنه فم من حديث معاد هذّاء وحديث بريدة ا المتقدم " أنه يجب 


0 ويحرمٌ قتلّه وهو المفهومٌُ من قوله تعالّى: طحق‎ CEE 
یں ل لآية» أنه ينقطع القتال المأمورٌ به في صدر الآية منْ قوله‎ 
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59 و أت ل یژ يار و اليم الک € ب بإعطاء و الجزية, وأما 


علو الإسلام بالوقوف عند العمل به 


5 / © - وَعَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرو المُزنيٌ ضيه عن النبي بل 
«الإسْلامُ َعْلُو وَلَا يُعْلَىه. أَخْرَجَهُ الدَّارَفْظيك*؟. [حسن] 


8\ 


ل : 


() زيادة من (أ). (۲) أخرجه مسلم رقم (۱۷۳۱). 

0) زيادة من (أ). (65) سورة التوبة: الآية (9؟). 

() في «السنن» (۳/ 567 رقم ۰). 
قلت: وأخرجه البيهقي (005/5 وقال الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه 
مجهولان؛ كما في «نصب الراية» للزيلعي .)۲٠۳/۳(‏ 
وقال الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة (ق٠٠/١):‏ «وحشرج بن عبد الله ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً». 
وقال الألباني في «الإرواء» (١/١١٠ء )٠١١‏ معقباً على الضياء: «ذكره ‏ ابن أبي حاتم 
- (595/7/1) برواية جماعة من الثقات عنهء وقال عن أبيه: «شيخ». 
وعلة الحديث عندي أبوه عبد الله بن حشرج وجدّهء فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضاً 
)595-5465/7/1١( ) 9‏ وقال في كل منهما عن أبيه: «لا يعرف»., وأقَرّه 
الحافظ في «اللسان». . . اه. 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة يلف 


(وعنٌ عائذٍ بن عمرو المزني عن النبي بل قال: الإسلامُ يعلّو ولا يُعْلَى. أخرجَة 
الدارقطني)› فيه دلبل على عُلُوٌ آهل الإسلام على أهل الأديانٍ في کل أمرٍ 
لإطلاقه» فالحقٌ لأهل الإيمانٍ إذا عارضهم غيرهم منْ آهل المللٍ كما أَشِيْرَ إليه 
في إلجائهم إلى مضايقٍ الطرق› ولا يزال الدين الحقٌ يزداد 086 والداخلون فيه 
أكثرٌ في کل عصر من الأعصار؟. 


السلام على الكفار وحكمه 


1۳1/٥‏ ل وع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلله أن رَسَولَ الله كل قَالَ: دلا تَبْدَأُوا 
الْيَهُوهَ والنّصَارَى بالسّلام» وَإِذَا لَقِِتُمْ أَحَدَهُمْ في طريقٍ فَاضصْطَرُوهُ إلى أَضيَقه»» 
رَوَاهُ مسل . 1 [ 

(وعن أبي هريرة ذَلليه أنَّ ن لخبي بل قال: لا تبدأوا اليهودَ والنّصارى بالسلام» 
وإذا لقيثُم أحدّهم في طريق فاضطرُوه إلى أذ ضدّقِه. رواةٌ مسلمٌ) 2 فيه فيه دلیل على تحريم 


٠ =‏ وأخرج بَحْسّل في «تاريخ واسط) (ص0١١)‏ عن معاذ مرفوعاً بلفظ: «الإيمان يعلو 
ولا يعلى». وعزاه إليه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۲٠۳‏ وسكت عليه وثبعه الحافظ 
في «الدراية» (55/79 رقم 00680). 
قلت: وفيه عمران ابن أبان وهو أبى موسى الطحان الواسطى» قال الحافظ فى 
«التقريب» «ضعيف». وبقية رجاله ثقات معروفون غير إسماعيل بن عيسى وهو بغدادي 
واسطي وثقه الخطيب وغيره. قاله الألباني في «الإرواء» .)1١8/5(‏ 

٠.‏ وأخرج الطحاوي في اشرح معاني الآثار» (٥۰/۲‏ والبخاري تعليقاً )1۸/۳ رقم 
الباب ۷۹) عن ابن عباس موقوفاً بلفظ : الإسلام يعلو ولا یعلی». 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه › والله أعلم . 

)١(‏ إنما يعلو شأن الإسلام إذا عملنا بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح... ومنها 
إعداد القوة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. .. ومنها وحدة الصف وجمع الكلمة... ومنها 
العمل الدؤوب لإعلاء كلمة الله فوق كل جيل ورابية. . 

(؟) في اصحيحه) رقم .)5١51/(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ ”27 755. .)٥١ ء٤٥۹4 ء٤٤٤٤ ۳٤1‏ والبخاري فى 
«الأدب المفرد؛ رقم .11١7(‏ ١١١١)ء‏ وابو داود رقم »)٥٠٠١(‏ والترمذي رقم 
(؟١5)»‏ والطيالسي رقم (5؟547)» والبيهقي (۲۰۳/۹) من طرق. 


۲٦‏ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


ابتداءِ المسلم لليهودي والنصراني بالسلام لأنَّ ذلك أصل النّهيء وَحَمْلْهُ على 
الكراهة خلا أصله وعليه حملّه الأقلٌ. ` 

وإلى التحريم ذهب الجمهورٌ منّ السلفٍ والخلفٍء وذهبٍ طائفةٌ منهم ابن 
عباس إلى جوازٍ الابتداء لهم بالسلام وهوّ وجة لبعض الشافعية إلا أنه قال 
المازري إنهُ يُقَالُ: السلامٌ عليكَ بالإفرادء ولا يقال [السلامُ] عليكمُ» واحتجٌ له 
بعموم قوله تعالّى: دفولا لاس خا وأحاديثٌ الأمر بإفشاءٍ السلام. 

والجوابُ أنَّ هذه العموماتٍ مخصوصة بحديثٍ الباب» وهذا إذا كان الذميُ 
[منفرداً1" . وأما إذا کان معهُ مسلمٌ جار الابتداءً بالسلام ينوي به المسلمء لأنة 
قذ ثبت أنة ية سلم على مجلس فيه أخلاظ منّ المشركينَ والمسلمينَ. 

ومفهومٌ قوله: لا تبدثواء أن لا نهي عن الجواب عليه إن سلّمواء ويد 
لهُعمومٌ قولِه تعالّى: و٥‏ حم و موا باحس نهآ أذ روا 
وأحاديثُ: «إذا سلَّمَ عليكمْ أهلُ الكتاب فقولُوا: وعليكيْ ٠‏ وفي رواية: إن 
اليهود إذا سلَّموا عليكمٌ [يقولٌ أحدُهم السام عليكم1“ فقولوا: وعليك» وفي 
رواية: «قل: وعليك» » أخرجها مسلم. 

واتفق العلماء علّى أنه يُرَدُ على أهل الكتاب ولكنّه يقتصرٌ على قوله وعليكم 
وهوّ هكدًا بالواو عند مسلم في رواياتٍ“ . قالَ الخطابئ: عامةٌ المحدّثينَ يَرْوُوْنَ 
هذا الحرف بالواوء قَانُوا: وكانّ ابنُ عيينة يرويه بغير الواوء وقالَ الخطابئ: هذا 
هوّ الصوابٌ لأنهُ إذا حَذَفَ الواو صارّ كلامُه بعينه مردوداً عليهمْ خاصة وإذا 


A 


)1١(‏ سورة البقرة: الآية ۸۳. (۲) في (أ): «مفردا». 

(۳) سورة النساء: الآية (45). 

(:) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )7١717/5(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) زيادة من (ب). 

6 أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )7١74/4(‏ من حديث ابن عمر. 

090 أخرجه مسلم في «(صحيحه) رقم )75١14/6(‏ من حديث ابن عمر. 

)۸( رقم )1١19/١1١(‏ من حديث عائشة»› ورقم 01 من حديث جابر بالإضافة لما 
تقدم . 


كتاب الجهاد باب الحزية والهدنة 1Y‏ 


أثبتَ الوا اقتضّى المشاركة معَهُم فيما [قالوه] قال النووي”: إثباث الواو 
وحذقُها جائرٌ إِنْ صحَتْ الرواية به» فإنَّ الوا وإن اقتضتٍ المشاركة فالموث هو 
علينا وعليهم ولا امتناع . 

وفي الحديث دليل على إلجاثهم إلى مضايقٍ الظّرقٍ إذا اشتركُوا همْ 
[والمسلمودً]" ذ في الطريق» فيكو [طريقهم الضيق» والأوسع] للمسلمينّ: 
فإنْ خلت الطريقٌ عن المسلمينَ فلا حرج عليهم؛ وأما ما يفعلّه اليهودٌُ في هذه 
الأزمنة منْ تعمد جَعْلٍ [المسلم]” على يسارهِم إذا لاقامّم في الطريق» شيم 
ابتدغوه لم يرو فم فيه شيءٌ» وكأنّهم يريدون التفاؤل باتهم أصحاب اليمين فينبغي 
مَنْعَهُم مما يتعمّدوته منْ ذلك لشدة محاقَظَيَهِمْ عليه ومضادة [المسلمين]” . 


وثيقة صلح الحديبية 

5 -_ وَعَن الْمِسْوَّرٍ بْنِ مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أن النَبِىّ يله حرج عام 
الْحُدَيِْيَة - قَذَكَرَ الْحَدِيتَ بظولهء وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيِهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله 
سُهيِلَ بن عَمرو: عَلَى وَضع الْحَرْبٍ عَشْرَ سِنِين بَأمَنْ فيها الاس وَيَكْفُ بَْضْهُمْ 
عَنْ بَغض». أَخْرَّجَهُ أَبُو دَاود ٠‏ وَأَضْلْهُ في الْبُحَارِيَ”. [صحيح] 

(وعنٍ المسور بن مخرمة ومروانَ أنَّ النبيّ خر عام الحديبية وذكر 
الحديث)» هكذا في تسخ بلوغ المرام بإفراد [ضمير]”'' ذكر» وكانَ الظاهرٌ َذَكَا 
بضميز التثنية يعود إلى [المسور] '" ومروانًء وكأنةُ أراد فذكرٌ أي الراوي (بطويه 
وفيه: هذا ما صَالَحَ عليه محمد بن عبد الله سهيل بِنَّ عمرو على وضع الحرب عَشْرَ 
سنينَ يأمنُ فيها الناسُ ويكفٌ بعضُهم عنْ بعض. أخرجَة أبو داود وأصلة في 


البخاريّ). 

)1( في (أ): «قالوا». )۲( في اشرح صحيح مسلم» .)١115/١5(‏ 
(۳) في (): «المسلمين». (4) في (ب): «واسعة). 

(5) في (أ): «المسلمين». (7) في (ب): «المسلم». 


)۷( في «السنن» رقم )۷70( و(55/ا؟). (م) في اصحيحه) رقم ,(TVTY «TVT1)‏ 
(9) زيادة من (أ). )١(‏ زيادة من (أ). 


558 باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


الحديثٌ دليلٌ على جواز المهادنة بِينَ المسلمينَ وأعدائهم المشركينّ مده 
معلومة لمصلحة يراها الإمام وإن كرة ذلك أصحابه» فإنة ذكر ف في المهادنة ما 
يفيده الحديثٌ الآتي وهو قوله : 


۷ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمْ ”'' بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ انس له وَفِيه: «أَنَّ مَنْ 
جَاءَنًا هنكم لَمْ نَرْدهُ عَلَيكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ ما رموه عَلَينَاه فَقَالوا: أَتَكْتْبُ هذا 
يا رسُولَ للها َالَ: «نَعَمْ إِنّهُ مَنْ ذَهَبَ يئا إِلَيهمْ كَأبْعَدَهُ الل وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ 
َسيَل الله له رجا وَمَخْرَج». [صحيح] 

(وأخرج مسلمٌ بعضه من حديثٍ أنسٍ وفيه 4: أنَّ مَنْ جاءَ منْكمْ لم نردّه عليكم 
ومَنْ جاءكم منّا رددثّموه علينًا)» أي مَنْ جاءَ منّ المسلمينَ إلى كفارٍ مكة لم يدوه 
إلى رسول اللَّه کل ومَنْ جاء من أهل مكة إليه بل رده إليهم. > فكرة المسلمون 
ذلك : (فقالُوا: أتكتبُ هذا يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: نعم إنهُ مَنْ ذهب منًا إليهُم فابعدَة الله 
ومنْ جاءنا منْهم فسيجعل اللَّهُ له فَرَجاً ومَخْرَجاً)» فإنه کله كتبت هذا الشرط مع ما 
فيه منْ كراهةٍ أصحايه له 


والحديث طويلٌ ساقّه أئمةٌ السّيرٍ في قصة الحديبية واستوفاة ابن القيم في 
«زادٍ المعاد»”" وذكرٌ فيه كثيراً منّ الفوائدء وفيه أنه يكل رد إليهم أبا جندل بن 
سهيل وقذ جاءَ مسلماً قبل تمام كتاب الصلج» ونه بعد رده إليهمْ جعل اللَّهُ له 
فرجاً ومخرجاًء ففر من المشركين إلى أبي بصير عند سيف البحر حين أقام به 
على طريقهم يقطعها عليهم» وانضاف إليه جماعةٌ منّ المسلمينَ حى ضبُق على 
أهل مكة مسالكهم» والقصة مبسوطةٌ في كتب السَير. 

وقد ثبت أنة ية لم يرد النساء الخارجاتٍ إليوء فقيلَ لأنَّ الصلحَ إنما وقعَ 
في حقٌّ الرجالٍ فقط دون النساءء وأرادث قريشٌ تعميمَ ذلكَ في الفريقين» فإنها 
لما خرجث أمُ كُلثوم بنثُ أبي معيط مهاجرةً طلبَ المشركونٌ رجوتّها فمنعٌ 
رسول الله ل عن ذلك وأنزل الله تعالّى الآية. 


(IT AT) (7) .)۱۷۸٤( في «صحیحه» رقم‎ )1( 


كتاب الجهاد باب الجزية والهدنة ۹ 
رر ر ےا ر روط 
وفيها : تلا تسش ِل الكار4 “الآيةً. والحديثٌ دليلٌ على جوازٍ الصّلح 
على رد مَنْ وصل إلينا منّ العدوٌ كما [فعلّه]”" اة وعلّى ألا يردُوا مَنْ وصل 
إليهُم ما . 


النهي عن قتل المعاهد 

04 2 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ وا عَنِ النَّبِيَ كل كَالَ: «مَنْ قَتَلَ 
مُعَاهَداً لَمْ يَرِخ رَائْحَةَ الْجَنْدِه وَإِنَّ رِبِحَها لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاما»» أَخْرَجَهُ 
الْبُحَارِيٌ ". [صحيح] 

(وعن عبد اللّهِ بن عمر ر عن النبيّ 4 قالَ: مَنْ قتلّ معاهداً لم يَرِخ) بفتح 
المثناق التحتيةٍ وفتح الراءء أصلّه يَرَاح © أي لم يجذ (رائحة الجنةء وإنَّ ريْحَها 
ليوجدٌ منْ مسيرة أربعينَ عاماً. أخرجَةُ البخاريٌ). 

وفي لفظ للبخاری 2: «مَنْ قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمةٌ رسوله 
الحديث»» وفي لفظ له تقييدٌ ذلك ابغير جرم)» وفي لفظ : بغير حى 
وعند أبي داو" والنسائيٌ”": بغيرٍ حلّهاء والتقييدٌ معلومٌ مِنْ قواعدٍ 
الشرع. 


وقوله: (مسيرة أريعينَ عاماً) وقع عند الإسماعيلع © سبعينّ عاما» ووقع 


)١(‏ سورة الممتحنة: الآية .٠١‏ (۲) في (أ): «فعل». 

(۳) في صحيحه رقم .)7١55(‏ قلت: وأخرجه النسائي (8/ 2275 وابن ماجه رقم (75185). 

(:) قوله: «لم يرح رائحة الجنة)» قال أبو عبيد: من رحتٌ أراح: إذا وجد الريح. وقال أبو 
عمرو: لم يرح بكسر الراء من رحت» أريح: إذا وجد الريح» وقال الكسائي: لم يرح 
بضم الياء من قولك: أرحتٌ الشيء» فأنا أريحه: إذا وجدت ريحه» اه. «اشرح السنة» 
للبغوي .)107/٠١(‏ 

(0) في «صحيحه) رقم (1914). (<) في «السنن» رقم .)۲۷٠١(‏ 

(۷) في «السنن» رقم (4/8؟ رقم )٤۷٤١‏ و(4/ 760 رقم )٤۷٤۸‏ من حديث أبي بكرة» قلت : 
وأخرجه أحمد (75/0. ۳۸ 45. 560,. 01)., والدارمي :)١0/1(‏ وهو حديث 
صحيح. 

(8) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» .)۲٥۹/۱۲(‏ 


۷۰ باب الجزية والهدنة كتاب الجهاد 


عند الترمذي ٠‏ من حد يث أبي هريرةً وعند د البيهقئت”") منْ [رواية]“ صفوان بر 
سليم عن ثلاثينَ من أبناء الصحاية بلفظ : «سبعينَ خريفاً»» وعندٌَ الطبرانت؟؟ من 
حديث أبي هريرة مائة عام وفيو“ منْ حديث أبي بكرة خمسمائةٍ عام» وهو في 
«الموطأ» منْ حديث آخرٌ في «مسندٍ الفردوس)2'7 عن جابر: ن ريح م الجنة ليدرَّكُ 
من مسيرة ألف عام». وقد جمعَ العلماءٌ بِينَ هذه الرواياتٍ المختلفة. 


i 


قال المصنف”" ما حاصلّه: إنَّ ذلك الإدراكَ في موقف القيامةء وأنهُ 


يتفاوثُ بتفاوتٍ مراتب الأشخاص» فالذي يدركّه من مسيرةٍ خمسمائة عام أفضل 
من ل صاحب السبعينَّ إلى آخر ذلك وقد أشارَ إلى ذلك شیخُنا في شرج 
الترمذي» ورأيتُ نحوه في کلام ابن العربيٌ و , 


وفي الحديث دليل على تحريم قَثْلٍ المعَاهل. وتقد وتقدَمَ الخلافُ في الاقتصاص 
منْ قاتلهء وقالَ المهلَّبُ: هذا فيه دليلٌ على أنَّ المسلم إذا قتل الْمُعَاهِدَ أو الذّمّىّ 
لا يقَتَص منهء قال: لأنه اقتصرَ فيه على ذكر الوعيدٍ الأخرويٌ دون الدنيويٌ» هذا 
کلام 


E ¥ 


. وقال: حديث حسن صحیح‎ )١5٠( في «السنن» رقم‎ )١ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۲۹۸۷) وهو حديث صحيح.‎ 

(۲) في «السئن الكبرى» .)1١6/4(‏ 

(۳) في (أ): «حديث». 

)٤(‏ في «الأوسط» رقم (577) من حديث أبي هريرة. 
وأورده الهيثمي في 'المجن' (44/5) وقال: رواه الطبراني ف فى «الأوسط) عن شيخه 
أحمد بن القاسم ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو 


uk 


نمه . 

(0) أي في «الطبراني» كما في «مجمع الزوائد» (۲۹۳/0)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
وفيه محمد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه. 

(<) عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (T/1)‏ 

)۷( في «الفتح» (۲/ ۲۰(. 

(۸) انظر: افتح الباري» (۱۲/ .)۲٠١‏ 


كتاب الجهاد باب السبق والرمي 1۷۱ 


[الباب الثانى] 
باب السبق والرمي 


السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة» مصدرٌّء وهو المرادٌ هنا. 


ويُقَالُ بتحريك الموحدة» وهو الرهنٌ الذي يوضع م لذلكٌ. والرمي : مصدر رمى» 
والمرادٌ هُنَا المناضلةٌ بالسهام» وهي المراماة بالسهام للسبق. 


سباق الخيل المضمرة وغيرها 
۳/۱ - عَنِ ابن عُمَرَ ويا قَالَ: سَابَقَ لني يه بِالْخَيْلٍ لي كذ 


ضرت ص الْحمَياءِء َكاذ أَمَدْهَا ني الع َس 2 الْكَيْلٍ التي لم تَضَمَرْ 
2 و o‏ )1( 


م 


5 الا 38 ال سُفْيَانُ : مِنَ الْحَفيَاءِ إلى تي اوداع اع حَحَمْسَةُ أَمْيّال» 


ره (De‏ 
سف ين ال إلى مشجد يني ريق م [صحيح | 


(وعنٍ ابن عمرّ وا قال سابق النبيْ ب بالخيلٍ التي قد ضَمَرّث) من 
التضميرء وهو كما في «النهاية"””': أن [يظاهرً]” عليها بالعلفٍ حى تسمنّ ثم 
لا ُعلفٌ إلا قوتها لتخفٌء زاد في الصحاح» وذلكٌ في أربعينَ يومء وهذو المدهٌ 


)۱( البخاري رقم 2))55١(‏ ومسلم رقم .)۱۸۷١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (7510)» والترمذي رقم »)١544(‏ والنسائي (5/5؟2)5 
وابن ماجه رقم (YAYY)‏ وغيرهم. 

زفق في «(صحیحه) رقم (۲۸۹۸). )۳( الميل = 1858م. 

(85) (44/۳). )0( في (أ): «تظاهر». 


فف باب السبق والرمئي كتاب الجهاد 


تسمّى المضمارَء والموضمٌ الذي تضمر فيه الخيلٌ [أيضاً]"'" مِضمارٌء وقيل: تُشَدُ 
عليها سروجها 0 بالأجلّةٍ حتّى تَعْرَقَ فيذهبّ رَهَلهَا ويشتدٌ لحمُها . 

(منَ الخفياء) بفتح [الحاء)“ المهملةٍ وسكون الفاء بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ 
ممدودةٌ وقد فصر مكانٌ خارج المدينةٍ (وكانَ أمذها) بالدالٍ المهملة أي ایشا 
(ثنية الوداع)» محل قريبٌ منّ المدينة سمَيّتٌُ بذلك لان الخارج منّ المدينة يمشي 
معة المودعونٌ إليها. 

(وسابق بِينَ الخيلٍ التي لم تُصْمَّرْ منَ الثنية إلى مسجد بني رُرَيْقء وكانَ ابن 
عمرَ فيمنْ سابق. متفقٌ عليه. زادَ البخاري) من حديث ابن عمر (قال سفيان: من 
الحفياء إلى ثنيةٍ الوداع خمسة أميالٍ أو ستةء ومِنّ الثنية إلى مسجد بني رُرَيْقِ 
ميلٌ). 

الحديثٌ دليلٌ على مشروعية المسابقة وأنة ليس منّ العبث بل منّ الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصدٍ في الغزو والانتفاع بها في الجهاد» وهي 
دائرةٌ بِينَ الاستحباب والإباحةٍ بحسب الباعثِ على ذلك . 

قال القرطبيٌُ: لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها منّ الدوابٌ 
وعلّى الأقدام» وكذًَا [العرامِي ]7 بالسهام واستعمالٍ الأسلحةء لما في ذلك منّ 
[التدرب ا على الحرب. وفيه دليلٌ على جوازٍ تضميرٍ الخيل المعدَّةِ للجهادٍ, 


er‏ - وَعَنْهُ ذلنه أن الل 2 سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِء وَفَضّلَ القَرَحَ في 
الْعَاية. رَوَاُ خمد ٠‏ وَأَبُو داو وَصححه ابن ا [صحيح] 


(وعنة) أي ابن عمرّ وي (أنَّ النبي بي سابّق بِينَ الخيلِ وفضل القرّح) جمعٌ 


() زيادة من (ب) (0) زيادة من (ب). 
() في (): «المراماة». (6) في (): «التمرين». 
() زيادة من (ب). 7) في «المسند» .)٠١۷/۲(‏ 


4# فى «السئن» رقم (0۷۷(. 
(A)‏ في (صحيحه) رقم .(ETAA)‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۹۹). وهو حديث صحيح . 


کتاب الحهاد باب السبق و الر مي YY‏ 


قارح » والقارح ما كکملٹ سنه كالبازلٍ في الإبلء (في الغابة. رواهُ أحمدُ وأبو داود 
وصكحة ابن حبانٌ). 

فيه مثل الذي قبله دليل على شرعية السّباقٍ بِينَ الخيل وأنةُ يجعل غاية 
القُرّح أبعدَ منْ غاية ما دونها لِقُوَّتها وجَلادتهاء وهو المرادٌ منْ قوله: وفضّل 


السباق على الحف والحافر والنصل 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١لا‏ سَبَقَ إلّافي حُفُ» 
َو نَصْلٍ ‏ أو حَافِر». رَوَاهُ خمد والتكائة"'. وَصَسَحَهُ ابْنُ بان" . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة من قالَ: قال رسول اللَّهِ 6: لا سَبَقَ) بفتح السين المهملةٍ 
وفتح الباءء الموحدةء هو ما يُجْعَلُ للسابتي [على السّبْقِ]'“ منْ جُمَلء لا في خف 
أو نصلٍ أو حافر. رواهُ أحمدٌُ والثلائة وصحّحة ابن حِبَانَ)» ورواه الشافعى”“ 
والحاكة”") س طرقيء وصحححَهُ ابنٌ القطّانٍ وابنٌ دقيقٍ العيدِء وأعل الدارقطنيُ 
بعضّها بالوفف"» ورواه الطبراني”” وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. 


وقوه : (إلا في خفٌّ) المرادٌ به الاب والحافرٌ: الخيل» والنصل: السهمء أ 
ذي محف أو ذي حافر أو ذي نصل» على حذفي المضافي وإقامة المضافي إليه مقامة . 


.)٤۷٤/۲( فى «المسند»‎ )١( 

(؟) ابو داود رقم (10174)» والترمذي رقم (١٠17)غ‏ والنسائي (573/5). 

(9) في اصحيحه) رقم (1595). 
قلت: وأخرجه الشافعى فى «ترتيب المسند» (۱۲۸/۲ - »)١55‏ والبغوي فى «مسند ابن 
الجعد» رقم )۲۸٠١(‏ و(78017)» والبيهقي »)15/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 


(۳(. 
وحسّنه الترمذي» وصخحه ابن القطان وابن دقيق العيد . انظر : «التلخيص الحبير» .)١١١/٤(‏ 
0) زيادة من (ب). (0) فی «ترتیب المسند» (۱۲۸/۲» ۱۲۹). 


) عزاه إليه الحافظ فى «التلخيص الحبير» .)١١١/١(‏ 

(۷) كما فى «التلخيص الحبير» .)١51/4(‏ 

(4) في «الكبير "87/٠١(‏ رقم 201١774‏ وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )۲٠١/١(‏ وقال: 
فيه عبد الله بن هارون الفروي» وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره. 


V4‏ باب السبق والرمي كتاب الجهاد 


والحديتٌ ليل علّى جوازٍ السباقٍ على جُعَلِء > فان كان الْجُمَل من غير 
المتسابقين كالامام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلافي» وإِنْ كان من أحد 


المتسابقينَ لم يحل لأنهُ منّ القمار. 

وظاهرٌ الحديثِ أنه لا يشرعٌ السَّبَنُ إلا فيما ذُكِرَ منّ الثلاثةء وعلى الثلاثة 
قَصَرَهُ مالك والشافعيٌ) وأجازة عطاءٌ في كل شيع 2 وللفقهاء خلاف في جوازه 
على عِرَض أو لاء ومَنْ أجارّه عليه فلَهُ شرائظ مستوفاةٌ وقد ذكرها في الشر . 


محلل السباق 

٤‏ - وَعَنْهُ نه عَنٍ الب 5ي قَالَ: «مَن أَدْخَلَ فُرساً بين فْرَسَينٍ 
- وَهُو لا يَأَمَىَ أَنْ يُسْبَقَ - قلا بَأسَ بوء فَإِنْ أن فَهُوَ قِمَارُه. رَوَاهُ أَحمد" وأَبُو 
داو وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف] 

(وعنة) أي عن أبي هريرة دنه (عنٍ النبيّ كله قالَ: مَنْ أدخلّ فرساً بين 
فَرسَيْنِ وهو لا يامنُ أن يُسْبَقَ) مغيّر الصيغة أي يسبقّه غيره (فلا باس بدء فإِنْ آَمِنَ 
فهو قمانٌ. رواه أحمدُ وأبو داوت وإستاده ضعيف) . 

ولأئمة الحديثِ في صحته إلى أبي هريرةً كلامٌ كثيرٌ حى قال أبو حات : 
أحسنٌ أحواله أنْ كود موقوفاً على سعيد بن المسيب؛ فقد روا يحيى بن سعيد 
عنْ سعيٍ منْ قوله. انتهى 

وهو كذلك في دارطلا عن الرُهريٌ عن سعيدٍ قال ابن أبي خيثمة : 
سالب ابنَ معينٍ عنه فقالَ: هذا باطلّ وضَرْبٌ على أبي هريرةً» وقد غل الشافعيٌ 
سعيد بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيدٍ عنْ ابي هريرةً. 


)١(‏ وهو «البدر التمام» للمغربي. وهو أصل «سبل السلام». ولديّ مخطوطة له. 

(؟) فى «المسند» .)٥٠٥/۲(‏ 

)( في «السنن» رقم (019؟) بسند ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١۲۸۷)ء‏ والحاكم »)١١4/1(‏ والبيهقي (۲۰/۱۰)ء وأبو 
نعيم في «الحلية» (۲/ ١۷٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» .0"97/١١(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . انظر ما قاله الحافظ فى: «التلخيص الحبير» (157/5). 

(5) في «علل الحديث» .(A/Y) (°) .)۳١۱۸/۲(‏ 


كتاب الحهاد باب السب والرمي نمف 


1 = . ددن مك 4ع 4 و مدهت 5 ع 42 ر و 5 

وفي قوله: (وهوّ لا مَأمَنَ أن يُشيّق) دلالة على أن المحلل وهو الفرس 
الثالث في الرهان يُشْتَرَظ فيه أن لا يكونّ م: متحققّ السبتي وإلا كان قماراً. وإلى 
هذا الشرط ذهبّ البعض» وبهذًا الشرط يخرجُ عن القمارِء ولعلّ الوجة أنَّ 
المقصود إنما هوّ الاختبارٌ للخيل» فإذا كان معلوم السبتق فات الغرضٌ الذي يسرع 
لأجلهء وأما المسابقة بغير جَعَل فمباحةٌ إجماعاً. 


شرعية التدرب على القوة 


76 2 وَعَنْ عُمبَة بْنِ عَامرٍ هه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله وَهُوَ 
عَلَى الْمِنْبَر يرا : ایدو لَهُم م ما أستطفثم ين كَوَّوَ ون رَبَاطِ الل ل إن 
القوَةَ الرَمَيْء ألا إن القُوَةَ الرَمْيْء آلا إِنّ الْقوَةَ الرَميْ» رَوَاهُ مُئْلِم29. [صحيح] 

(وعنْ عقبة بِنِ عامرٍ قالَ: سمعثُ رسول اللَّهِ بي وهو على المنبر يقرا 
لوَآعِدُوأ لمم ما استطعثم ين مُرَّ24 آلا إنّ القوة الرميء ألا إنَّ القوة الرمي ألا إِنَّ القوة 
الرمئ, روا مسلدٌ ). 

أفاد الحديثٌ تفسيرٌ القوةٍ في الاي بالرمي بالسهام لأنة المعتادٌ في عصرٍ 
النبوة» ويشمل الرميّ بالبنادقٍ للمشركينَ والبغاقء ويُؤْحَذْ من ذلك شرعيةٌ التدرب 
فيه لأنَّ الإعداد إِنّما يكونُ ممَ الاعتيادٍء [لأن]”" مَنْ لم يحسن الرميّ لا يُسَمّى 
مُعِدَاً للقوة» وال أعلم . 


کې ف 


.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) في اصحيحه) رقم (۱۹۱۷). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)55١5(‏ وابن ماجه رقم (۲۸۱۳). وأحمد (5//ا5١),‏ 
والبيهقي .)17/1١(‏ 
وللحديث طرق أخرى» انظر في: «إرواء الغليل» رقم .)١9٠١(‏ 

(۳) في (ب): (إذ1. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة VY‏ 


[الكتاب الرابع عشر] 
كتاب الأطعمّة 


0١‏ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وه عَنٍ النّبي يكل قَالَ: «كُل ذِي تاب مِن 
السَباع اكل حرام رواه من [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة دفن عن النبيّ يه قالَ: كل ذي ناب منَ السباع فاكته حرامٌ. 
رواةُ مسلمٌ). 

الحديثٌ دليل على تحريم ما لَه ناب من ن سباع الحيوانات» والنابٌ السنٌ 
خلف الرباعية كما في «القاموس»”" 2 » والسبعٌ هو المفترسُ منّ الحيوانٍ كما في 


)۱( في (صحيحه) رقم 990 .)١‏ 
قلت: وأخرجه مالك (؟/595 رقم ١٠)ء‏ وعنه الشافعي في «بدائع المئن»؛: وأحمد (۲/ 
2*5؛ والطحاوي في «مشكل الآثار» )۳۷١ /٤(‏ . 
من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عنه. 
وأخرجه الطحاوي »)۴۷١ /٤(‏ والترمذي رقم .)1١41/9(‏ وأحمد (557/959. 4118 
والبيهقي (۹/ ۳۳۱). 
من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه. 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)179/1١(‏ «وهذا حديث ابت صحيح مجتمع على 
صحته) . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» واللَّهُ أعلم. 
(؟) و«لسان العرب» .)856/1١5(‏ 


۷۸ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


«القاموس أيضاًء وفيه الافتراسنٌ الاصطيادٌ» وفي «النهاية” : نَهَى عنْ كل 
ذي ناب منَ السباع» هو ما يفترسُ الحيوان ويأكل قَهْراً وقسرا أ كالأسد والذئب 

واختلف العلماءٌ في المحرّم منْهاء فذهب الهادويةٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأحمدٌ وداودٌ إلى ما فاده الحديتٌ» ولكنّهم اختلفوا في جنس السباع المحرّمة. 

فقال أبو حنيفة: كل ما أكلّ اللحمَ فهر سَبُعّ حتَّى الفيلٌ [والضبعً]“ 
واليربوعٌ والسئور. 
والنمر [ونحوها]!؟) دون الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان على الناسٍ . 

وذهبّ ابن عباس فيما حكاءٌ اب عبدٍ البر عنهُ وعائشةٌ وابنٌ عمرّ على 
رواية عنة فيها ضعت والشعبيٌ [وسعی د بن جبير؛ إلى حل لحوم السباع 
مستدلينَ بقوله تعالى : ل ل َد فى مآ أو حى إل م الآية. فالمحرّمْ هو ما 
ذُكرَ [فى الآية]2 وما عداهٌ حلال. 

(وأجِيْبَ) بان الآية مكيدٌ وحديتٌ أبي هريرةً بعد الهجرة فهو ناسخ للا 
عند مَنْ يَرى نسح القرآن بالسنةء وباد الآيةَ خاصةٌ بثمانية الأزواج م الأنمام وا 5 
علّى مَنْ حرّم بعضّها كما ذكرٌ اللَّهُ تعالى قبلّها منْ قوله: وتكالا م ا ف بون 
كنز الْأمر4”'' إلى آخر الآياتٍ. 

فقيل في الردٌ عليهم: لفل له جد فى مآ أو !4 ر الآ الآية» أي أن 
الذي أحللتّموهٌ هو المحرَمُء والذي حرَمْتَمُوه هو الحلالُ وأنَّ ذلك افتراءٌ على | الل 
وقرنَ بها لحم الخنزير لكونه مشاركا لها في علة التحريم وهو كونه رجسا. 


.)1١1١/ه( «القاموس المحيط» (ص9"8). (؟)‎ )١( 

(۳) فى (ب): «والضب». (85) زيادة من (آ). 
() في «التمهيد» .)١40/١(‏ (9) زيادة من (ب). 
(۷) سورة الأنعام: .)٠٤١(‏ (8) في (أ): «منها». 


(9) انظر: «فتح القدير» للشوكاني ‏ بتخريجنا ‏ عند تفسير هذه الآية. 
)٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۷۹ 


فالآيةٌ وردث في الكفارٍ الذينَ يحلونَ الميتةً والدمَ ولحمّ الخنزير وما اهل 
لغير الله بو ويحرّمونَ كثيراً مما أباحه الشرعٌء وكانَ الغرضٌ منّ الآية بيانَ حالهم 


2 


وأنهم يضادون الحقٌء فكأنُ قيلَ: ما حرّم إلا ما أحَلَلْتُمُوهُ مبالغة في الردٌ عليهم. 

قلث: ويحتمل أنَّ المرادَ قل لا أجذ - الآيةَ ‏ محرّماً إلا ما در في الاي 

ئمّ حرم اللَّهُ من بعد كل ذي ناب منّ السباع وير عن مال ۲ 1 نه إِنّما 
یکره أكل كل ذي ناب من السباع لا أنه [يحرم)" . 


WON‏ 3 وأخرجة مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَبّاسِ و بِلَفْظِ: نَهَى. وَرَادَ: 


(واخرجة) أي أي أخرج معنّی حديثٍ يثِ أبي هريرةً مسلم (منُ حديث این عباس 
بلفظ: نَهَى) أي نهى عنْ كل ذي ناب منّ السباع (وزاد) أي ابن عباس: (وكلٌ ذي 


:)١٤١ _ ٠٤١ /١( قال ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
قال أكثر أهل العلم والنظر من أهل الأثر وغيرهم» أن الآية محكمة غير منسوخة»‎ . ..« 
وكل ما حرّمه رسول الله مضموم إليها. وهو زيادة من حكم الله على لسان رسوله لف‎ 
ولا فرق بين ما حرم الله في كتابه أو حرّمه على لان رسولم. بدليل قوله: #كّن ن يطح‎ 
ارو فق كن أ4 [النساء : ١4]ء وقوله: #وََدْكْرنَ ما يٿل فى ويڪ من ايت‎ 
لَه ود4 [الأحزاب: 5"]. قال أهل العلم: القرآن والسنة. .. فقرّن الله عز وجل‎ 
طاعته بطاعته» وأوعد على مخالفته: وأخبر أنه يهدي إلى صراطهء وبسط هذا القول‎ 
موجود في كتب الأصول.‎ 
وليس في هذه الآية دليل على أن لا حرام على آكل إلا ما ذكر فيهاء وإنما فيها أن الله‎ 
أخبر نبيه وَل وأمره أن يخبر عباده أنه لم يجد في القرآن منصوصاً شيئاً محرماً على‎ 
الآكل» والشارب» إلا ما في هذه الآية» وليس ذلك بمانع أن يحرم الله في كتابه بعد‎ 
ذلك وعلى لسان رسوله أشياء سوى ما في هذه الآية. . .اھ‎ 

(؟) انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (7/ )0١5‏ بتحقيقنا. 

(9) في (أ): «حرم». 

)€3 أي مسلم في «صحيحه) رقم (1975). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۰۳)» والنسائي (۲۰۹/۷). 


۸۰ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


مِخْلَب) بكسر الميم وسكون الخاءِ [المعجمة]"“ وفتح اللام آخرّه موحدةٌ (من 


الطير) . 

وأخرجَ الترمذي من حد يث جابر تحريم كل ذي مخلب منّ الطيرٍء 
وخر ج يضام حديت الهرياضي . بن سارية وزاد فيهو: : يوم لخيبر. في 
«القاموس : المخلبٌ ظُفْرُ كل سَبْعْ منّ الماشي والطائر أو لما يصيدٌ منّ الطير. 


الغ لما لا بصي وإلى تحريم كلّ ذي محْلَبٍ منّ الطير ذهبت الهادويةٌ ونسبة 
النووي 4( إلى الشافعيٌ وأبي حنيفةٌ وأحمدَ وداود والجمهور . 


وفي نهاية المجته"“ نسبّ إلى الجمهور [القولَ]1" بحل كل ذي مخلب 
منّ الطير وقال: وحرّمها قومٌ» ونقُل النوويّ أثبتُ لأنة المذكورٌ في كتب الفريقين 
وأحمدء فان في دليلٍ الطالب على مذهب أحمدّ ما لفظه: ويحرمٌ منّ الطيرٍ ما 
يصيدٌ بمخلبو كعُقاب وباز وصقرٍ وباشتي وشاهين» وعد كثيراً منْ ذلك» ومثله في 
«المتهاج 45 للشافعية» ومثله للف 


وقالّ مالكّ: يُكْرَهُ كل ذي مخلب منّ الطيرٍ ولا بحرم. . وأما النسرٌ فقالوا: 
بسن بلي م وکن يحرم لسعو وقالت الشافعيةٌ: بحرم ما ندب قتله 
كحيةٌ وعقرب وغراب أبقع وحدأةٍ وفأرةٍ وكل سب ضار» واستدلّوا بقوله ك2 : 
اخم فواسق يفن في الح والحرّم ''22 تقدّم في كتاب الح قالُوا: ولأنَّ 
هذه مستخيثاتٌ شرعاً وطبعاً . 


)1( زيادة من (ب). 
(۲) في «السئن» رقم )١518(‏ وقال: حديث جابر حديث حسنٌ غريبٌ. 
)۳( في «السنن» رقم c(۷‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ في «القاموس» (ص؛ .)٠١‏ 
)0( في اشرح صحيح مسلم» فرح 52 شور 7 
)0١5/75( )5(‏ بتحقيقنا. (۷) زيادة من (ب). 
(۸) «مغني المحتاج شرح المنهاج» (5/ 0 .١‏ ط: البابي الحلبي. 
(9) «الدر المختار .(YFA/o)‏ ط. البابي الحلبي. 
وقد أكرمني الله بتحقيقه وتخريج أحاديثه بالاشتراك مع الأخ عامر حسين. 
)2٠١(‏ أخرجه البخاري »)۳۳۱٤(‏ ومسلم )۱۱۹۸/٦۷(‏ من حديث عائشة. 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۲۸۱ 


بعدم لق دلي على التحريرء , وقد قال ای إن الآدميّ إذا وطىء ء بهيمة من 
بهائم الأنعام فقذٌ أمرّ الشارع م بقتلها"“ قالُوا: : ولا يحرم مُ أكنّهاء فدلٌ على أنه لا 
ملازمة بين بين الأمر بالقتلٍ والتحريم . 


1١537 7۳‏ - وَعَنْ جابر ف طبه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل يَوْمَّ خَيْبَرَ عَنْ 
لْحُوم الحمر الأَمْليْق وَأَذْنَ في وه الْخَيْلٍ . متف NE‏ وَفي لَمْظِ للْبْحَارِيٌ : 
وَرَخَصَ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ جاب لب قال: نَهَى رسول الله يه يوم خيبرَ عنْ لحوم الحُمُرٍ الأهلية 
وأذنَ في لحوم الخيل. متفقٌ عليه وفي لفظ للبخاري) [لرواية جابر هذو]1" : 
(ورخّص) عوضٌ أَذِنَّ. وقد ثبت في روایات؟ أنه ي وجدّ القدورٌ تغلي بلحمها 


)١(‏ يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه أحمد »)7519/١(‏ وأبو داود 
٠ ۹/9‏ رقم 6٤‏ والترمذي (5/4ه رقم ٥‏ /) وابن ماج ه (۲/ ۸٥٦‏ رقم 
1) عن ابن عباس أن النبي يي قال: «مَنْ وقح على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة». 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عنه 
مرفوعاً. 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ 6ة) وفي إسناد هذا الحديث كلام وحديث 
ابن عباس الآتي يخالفه وهو أصح. 
فقد أخرجه الترمذي »)٥۷/٤(‏ وأبو داود (4/ 5٠١‏ رقم )٤٤٤٥‏ من حديث أبي رَزَيْن 
عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ أتى بهيمةً فلا حدَّ عليه؛» وهو حديث صحيح . 
وقال الترمذي: إنه أصح من الحديث الأول. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. 

(؟) البخاري (5519)» ومسلم رقم .)١941(‏ 
قلت: وأخخرجه أبو داود ١59/5(‏ رقم 40271784 والترمذي »)١478(‏ والنسائي (۲۰۲/۷). 

(۳) زيادة من (ب). 

() (منها) ما أخرجه البخاري (5577)», ومسلم (١۱۹۳۸/۳)ء‏ والنسائي ۲٠۳/۷(‏ رقم 
) , 

عن البراء بن عازب وي قال : «أمرنا النبي يكل في غزوة خيبرَ أن نُلْقِيَ الحُمرَ الأهلية 
ية ونضيجة » ثم لم يأمُرنا بأكله بعد . 


۸۲ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


فأمرَ بإراقيها وقالَ: لا تأكنُوا منْ لحويها شيئاء والأحاديثٌ في ذلك كثيرةٌ. وفي 
رواية: إنّها رجس أو نجس» وفي لفظ : إنّها رجس من عمل الشيطان. 

وفي الحديث مسألتان: 

الأولى : أنه دلَّ منطوقُه على تحريم أكُلٍ لحوم الحمرٍ الأهلية إذ ّي صله 
التحريمٌ» وإلى تحريم أكلٍ لحويها ذهب [الجماهير من علماء]”' الصحابة 
والتابعين ومَنْ بعدّهم إلا ابنَ عباس فقالَ: ليست بحرام. . وفي رواية ابن جريج 
عن ابن عباس : وأبَى ذلك «الببحث) © وتلا قولّه تعالّى: طقل ل لد فى مآ وح 


م 


41 2052 " الاي وروي عن عائشةً) وعن ن مالك بروايات نها مكروهة أو حرام 


ا 


وأما ما أخرج أبو داود” عن غالب ب بن أبجرٌ قال: «أصابشنا سَنَةٌ فلم يكن 
في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حُمُرء فأتيتٌ رسول الله بل فقلتٌ: إنك 
حرمت لحومٌ الحُمُرٍ الأهليةٍ وقد أصابئنا سه فقالَ: أطعمْ أهلكَ من سمين 
حُمُرك فإنّما حرّميُّها من جهة جرال القرية - يعني الجلَالة. 

فقدٌ قال الخطابيٌ : أما حديثٌ ابن أبجرّ فقدٍ اختّلِف في إسناده» قال أبو 
داوة”: «رواةُ شعبة عن عبيلٍ بن الحسنء عن عبدٍ الرحمن بنِ معقل» عن 
عبدٍ الرحمنٍ بن بشرء عنْ ناس من مُزْينَة أنّ سيد مُزينةً أبجر أو ابن أبي أبجر 
سال النبى يها ورواهُ مسعرٌ فقال: عن ابنِ عبيد عن ابن معقل عنْ رجِلَيْنٍ من 


= ومنها أخرجه البخاري )207١(‏ و(9١55)؛‏ ومسلم )۱١۳۸/۳(‏ رقم »)٥٦1/۲١(‏ 
والنسائي (0/ 7١‏ رقم 8775). 
عن ابن عمر أن رسول الله ي نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية». 
وانظر مزيداً من الأمثلة في: «جامع الأصول) 187/9 557 رقم 0015 0005). 
() في (ب): «جماهير العلماء من). زفق يعني عيد الله بن عباس . 
(۳) سورة الأنعام: الآية ه5١.‏ 
)٤(‏ انظر: «بداية المجتهد» .)0١۸ - 0¥ /١(‏ 
)٥(‏ في «السنن» )1۳/5 رقم ۹ ) وقال المنذري في «المختصر» (5/ ٠‏ 1 
في إسناده اختلافاً كثيراء قال: وقد ثبت التحريم من حديث جابر بن عبد الله 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف الإسناد مضطرب. 
© في «الستن» (54/ .)١17*‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة YAY‏ 
2 وقذ ثبت التحريمٌ مِنْ حديثِ جابر يريد هذاء 
وساقه من طريق أبي داود متصلًا ثم قالَ: وأما قولّه» وإنما حَرَّمْتُها من أجل 
جوّالٍ القرية إن الجرّالَ هي التي تأكلٌ [العذرة]“ وهي الجلَة إلا أنَّ هذا لا 
يثبتٌ» وفذ بك أن الما قى عن لحويها لأنها رجن وساق سنه إلى محمد بن 
سيرينَ عن أنس بن مالك" قال: «لما افتتح رسولٌ الله يل خيبرٌ أصبنا حمر 
خارجة منّ القرية فنحرنا وطبحّنا مئهاء فنادى منادي رسول الله : إن الله 
ورسوله ينهيانكم عنْهاء وإنّها رجسٌ من عمل الشيطانء أَعْفِئتِ القدوراء انتهى . 

وبهذا يطل القول بأنّها إِنّما حرمت مخافة قلة الظهْر كما أخرجه الطبراني ٠‏ 
وابنُ ماجة”” ' عنٍ ابن عباس : إنّما حرم رسو الله يا الحمّرٌ الأهلية مخافةً فة قلة 
الظَّمْرِ . وفي رواية البخاري”” عن ابنٍ عباس في المغازي من رواية الشعبيٌ أن 
قال ابنُ عباس : لا أدري تھی عنها رسول الله يك من أجل انها حمولة الناس 
فكرة أن ذهب حمولتهم أو حرّمها البتةً [يومَ خير فان" قذ ملم بالنضٌ أنه 
حرّمها [لأنّها]0) رجس» وكأن ابنَ عباس لم يعلم بالحديثِ فتردّدَ في علة النَهَي» 
وذ قد ثبت النّيْ وأصلّه التحريمُ عمل به وإنْ جهلنا عِلَنَهُ. 

وأما ما أخرجَهُ الطبرانيكغ”' من حديثِ آم نصرٍ المحاربية: «أنَّ رجلا سأل 
النبيى ا عن الحمر الأهليةٍ فقال : أليسّ ترعَى الكلاً وتأكلٌ الشجر؟ قالَ: فأصِبُ 
من لحويها»» فهيَ روايةٌ غير صحيحة لا تعارّضٌ بها الأحاديثُ الصحيحةٌ. 


مزينة أحذهما عن الآخر 


.)"8٠١ رقم‎ ١54/4( أخرجه أبو داود في «السنن»‎ )١( 

(۲) فى (أ): «العذرات». 

(۳) أخرجه البخاري رقم .)٤۱۹۸(‏ 
ومسلم رقم »)۱۹٤٩(‏ والنسائي .)۲۰٤/۷(‏ 

(4:) في الكبير ٤۳۲/١١(‏ رقم )١777‏ وفي «الأوسط» رقم  4109414(‏ مجمع البحرين)ء 
وأورده الهيثئمي في (مجمع الزوائد» )٤۸ - ٤۷ /٥(‏ وقال: وفي الكبير e‏ بن علي وفيه 
ضعف وقد وثق. وفي «الأوسط» محمد بن جابر وهو متروك» وقد وثق. 

() لم أعثر عليه الآن؟! (5) في «صحيحه) رقم .)٤٩۲۷(‏ 

(۷) في (أ): «فتردد في غلة النهي فيقال». (۸) في (أ): «لأجل أنها». 

(9) كما في «مجمع الزوائد؛ )٤١ /٥(‏ وقال الهيثمي : «وفيه إسحاق ابن إسحاق وهو مدلس» 
وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر) اه. 


A٤‏ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


حل أكل لحوم الخيل 


المسألة الثانية: دل الحديثُ على جل أكلٍ [لحوم]" الخيلء وإلى جلها 
ذهب زيدٌ بنْ علي والشافعيُ وصاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف 
والخلف لهذا الحديثِا" ولما في معناهُ منَ الأحاديثِ الصحيحة. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسنية' ' على شرط الشيخينٍ عن عطاءٍ نه قال لابن 
جَرَيْج: لم يزلل سلقّك يأكلوته. قال ابن جريج : قلت له: أصحابٌ رسولٍ اللو 
قالَ: نعمُ. ويأتي حديثُ أسما : نحرّنا على عهدٍ رسول اللَّهِ يل فرساً 


[فأكلنام]” . 
وذهبتٍ الهادويةٌ ومالك وهو المشهورٌ عند الحنفية إلى تحريم [أكلها! » 
واستدلوا بحديث خالدٍ بن الوليلا“ : نَم ّى رسول الله ل عن لحوم الخيل 


والبغال والحمير وکل ذي ناب من ن السباع»» وفي فى روابةة) بزيادة: ايوم خيبر). 


(۱) فى (أ): «لحم». 

۲( 3 أبو عمر ابن عبد البر في «الاستذکار» (15/ 05837 ۳۳۳ رقم :)۲۲۲٠١‏ «أما أهل 
العلم بالحديث فحديثٌ الإباحة ة في لُحُوم الخيل أصحٌ عندهم» وأثبت من النهي عن 
أكلها» اه. وقال الحسين بن أحمد السَيّاغي في «الروض النضير» :)590/١(‏ «الأول: 
الرخصة في أكل لحوم الخيل . ٠‏ وهو مذهب زيد بن علي» والمهدي محمد بن المطهر» 
وقرّره ة في «المنهاج»؛ وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البراذين» 
وذهب إليه أيضاً الشافعي» وأبو يوسف» ومحمدء وأحمد» وإسحاق» وابن المبارك» 
وأبو ثور» ومن السلف القاضي شريح» والحسن» وابن الزبير» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وحماد بن زيدء والليث بن سعد» وابن سيرين» واللأسود بن يزيد» وسفيان 
الثوري» وغيرهم. »٠.‏ ثم ذكر أدلتهم . 


(۳) في «المصنف». 
)٤(‏ في كتابنا هذا رقم (١494/1؟١)وهو‏ حديث متفق عليه . 
(5) في (أ): «فأكلناها». () في (ب): «الخيل». 


(۷) أتخرجه أبو داود رقم (۳۷۹۰)» وابن ماجه رقم (۳۱۹۸)» والنسائي (۲۰۲/۷)» وأحمد 
(۸۹/5)» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷ رقم »)5١‏ وإسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن 
المقدام» قال البخاري: فيه نظرء والراوي عنه وهو أبوه لم يوثقه إلا ابن حبان» وهو 
حديث ضعيف . 

(۸) أخرجها الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۲۸۷ رقم 2»)6١‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي: وهو = 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة YA‏ 


وأَجِيْتَ عنهُ بأنهُ قالَ البيهقيٌ فيه: هذا إسنادٌ مضَّطَرِبٌ مخالِفٌ لرواية الثقاتِء 
وقالَ البخاريٌ: رى عن [أبي صالح]"" ثور بن يزيد وسليمان بن سليم وفيه نظرٌ. 
وضعَفَ الحديتٌ أحمد والدارقطني والخطابيٌ وابنٌ عبدٍ البرٌّ وعبدٌ الح" 
واستدلُوا بقوله تعالى : اڪيرما وزيةً)7” ' » وتقريرٌ الاستدلال بالآية بوجوو: 

الأول: أن العلةَ المنصوصة تقتضى الحصْرًء فإباحةٌ أكلها خلاف ظاهر 
الآية. وأجيب عنه بأن كون العلة منصوصة لا : ت تقتضي الحصر فيها . فلا تفيد 
الحصرّ في الركوب والزينة فإنه يُنْتَمَعٌ بها في غيرهما اتفاقاً» وَإنّما نص عليهما 
لكونهما أغلبَ ما يُظلَبُء ولو سلمَ الحصرٌ لامتنعَ حمل الأثقالٍ على الخيل 
والبغالٍ والحمير ولا قائل به. 

الثاني: منْ وجوو دلالةٍ الآية على تحريم الآكل عطفٌ البغالٍ والحمير فإنة 
دال على اڈ شتراكها مها في حم التحريمء كَمَنْ ن أفرة حكمَهُما عن حكم ما عط 
عليه احتاج إلى دليل. وأَجِيْبَ عنهُ بأنَّ هذا منْ دلالة الاقترانٍ وهي ضعيفةٌ . 

الثالتُ: من وجوه دلالة الآيةٍ أنّها سيمَّتٌ للامتنان» فلو كانت مما يُؤْكَلٌ 
لكان الامتنانُ به أكثْرٌ لأنه يتعلّنُ ببقاء البنية » والحكيم لا يمتنٌّ بأذنى العم ويترك 
أعلاها سِيّما وق امتنَّ بالآكلٍ فيما ذكرٌ قبلها . 

وَأَجِيْب : بأنهُ تعالّى حص الامتنانَ بالركوب لأنةُ غالبٌ ما يُنْتَمَعُ بالخيل فيه 
عند العرب فَحُوطْبُوا بما عرفو وأَلِفُوه ه كما نحوطبوا في الأنعام بالكل وحمل 
الأثقالٍ لأنة كان أكثرٌ انتفاعهم بها لذلكَ» فاقتصرٌ في كل منّ الصنفين بأغلب ما 
ينتف بو [عليها“ . 

الرابع : من وجوه دلالة | الآية أنه لو أَبِيحَ أكُنّها لفاتتٍ المنفعةٌ التي امتنَّ بها 
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وهي الركوبُ والزينة وأجيب عنة: بأنة لو لزم من الإدنِ في أغلها أن تفتى للرِم 


- ضعيف . وفي سياق الحديث ما يشهد بضعفه وعدم صحتهء فقد جاء فيه أن خالداً شهد 
خيبر وهو خطأ فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. 

() كذا في (أ) و(ب)» والصواب: «صالح بن يحيى» كما في «التمهيد) .)١18/١٠١(‏ 

(0 قال ابن عبد البر في «التمهيد» )١158/٠١(‏ على حديث خالد بن الوليد المتقدم: «وهذا 
حديث لا تقوم به حجة لضعف إسناده » وحديث الإباحة صحيح الاسناد » اه. 

(۳) سورة النحل: الآية ۸. (45) فى (ب): «فيها. 


۲۸٦‏ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


مثلّه في البقر [ونحوها]“ مما أبيحَ أكُلّه ووقعَ الامتنان به لمنفعةٍ أخرى. 

وأجيبَ [عن الاستدلال بالآية]!”' بجواب إجماليّ وهو أن آي النحل مكيةٌ 
اتفاقاً» والإذْن في أكل الخيل كان بعد الهجرة ومن مكة بأكثرَ من سټ سنينّ» 
وأيضاً فإنَ آية النحلٍ ليست نصا في تحريم الأكل والحديثُ صريحٌ في جوازه؛ 
وأيضاً لو سَلِمَ ما ذكرٌ كان غايئّه الدلالة على ترك الأكل وهو أعم منْ أن يكون 
للتحريم أو للتنزيه أو [لخلاف]”" الأؤْلى» وحيثٌ لم يتعينْ هنا واحدٌ منها لا يتم 
التمسكٌء فالتمسك بالأدلة المصرّحة بالجواز أَوْلَى. 

وأما َعم البعض أن حديتٌ جابر دال على التحريم لكونه ورد بلفظ الرخصة 
والرخصةٌ استباحةٌ المحظور مح قيام [المانع]”” “» فدلٌ أنه رص لهم فيها بسبب 
المخمصةء فلا يدل على الحِلّ المطلق» فهو ضعيف لأنهُ ورد بلفظ أَذْنَ لناء 
[وبلفظ]”'' أطعَمّناء فعبّرَ الراوي بقوله رخص عن أَذِنَ لا أنه أراد الرخصةً الاصطلاحية 
الحادثة بعدَ زمن الصحابة» فلا قَرْقَ بِينَ العبارتينٍ (أَذِنَّ) ور حص في لسانِ الصحابة. 


أكل الجراد 

\Yé/é‏ - وَعَنِ ابن آي ئى ضيه قَالَ: عَرَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلل 
سَبْعَ غَرَوَاتِ ناكل الْجراد. ممق َي“ . [صحيح] 

(وعنِ ابن ابي أَوْفَى قالَ: غزؤنا مع رسول اللَّهِ ‏ سَبْعَ غزواتٍ ناكل الجراد) 
هو جنس والواحدةٌ جرادة يمع م على الذكر والأنتّى كحمَامة» متف عليه» هو دليل 
على جل الجراد» قال النوويٌ”": هو إجماعٌ. وأخرج ابن ماجة”” عن أنس 
قال: «كان أزواج النبئ با يتهادينَ الجرادّ في الأطباتي. 


)١(‏ في (أ): «ونحوه». (0) زيادة من (ب). 
() في (ب): «خلاف». (84) في (أ): «مانع». 
() في (ب): «ما قاله». 
(5) البخاري رقم (2»)5595 ومسلم رقم (۱۹۵۲). 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۱۲)ء والترمذي رقم (۰۱۸۲۱ 1877)» والنسائي (۷/ .)51١‏ 
)¥( في شرح صحيح مسلم» )۳/1( . 
(۸) في «السنن» رقم (۳۲۲۰). 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة YAV‏ 


وقال ابن العربيٌ في شرح الترمذي": إن جراد الأندلس لا يُوْكل لأنة 
ضررٌ محضٌ. فإذا ثبت [ذلك]7© فتحريمها لأجل الضرر كما تحرّمٌ السمومْ 
ونحؤها . واختلمُوا هل اگل رسول الله له الجراد أم لا؟ وحديثٌ الكتاب يحتمل 
أنه كانَ [يأكل]”" معهّم إل أن في رواية البخاري ^ زيادةٌ: «تأكلٌ الجرادَ معها 
قيلَ: وهي محتملةٌ أنَّ المراد غزوّنا معهُ فيكون تأكيداً لقوله معّ رسول الله يكل 
ويحتمل أنَّ المراد نأكل معهُ. 

قلث: وهذا الأخيرٌ هوّ الذي يحسنُ حَمْلَ الحديث عليه إِذِ التأسيس أبلعُ 
من التأكيدٍء ويؤيدّه ما وقح في الطبٌ عند أبي نعيم بزيادة: ويأكل معنا. وأما ما 
أخربجه أبو داود من حديثِ سَلمانَ: «أنهُ ِل رسولٌ الله يكل عن الجرادٍ فقالَ: 
«لا آكلّه ولا أحرمُه»» فقد أعلّه المنذرئ بالإرسال" وكذلك ما أخرجَةُ ابن 
عدي "© في ترجمة ثابتٍ بن زهير عنْ نافع عن ابن عمر: «أنة يك سيل عن 
الضبٌ فقال: «لا آكلة ولا أحرّمه». وسيل عن الجراد «فقالَ مثلَّ ذلكَ». فإنه قال 
النسائئٌ : ثابتُ ليس بثقةٍ. ويؤكلٌ عند الجماهير على كل حالٍء ولو مات بغير 


> قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 54 رقم 10755١ /1١1١١8‏ (هذا إسناد ضعيف 


)١(‏ في «عارضة الأحوذي» .)١١/۸(‏ (۲) في (ب): (ما قاله». 
© فی (): «أكل». (8) في (صحيحه) رقم (6946). 


- 


)٥(‏ في «السنن» (54/ ٠١١‏ رقم )۳۸١١‏ قال أبو داود: رواه المعتمرء عن أبيه» عن أبي 
عثمان» عن النبي با لم يذكر سلمان. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه مسنداً 09 رقم 249 وأبو داود (5/ ۱١١‏ رقم 
2.41 وقال أبو داود: رواه حمّاد بن سلمة» عن أبي العوام» عن أبي عثمان» عن 
النبي لف لم يذكر سلمان. 
والخلاصة: أن الحديث اختلف في وصله وإرساله والمحفوظ أنه مرسل فهو ضعيف» 
واللَّهُ أعلم . 

(9) فى «المختصر» (7517/0) . 

(۷) في «الكامل» )٥۲۱/۲(‏ وفيه ثابت بن زهير عن نافع منكر الحديث. 
وقال ابن عدي: ولثابت بن زهير غير ما ذكرت عن نافع» وعن الحسن» وكل أحاديئه 
تخالف الثقات في أسانيدها ومتونها. 
والخلاصة: أن الحديث موضوع واللَّهُ أعلم . 

(۸) في «الضعفاء» رقم .)٩۷(‏ 


A۸‏ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


سبب لحديث: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادٌء والكبدٌ والطحال»» 


ار 


أخرجة أحمد”" والدارقطنئ" مرفوعاً من حديثِ ابن عمرٌ وقال: إِنَّ الموقوف 
أصحٌ. ورجّحَ البيهقيئ”؟؟ الموقوف وقال: لهُ حكم الرفع» واختُّلف فيه هل هوّ من 
صَيْدٍ البحر أمْ منْ صَيْدٍ البرّء وور حديثان ضعيفانٍ أنه منْ صيدٍ البحر . 


)١(‏ واشترط المالكية ذكاته بقتل الآدمي من ضرب أو حرق أو طبخ. أفاده في هامش «فتح 
العلام. 1 

(۲) في «المسند» (۲/ 4۷). (۳) في «السنن» ۲۷۲/٤(‏ رقم .)٠١‏ 

(4) في «السنن الكبرى» .)584/١(‏ 
قلت: وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسند) (۱۷۳/۲)» وابن ماجه ٠٠٠١١/۲(‏ رقم 
64 كلهم من حديث ابن عمر. قال المارديني في «الجوهر النقي»: «رواه يحيى بن 
حسان عن سليمان بن بلال مرفوعاً كذا قال ابن عدي في «الكامل» اه. 
والخلاصة: فهو حديث صحيح . 

(ه) الحديث الأول: 
أخرجه الترمذي (۳/ ۲۰۷ رقم 2»)860٠‏ وأبو داود (479/7 رقم ٤٥۱۸)ء‏ وابن ماجه 
٠١15/(‏ رقم ۳۲۲۲) من طريق أبي المهرّم. 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الل يل في حج أو عمرة فاستقبلَنَا جل مِنْ 
جَراد. فجعلنا نضربُة بسياطنًا وعصيناء فقال النبي 1 كلوه فإنه من صيدٍ البحر» . قال 
الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرقُةٌ إلا من حديث أبي المُهَرّم عن أبي هُريرةَ. وأبو 
المَهَرْم اسمة يزيل + بن سفيان» وقد تكلم فيه شعبة» اه. 
قلت : بل قال الحافظ عنه في «التقريب» :(VA/)‏ متروك . 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف . 
ه وأخرجه أبو داود ٤۲۹/۲(‏ رقم )١807‏ من طريق ميمون بن جابان» عن أبي راقع»› 
عن أبي هريرة» عن النبي بيا قال: «الجراد من صيد البحر». 
وفيه ميمون بن جابان» وهو مجهول» لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال المنذري: ميمون بن 
جابان لا يحتج به» وهو حديث ضعيف . 
الحديث الثاني: 
أخر جه الترمذي (/۲ رقم ۱۸۲۳)» وابن ماجه ۷٤/۲‏ ۱۰ | رقم “۱١‏ من حديث 
جابر بن عبد الله 4 وأنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «إنها تَشْرَةٌ حوت في البحر». قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وموسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي قد تُكُلّم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير. وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو مدني. 
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف . 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۸۹ 


وور عنْ بعض الصحابة أنه يلزم المحرمَ فيه الجزاء فدل أنهُ عندهُ من صي 
الْيرٌ» والأصل فيه أنه بري حتّى 9 حتى يقوم م دليل على أنه بحري . 


أكل الأرنب 


٥‏ -_- وَعَنْ تس ضيه - في قصَّةٍ الأزنّب - قَالَ: َذَبَحَهًا فَبَعَبَ 
بوَرَكهًا إلى رَسُولٍ الله ل فَقبله. مق َي“ . [صحيح] 

(وعنْ انس 5ه في قصة الأرنب قال: فذبّحها فبعتٌ بِوَرَكِها إلى رسول الله لا 
فقبلّه. متفقٌ عليه). وفي القصة أنه قال أنسٌ : «أَنْمَجنا أرئباً [ونحن]" بمرٌ 
الظهران» فسعَى القومُ ولغبوا”” فأخذْتُها فجئتٌ بها إلى أبي طلحةً فبعثٌ بوركها 
إلى رسول الله وك فقبلّها». وهوّ لا يدل أنه اکل منهاء لكنْ في رواية البخار 2 
في كتاب اله قال الراوي - وهو هشام بن زيل -: قلتُ لأنس: وأكل منه؟ قال : 
وأكل منْهء ثم [قال: هَمَبلَه]“ . والإجماعٌ داقع على جل أكُلِهاء إلا أنَّ الهادويةً 
عبد ال ن عر وعكومة واب ن أبي ليكّى قالوا : : يُكْرَهُ أكُلُّها لما أخرجَهُ أبو 
داود“ والبيهقئ”" من حديثِ ابن عمر أنها جيءَ بها إلى النبئ ككل فلم يأكلها 
ولم ينه ينه عنهاء ورزعم م ابنُ عمرّ أنّها تحيض . 

وأخرج البيهقي عن عمرّ وعمار مثلَّ ذلك وأنة أمرّ بأكلها ولم يأكل منهاء 
فد اك لا فى أ عدم أل يه لا يدل على كراهتهاء وځگی الرافمي عن 
أبي حليفة تحريمها . 

فائدةٌ: ذكرٌ الدّمَيْرِي في حياة | يوان أنَّ الذي تحيض منّ الحيوان المرأةٌ 
والضبعٌ والخفاشُ والأرنبُء وبمال إن الكلبّةَ كذلك. 


.)١196( ومسلم رقم‎ (o00) البخاري رقم‎ )١( 
.)195/190( والترمذي رقم (۱۷۸۹)ء والنسائي‎ .)25091١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 


9) زيادة من (أ). (۳) لغبوا: اللّغب: التعب والإعياء. 
)٤(‏ في «صحيحه)» رقم .)۲٥۷۲(‏ (0) فى (أ): «قَبَله. 


(5) في «السنن» (5/ ١67‏ رقم ۴۳۷۹۲). 
(۷) في «السنن الكبرى» (۹/ 207071 وهو حديث ضعيف الإسناد. 
(8) في «السنن الكبرى» (۳۲۱/۹). 


14۰ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


حكم النملة والنحلة والهدهد والصّرّد 


6/5 - وَعَنْ ابن عباس يا قَالَ: د تھی رَسُولُ الله يل عَنْ شل ريع 
رو ۴و () رعو OS‏ 


من الدَّوَابٌّ: التَمْلْقَ وَالتَحَلَقَ وَالْهُدْمُ وَالصَّرَدِ. رواه احمد وأبو داود 


(۳ 


وَصَححه ابن حبان ` . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس ن قالَ: هى رسول اللَّهِ ل عنْ قَثْلِ أربع من الدوابٌ: النملةٍ 
والنحلة والهدهدٍ والضرد. رواةٌ أحمدٌ وأبو داو وصحَحَة ابن حِبَّانَ). قال البيهقيٌ: 
رجاله رجالٌ الصحيح» > قال البيهقئٌ: هو أَقْوَى ما ورد في هذا الباب» وفيه دليل 
على تحريم ثل ما در ويؤحَذُ من تحريمٌ أتيهاء > لأنه لو حل لما ّى عن القت 


وتقدّمَ لنا في هذا الاستدلالٍ بَحَْتُ. ٠‏ وتحريم ۾ أكلها رَأَيُ الجماهير وفي كل واحدةٍ 
خلافٌ إل النملةً فالظاهرٌ أن تحريمها إجماع . 


جل أكل الضبع 
71 وَعَنٍ ابن بي عَمَارٍ قَالَ: لت لِجَابِرٍ ضيه : الضَبَعٌ صَيْدٌ 


و ۴ه DE‏ 


هِي؟ قَالَ: نَعَمْء قُلْتٌ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ لي؟ قَالَ: نَعَمْ. روَاهُ أَحْمَدُ 


مع 


وًالاربَعَةً و ر ر لاق صَحَحَهُ الْبْخَارِيُ 00222 وَابْنُ حِبّانَ دا 1 [e‏ 
)١(‏ في «المسند» (۳۳۲/۹). (5) في «السئن» (/ ٤۱۸‏ رقم (07717). 


)۳( رقم (۱۷۸ - موارد). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (7/ ٠١/5‏ رقم »)۳۲۲٤١‏ والدارمي (۸۹/۲)» والبيهقي (9/ 
1۷(« وهو حديث صحيح . 
انظر : «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۷۵ رقم ۹۳٠٠)ء‏ والألباني في «الإرواء» (۸/ ١57‏ رقم 549). 
« والصٌّرّدٌ: طائر فوق العصفورهء وقال الأزهري يصيد العصافير. وقيل: الصّرّدُ طائر 
أبقع ضخم الرأس يكون في الشجر» نصفه أبيض» ونصفه أسود ضخم المنقار. «لسان 
العرب» (۷/ .)١۲١‏ 

(5) فی «المسند» (۳۱۸/۳» ۳۲۲). 

(5) أبو داود رقم (١٠۳۸)ء‏ والترمذي رقم »)۱۷۹١(‏ والنسائي (۲۰۰/۷)ء وابن ماجه 
0 . 

(205) قال الحافظ في «التلخيص» (۲۷۸/۲): وصحّححه البخاري» والترمذي» وابن حبان 
وابن خزيمة والبيهقي. ..» 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة ۹1 


(وعن ابن أبي عمَّارِ) هرّ عبد الرحمن بن أبي عمار المكي وثقه أبو زرعة 
والنسائئ ولم يتكلم فيه أحدٌء ويسمّى القسٌ لعبادته. ووهم ابن عبدٍ البرّ في 
إعلاله وقالَ البيهقئ: إن الحديثٌ صحيحٌ. 


(قالَ: قلتُ لجابر: الضبعٌ صيدٌ هي؟ قالَ: نعمْء قلتُ: قالّه رسول الله بيا قال: 
تعم. روا أحمدُ والاربعةٌ وصحَّحَهُ البخاري وابنُ حِبَّانَ) . 


الحديثٌ فيه ۾ دليل على حل أكْلٍ الضَبّع وإليه ذهب الشافمي ؛ فهر مخصّصض 
من حديث تحريم كل ذي ناب منّ السباع . وأخرج أبو داوق" ' م حديثِ جابر 
مرفوعاً: «الضَّبْعْ صيدٌ فإذا أصابه المحرِمٌ ففيه كبش مُسِنٌّ ويؤكل»)؛ وأخرجة 
الحاكة”") وقالَ: صحيح م الإسناد. 


قال الشافعئُ: وما زالَ الناسُ يأكلوتها ويبيعوتها بينَ الضَّفا والمروة منْ غير 
نكير» وحرّمها الهادويةٌ والحنفية عملا بالحديث العام كما أشرنا إليه» ولكنّ 
أحاديتٌ التحليل تخصّصّة. وأما استدلالهم على التحريم بحديث خُرَيْمَةَ لبن 
جزءٍ]" وفيو: «قال ل : أوَ اكل الضيعَ أحدٌ؟ أخرجَهُ الترمذي» ففي إسنادو 
عبد الكريم أبو أميةَ وهو متفقٌ على ضفو . 


.)۳۸۰١( في «السنن» رقم‎ )١( 
وقال الترمذي: هذا حديث‎ »)۲٠٠/۷( والنسائي‎ »)۱۷۹١( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
حسن صحيح › وهو كما قال.‎ 

0) في «المستدرك» )٤٥١ /١(‏ وقال: صحبح على شرط الشيخين» وسكت عليه الذهبي. 
قلت: بل هو على شرط مسلم وحده» لأن عبد الرحمن بن أبي عمار لم يخرج له 
البخاري . 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) في «السنن» (57/5؟ رقم )۱۷۹١‏ وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا 
نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم عن عبد الكريم أبي أمية. 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في إسماعيل وعبد الكريم أبي أمية» وهو عبد الكريم بن 
قيس بن أبي المخارق» وعبد الكريم بن مالك الجزري ثقة 

(0) قال النسائي والدارقطني: متروك. 
«الضعفاء» للنسائي رقم (؟5؟2»)4 والمجروحين (54/5١)ء‏ و«الميزان» .)٦٤4٦/۲(‏ 


4۲ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


4 _ وَعَنْ ان عُمَرَ ڪه أَنّهُ سل عَن الْمُنْقُذٍَقَالَ: «ثل لَه امد في مآ 
ایی إک ر4 الاي قال سَبْحّ عِنْدَهُ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: در عِنْدَ الي كل 
َقَالَ: (إنّها حَبِيكَةٌ مِنَ الْحَبَائِتَ», فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ گان رَسُولُ الله بي قَالَ هَذَاء 
فهو كما قَالَ. أَخْرَّجَهُ أَحْمَد”"' وَأَبُو داد وَإِسْنَادُهُ ضَعِيِتٌ. [ضعيف الإسناد] 

(وعن ابن عمر وا انه سيل عن القنفذ) بضمٌ القافٍ وقنْجها وضمٌ الفاء 
(فقال: وی لَه لَبِدُ فى مآ أو إل رم4 فقال شيحٌ عنده: سمعتُ أبا هريرةً يقول: 
ذَُكِْنَ عند النبيّ كَل فقالَ: «إنّها خبيثة من الخبائث». أخرجَة أحمدُ وأبو داود بإسناد 
ضعيف) ؛ صعّفَ بجهالة الشيخ المذكورء قال الخطابئ : ليس إسناده بذاك وله 
طرق > قال البيهقئٌ: لم يرذ إلا من وجه ضعيفٍ وقد ذهب إلى تحريْمه أبو طالب 
والإمامٌ يَحَيى. 

وقالَ الرافعنٌُ: في القنفذٍ وجهان أحذهما أنه يحرمٌ» وبه قال أبو حنيفة 
وأحمدٌ لما رُوِيَ في الخبر أنه منّ الخبائث» وذهبّ مالك وابنٌ أبي ليلى إلى أنه 
حلالٌ وهو أقوى منّ القولٍ بتحريوه لعدم نهوض الدليل مع القولٍ بان الأصل 
الإباحة في الحيواناتِ. وهي مسألةٌ خلافيةٌ معروفةٌ في الأصولٍ فيها خلاف بِينَ 
العلماء . 


84 2 وَعَن ابن عُمَرَ و قَالَ: هى رَسُولُ الله ككل عَن الْجَلالَةٍ 


.)۳۸١/۲( في «المسند»‎ )۲( .٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۳۷۹۹( في «السنن» رقم‎ )*( 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (77/9”) ولم يرو إلا بهذا الإسنادء وهو‎ 
.٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )( 
هامش السنن.‎ )١161/5( في «معالم السئن»‎ )5( 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 4۳ 


خرجه الأربَعة إلا الْسائى» وحسته التَرْمِذِيُ ۶ [صحيح] 


(وعن ابن عمرَ وه) قياس قاعدته وعنه (قال: هى رسول الله بي عن الجلالة 
والبانها. أخرجَّة الأربعة إلا النسائيّ وحسّنة الترمذيٰ). وأخرجَ و 
والدارقطنيك”" والبيهقيك””' من حديثِ ' ابن عمرو بن العاص نحو 0 
تَعْلَف أربعينَ ليلةً)ء ورواهٌ أحمد وأ بو داو والنسائية" و لساك ةمه : 
يثِ عمرو بنِ شعيب عن أبيه عنْ جه بلفظ : لى عن لحوم الحمر الال 
وعن الجلالة وعنْ ركويها»). ولأبي داود: «أنْ يركب عليها وأنْ يشرب ألبانها». 


والجلّالةٌ هي التي تأكل العذرةً والنجاساتٍء سواءٌ كانت منّ الإبل أو البقر 
أو الغنم أو الدجاج” . ١‏ 
والحديثٌ دليل على تحريم الجلالةٍ وألبانها وتحريم الركوب عليها. وقد 
جزم ابن حزم أن مَْ وقفت في عرفاتٍ راكباً على جِلَالةٍ لا يصح حجمه. وظاهد 
الحديث أنه إذا ثبت أنَّها أكلتٍ الجلَّةَ فقدث صارث محرّمةً» وقالَ النوويٌ: لا 
تكونُ جلالة إلا إذا غلب على علقها النجاسةء وقيل بل الاعتبارٌ بالرائحة والنتنٍ 


ره 
ص 


ويه جزم النووي والإمامٌ يحبى وقال: لا تطهر بالطبخ ولا بإلقاء التوابلٍ وإِنْ زال 
الريح لأنَّ ذلك تغطيةٌ لا استحالةٌ» وقالَ الخطابيٌ: كرههُ أحمدٌ وأصحابٌ الرأى 


)١(‏ أبو داود رقم »)۳۷۸١(‏ والترمذي رقم (5؟18١)»‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸۹). وقال 
الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وصحّححه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲٠٠۳(‏ 
قلت: والخلاصة أن الحديث صحيح ١‏ والله أعلم . 

)۲( في «المستدرك» (۳۹/۲) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقّبه الذهبي بقوله: إسماعيل 


وأبوه ضعيفان. 
)۳( في (السئن» /٤(‏ ۲۸۳ رقم (٤‏ )€3 في «السنن الکبری» (۳۳۳/۹). 
(0) في «المسند» (۲۱۹/۲). (7) في «السنن» رقم .)۴۸١١(‏ 


(۷) في «السئن» )۳4/۷ _ € رقم .)٤٤٤١‏ 

(۸) فى «المستدرك» .)۳۹/٤(‏ 
قلت: وأخرجه الدارقطني (5/ ۲۸۳ رقم 44)» والبيهقي (۳۳۳/۹). 
وهو حديث حسن» انظر: «إرواء الغليل» (۸/ .)١5١ - ٠١١‏ 

(9) «مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ للقاضي عياض (ص59١).‏ 


4٤‏ ْ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


فع“ وقالُوا: لا [تؤکل)“ حتى تحبسن أياماً . 

١‏ قله قد عي فى الحديث س آمو بوم وكانّ ابن عمرٌ يحبسٌ 
الدجاجةً ثلاثة أيام ولم ير مالك بأكلها بأساً من غير حبس. 

وذهبٌ الثورئ ورواية عن أحمد إلى التحريم كما هوّ ظاهر الحديث» ومَنْ 
قال: يكره ولا يحرم م قال: لأنَّ النهيّ الوارد فيه إنما كان لتغيرٍ اللحم وهو لا 
يوجبٌ التحريمٌ بدليل المذكى إذا جاف» ولا يحْمَى أنَّ هذا رأيّ في مقابلة 
النصّ. ولقذ خالت الناظرونَ هذه السنةً فقالَ المهدي في «البحر”" : «المذهبٌ 
والفريقانٍ» ندبُ حبس الجلالةٍ قبل الذبح» الدجاجة ثلا أيام» والشاةٌ سبعة 
أيام» والبقرةٌ والناقةٌ أربعةَ عشرّء وقالَ مالكٌ: لا وجّهَ له 

قلنا: «لتطييب أجوافها» اه. والعملٌ بالأحاديثِ هو الواجبُ وكانهم حملا 
النهي على التنزيه ه ولا نهض دليلٌ» وأما مخالفتهم للتوقيتٍ فلم يعرف وجهّه 


جل الحمار الوحشي والخيل 


١‏ _ وَعَنْ أبي قَتَادَةَ ضلإنه - في قصة الْحِمَارٍ الْوَحْشِيٌ - فَأكل 
مه ال يكلة. ممق علب“ . [صحيح] 
(وعنْ أبي قتادةً في قصة الحمارٍ الوحشيّء فأكلّ منة النبي كل. متفقٌ عليه) 
تقدم تقدم ذكر قصة الحمار هذا الذي أهداة أبو قتادة في كتاب ب الحج. . وفي هذا دلالة 
على أن يحل" ااه لحمه وهوّ إجماع. وفيه خلاف شاد أنه إذا علِف وأَنِْسَ صارَ 
كا لأهلىٌ . 
١‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ پټ ابي بكر وها َالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدٍ 
سول الله ية رسا كَأَكَلْنَا. ممق علي . [صحيح] 


»)۴٠٤/٤( انظر: «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني‎ )١( 
.)۱۸١ /۲( و«المغني» لابن قدامة (١١/7/ا  ۷۳)ء و«الحجة البالغة»‎ 

(۲) في (أ): (يؤكل). 5 .(T"é/0)0‏ 

() البخاري رقم ))١475(‏ ومسلم رقم )١١95(‏ وتقدم تخريجه في الحج. 

(0) البخاري رقم »)٥٥۱۰(‏ ومسلم رقم .)۱۹٤۲(‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 146 


(وعنْ أسماءَ بنتٍ أبي بكر ر قالث: نحزنا على عهِدٍ رسول الله 4ل فرساً 
فاكلناه. متفقٌ عليه). وفي رواية””) ونحنٌ بالمدينة» وفي رواية الدارقطنت”) 
[هذا]”": «فأكلنا نحن وأهل بيت النبت کل . 
والحديث دلیل على جل أكل لحم الخيل» وتقدمَ الكلامُ فيه لأنَّ الظاهرَ 
أنه 4 علمَ ذلك وقرره» کی ر قال : إنه أكل منه أهله يكل وقالث هنا: 
تحزناء ‏ دفي رواية الدارقطنيئ: ذ 
فقيل: فيه ۾ دليل على أن 2 والذبح واحدّء» قیل : ويجوزٌ أن يكون أحد 
اش امجازاً إذ النحرٌ للإبل خاصة وهو الضربٌ بالحديدٍ في لبَّةِ البدنة حنَّى 
تُقْرَى أوداجها. والذبخ: هو قطع الأوداج في غير الإبل . 
قال ابن التين: الأصل في الإبل النحرٌ وفي غيرها الذبح» وجاءَ في القرآن 
في البقرة: 2104 وفي السنةٍ نحرّها. وقد اختلفٌ العلماءٌ في نحر ما 
بخ ج وذبح ما ينح فأجازة الجمهورٌ والخلاف فيه لبعض المالكية. ْ 
وقولّه في الحديث: (ونحنٌ بالمدينة)» يردُ على مَنْ زَعَم أنَّ حِلَّها قبل فرضٍ 
الجهادء فإنة رض أولّ دخولهم المدينة. 


أكل الضبٌٍ 

7 - وَعَن ابن عَبَّاسٍ ون قَالَ: أجل الضَّبُ عَلَى مَائِدةٍ 
رَسُولٍ الله ية . ممق 2آ:ه* . [صحيح] 

(وعن ابن عب جه قا ل لضت على مائدة رسول اللَّه ة. متفق عليه)» 
فيه دليل على جواز أكْلٍ الضبٌ وعليه الجماهيرٌ. وحگى عياض عن قوم تحريْمّه 


.)۷۷ رقم‎ ۲4۰٩/0 في «السئن»‎ )( .)00١١( البخاري رقم‎ )١( 
,ال١ سورة البقرة: الآية‎ )٤( فى (ب): «هنا».‎ )۳( 
.)۱۹٤٩/٤٤( ومسلم‎ »)٥۳۹۱( البخاري‎ )5( 
والنسائي (۱۹۸/۷)ء والدارمي (۲/ 4۳)» وأحمد‎ »)۳۷۹١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.(/۹) رقم 205741 والبيهقي‎ ٠ ۰۷۹/۲( (:/لرحى كحم وابن ماجه‎ 
عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره‎ 
. أن خالد بن الوليد  الذي يقال له سيف الله - أخبره.‎ 


۲۹٦‏ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


وعن الحنفية كراهته» وقالَ النووي“: وأظئه لا يصح عنْ أحدء فإ صح فهو 
محجوج بالنصٌ وبإجماع مَنْ قبله . 

وقد احتحّ للقائلينَ بالتحريم بما أخرجه أبو داو" ': «أنّ النبيّ ب نَهَى عن 
الضبٌ» وفي إسناده إسماعيل , بِنْ عیاش ورجاله شاميون وهوّ قوي في الشاميينَ فلا 
يتم قول الخطابيٌ: ليس إسنادُه بذلكَ ولا قول ابن حزم: فيه ضعفاً ومجهولون 
فإن رجاله ثقات كما قال المصنف. ولا قول البيهقى فيه إسماعيلٌ بن عيا 
ولس بحبو لما عرفت من أنه رواهُ عن الشاميينَ وهر حجةٌ في روايته علْه 0 

وبما أخرجَة أبو داود“ منْ حديثِ عبد الرحمن بن حسنة: «أنهم طبِحُوا 
ضباً فقال النبئٌ يلِ: إن أمدّ منْ بني إسرائيل مُسِحَتْ دوابٌ في الأرض فأخشّى 
أن تكونّ هذه. فألقوها»» وأخرجة 4 أحراه “ وصحححة ابن حبانَ2 والطحاوئ“ 
وسنده على شرط الشيخين. 

َأَجِيْبَ عن الأول بأنَّ النَِّيَ وإنْ كانَ أصلّه التحريَ لكنّ صرئّه هتا إلى الكراهة 
ما أخرجه مسل“ أنه بل قال : كلوه فإنة حلا ولكنة ليس من طعامي». وهذهو 
الروايةٌ ترذ ما روا م مسلم" آنه قال بعضٌ القوم عند ابن عباس 5 اه : إن التب كلا 
قال في الضبٌ: «لا آكله ولا أنْهَى عن ولا أحرمثهء ولذَا عل ابن عباس هذه الرواية 
فقالَ: «بسمًا قلعم » ما بت نب الله إلا محرّماً أو محلّلًا»: كا في مسلم. 


ص 


.)۹٩ - ٩۷/۱۳( في اشرح صحيح مسلم)‎ )1١( 
رقم 207745 وقال الخطابي: ليس إسناده بذاك» وحسّنه الألباني‎ ٠٠١ /٤( (؟) في «السنن»‎ 


في «الصحيحة؛ رقم (۲۳۹۰). 

(۳) وهو كما قال الأمير. انظر: «تهذيب التهذيب» (۱/ 184-758٠‏ رقم .)٥۸٤‏ 

(5) في «السنن» (5/ ١55‏ رقم 91790): وهو حديث صحيح. 

)2 في «المسند» (0O .)١1957/5(‏ في (صحيحه)» رقم 5599 0). 

(۷) في «شرح معاني الآثار» (5/ ۱۹۷)ء وفي «مشكل الآثارا (178/5). قلت: وأخرجه ابن 
أبي شيبة (2517/4» والبزار 202١719‏ وأبو يعلى رقم .)97١(‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (6/5” - ۳۷) وقال: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» 
وأبو يعلى والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح» اه. 

(۸) في «صحيحه) (۳/ ۱٥٤٩‏ رقم 1954/57). 

(9) في «اصحیحه» (۳/ ١5140‏ رقم .)۱۹٤۸/٤۷‏ 


كتاب الأطعمة كتاب الأطعمّة 1۹۷ 


وأَحِيْبَ عن الثاني بأنهُ يحتمل أنهُ وقمَ مه لا ذلك أعني خشية أن تكونَ 
أ ممسوخة قبل أن لم الله تعالى أن الممسوع لا يسل. 

وقد خر الطحاوئ” '' من حديث ابن معو قال: «سئل رسولٌ الله عله 

عن القردة والخنازير ر آهي مما مُيځ؟ قال : إنَّ الله تعالى لم يهلك قوماً أو يمسخ 
قوماً فيجعلٌ لهم نسلا ولا عاقبة قبة)ا, وأصل الحديث في مسل" ولم يعرفه ابن 
العربي . فقَالٌ: قولّهم إن الممسوح لا ينسلٌ دغوى فإنه لا يعرف بالعقل وإنّما 
طريقّه النقل وليس فيه أمرٌ يعوَّلٌ عليه. 

(أجْ) أيضا بانة لو سلم أنة ممسيحٌ فلا يقتضي تحريم أغله فان كوه 
كان آدمياً قد زالَ حكمة ولم يبق لهُ أثرٌ أصلاء وإنَّما كره ية الأكلَ منهُ لما وقعَ 


عليه مِنْ سخط اللو تعالى كما كرة اريت من مياو ثموة”"". 


قلث: ولا يِخْمّى أنه لو لم ير تحريّمّة لما أمرّ بإلقائها أو بتقريرهم عليه لأنه 
إضاعةٌ مالٍء وَلأَذِنَ لهم في أكُلِهء فالجوابٌ الذي قبلّه هوَ الأحسنٌ» فيستفاد 


م ڪه 


المجموع جواز أكله وكراهته للتهي . 


3١67/1‏ - وَعَنْ عبدٍ الرّحمن ن عُْمَان الْقُرَشِيَ ضء أن طبيباً سَأَلَ 
سول اللَّه كله ء عَنِ الضّفْدَعَ يَجْعَنْهَا في دََاءِه هى عَنْ قَتْلِهَا. 
ان وَصَحَحَهُ الائ وَأَخْرَجَهُ أبُو داد" والسائه“. ا 


(1) في «شرح معاني الآثار»  .)١199/5(‏ () زيادة من (ب). 

)۳( في الصحيحها 0 رقم 99/ 537717). 

(5) يشير المؤلف كم إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ۳۷۸/۲ رقم ۳۳۷۹)ء ومسلم /٤(‏ 
رقم ١‏ عن ابن عمر وكيا قال : إن الاس نزلوا مع رسول الله ل رضن ثموةء 
الحجرّ ۽ واستقوا من بثرها واعتجنوا په» فأمرهم رسول الله أن يهريقوا ما استقوا من 
بئارها وأن يَعْلِفُوا الإبل العجينَ» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تَرِدُها الناقة». 

(9) فى «المسند» .)٤۹۹/۳(‏ ) «فى المستدرك) .)5١١/5(‏ 

(۷) في «السنن» رقم .)۳۸۷١(‏ ۰ 

.)۰/۷( في «السنن»‎ (A) 


1۹۸ كتاب الأطعمّة كتاب الأطعمة 


(وعنُ عبدٍ الرحمنٍ بنِ عثمانَ)”" هو ابن عبيد الله 4 التيميّ القرشيٌ ابن أخي 
طلحةً بن عبيد الله الصحابي؛ قِيلَ أنه أدرك النبىّ ي وليسث له رواية. أسلمَ يوم 
الفتح وقيل يوم الحديبية» وقْتِلَ مع ابن الزبير في يوم واحدٍء رَوَى عنه ابناة وابنٌ 
المنكدر (أنَّ طبيباً سال النبيّ بي عن الضفدع) بزنةٍ الخنصر (يجعلها في دواء فنّهى 
عنْ قَتَلِها. أخرجَةٌ أحمدٌ وصحّحةٌ الحاكمٌ) . 

وأخرجّه أبو داود والنسائئٌ والبيهقيٌ بلفظ : «ذكرٌ طبيبٌ عند النبئ ب دواءً 
وذكرٌ الضفدعَ يجعلّها فيه» فنّهى رسولٌ الله يلل عن قتل الضفدع». قال البيهقئٌ: 
هو أقُوى ما ورد في التي عنْ قتل الضفدع . 

وأخرج”" من حديثٍ ابن عمرّو: «لا تقتلُوا الضفدع فن نقيقّها تسبيحٌ» 
تقتلُوا الخفاشَ فإنهُ لما خرب بيت المقدس قالَ: يا ربٌ سلطني على البحرٍ حنّى 
أغرقّهم»» قال البيهقيٌ إسناده صحيح . وعنٌ أنس : «لا تقتلُوا [الضفدع]©) فإنّها 
مرث على نار إبراهيمَ فجعلت في أفواهها الماءَ وكانث ترشة على لار 

والحديث دليلٌ على تحريم قتلِ الضفادع» قالوا : ويؤخذٌ منة تحريم ۾ أكلها 
لأنّها لو حلَّتْ لما نَهَى عن قتلهاء وتقدمٌ نظيرٌ هذا الاستدلالٍ وليسّ بواضح 


% 6 5ه 


= قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (7558/9). و(2»)718/9 وفي «المعرفة» 
85/١5(‏ رقم »)١97١7‏ وابن ماجه رقم (7515؟)2 وهو حديث صحيح . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (01176)» و«الاستيعاب رقم »)١5454(‏ و«أسد الغابة» 
رقم )0( . 

(۲) في «السنن الكبرى» (۳۱۸/۹) موقوفاً بسند صحيح . 

(۳) في (ب): «الضفدع». 

(5) كون الخفاش أغرق» والضفدع أطفآت» لا يثبت إلا بخبر صحيح . 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 4۹۹ 


[الباب الأول] 
باب الصيد والذبائح 


الصيدٌ يطلقٌ على المصدرء أي | لتصيّدِء وعلى المصِيّدٍ. واعلم آنه تعالى 
أباح الصيد في آيتينٍ من القرآنِ» قولّه تعالى : E}‏ اَذ ام موا باون للد 20 سء 
ين الد تال يديك ورمام والثانية: وما عَلَمَثّم ن لوار ر کی“ 
الآية. 
الآلة التى يصادٌ بها ثلاثةٌ: الحيوانٌ الجارحٌ, والمحدَّدُء والمِئْقّنُ 
ك : 0 


اقتناء الكللاب 


۱ 9 عن أبي هُرَيْرَةَ كه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: «مَنْ انَكََذَ 
كَلْباء إلا كلب مَاشِيِقِ أ صَيِدِء أَوْ رَرْع» الْتُقِصّ يِن اجره كُلّ يَؤْم قِيرَاط). 
مق عي . [صحيح] ۰ ۰ 

(عنْ أبي هريرة له قالَ: قال رسول الله بيا: من اتخدّ كلْباً إلا كلب ماشيةٍ أو 
صيدٍ أو زرع انثَقص منْ اجره کل يوم قيراط. متفقٌ عليه). 

الحديثٌ دليلٌ على المنع من اتخاذٍ الكلاب واقتناِها وإمساكها إلا ما 


.٤ سورة المائدة: الآية‎ )۲( .٠٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۳) البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (08/ 8/ا19). 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ »)٤۷۳ ۰٤٤٥‏ وأبو داود »)۲۸٤٤(‏ والنسائي (۱۸۹/۷)» 
وابن ماجه .)۳۲۰٤(‏ 


لكين باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


اشتثناة منّ الثلاثة» وقد ورد بهذو الألفاظ رواياتٌ في الصحيحين وغيرهما . 

واختلف العلماءٌ هل المنغ للتحريم أو للكراهة؟ فقيل بالأولٍ ويكونُ نقصان 
القيراط عقوبة في اتخاذها بمعتى أن الاڈ ثم الحاصل باتخاذها يوازنٌ قَدْرَ قيراط منْ 
أجر المتخذٍ له وفي رواية قيراطان» وجكمة التحريم ما في بقائها في البيتِ منّ 
التسبب إلى ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة الذينَ دخولهم [خير وبركة 
وتم تقرب]0) إلى فعلِ الطاعات ويبعلٌ عن فعلٍ المعصية» وبعدّهم سببٌ لضدٌ ذلك 
ولتنجيسها الأواني» وقيلَ بالثاني بدليل نقص بعض الثواب على التدريج» فلو كان 
حراماً لذهبٌ [بالكلية]””". وفيه أن فعلَ المكروه تنزيهاً لا يقتضي حبوط شيءِ منّ 
الثواب. 

وذهبّ إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المْسْتثنى . واخيّلف في الجمع 
بِينَ رواية قيراط وروايةٍ قيراطان» فقيل إن باعتبار كثرة الأضرارٍ كما في المدن 
ينقصُ قيراطان» وقَلَّتُه كما في البوادي ينق قيراظ» أو أنَّ الأول إذا كان في 
المدينةٍ النبوية والثاني في غيرهاء أو قيراظ من عمل النهارٍ وقيراظ من عمل 
الليلء فالمقتصر في الرواية باعتبار کل واحدٍ منّ الليل والنهار» والمشتى باعتبار 

[واختلمُوا]“ أيضاً هل النقصان منّ العمل الماضي أو منَ الأعمالٍ 
المستقبلة؟ قال ابن التين: المستقبلة» وحگى غيرّه الخلاف فيو“ وفيهِ دليل على 


٠ )١(‏ (منها): أخرج البخاري (۲۳۲۳)» ومسلم 4)١5174/0(‏ والنسائي (۱۸۸/۷)» وابن 
ماجه »)۳۲٠١‏ والدارمي (؟/40)» ومالك في «الموطأ» (۲/ ٩1۹‏ رقم 1۲( ا 
(۲۱۹/۰» ۲۲۰) عن سفيان بن ابي زهیر» قال: سمعت رسول الله يه يقول: 
اقتنئ كلباً لا يُغني عنه زرعا ولا ضرعاً نقصٌ كل يوم من عملو قيراط». 
(ومنها): أخرج البخاري »)٥٤۸٠(‏ ومسلم )01/ 10¥(« والنسائي .)١88/0(‏ وأحمد 
(/۸) والدارمي (؟/ 4° ومالك (؟/959 رقم .)١‏ 
عن ابن عمر أن رسول الله يلل قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقصّ من 
أجره كل يوم قيراطان». 

(۲) في (ب): «يقرب». (۳) في (ب): «الثواب مرة واحدة». 

)٤(‏ في (أ): «اختلف). 

(5) الخلاف في أمثال هذه الأشياء لا فائدة فيه» بل هو مضر لأنه مضيعة للوقت» وتهحجم على الغيب. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳١۱‏ 


َه 


أن من اتخدّ المأذونَ منْها فلا ينقص عليه» وقيسّ عليه اتخاده لحفظ الدور إذا 
احتيج [إليو]”'' أشارَ إليه ابنُ عبدٍ البرٌ. واتفقُوا على أنه لا يدخل الكلبُ العقورٌ 
فى الإذن لأنة مأمورٌ بقتله”". 


وفى الحديث دليل على التحذير منّ الإتيان بما ينقص الأعمالَ الصالحة. 
وفيه الإخبارٌ بلطفٍ الله تعالّى في إباحيّه لما يحتاجُ إليه في تحصيل المعاش 
وحفظه. 

تنبية: ورد في مسلم" الأمرٌ بقتل الكلاب» فقا القاضي عياضٌ: ذ 
كثيرٌ منّ العلماء إلى الأحزٍ بالحديثِ في قتلٍ الكلاب إلا ما استثنيء قال: وهذا 
مذهبثٌ مالك وأصحابه. وذهب آخرون إلى جواز اقتنائها جميعاً وني قتلّها إلا 

لأسو البهية”». قالَ: وعندي أنَّ النهي أولا كانَ عاماً من اقتنائها جميعاً وأمرّ 
الا ا الأسود ومنمّ الاقتناة في جميعها إلا 
المستثتى اه. 


)١(‏ في (ب): «إلى ذلك». 

(۲) أخرج البخاري »)۳۳۱١(‏ ومسلم )١١198/517(‏ وغيرهما. 
عن عائشة وا عن النبي بيا قال: «خحمس فواسق يُقتلنَ في الحرم: الفأرة» والعقرب» 
والحدّيّاء والغراتث» والكلب العقور). 

(۳) في ااصحيحه) (مع/ 7ه 1). 
عن عبد اللَّهِ بن مغفل قال: «أمر رسول الله يل بقتل الكلاب» ثم رخص في كلب 
الصيد وكلب الغنم؟. 
قلت: وأخرجه النسائي (۷/ »)۱۸٩‏ وابن ماجه (۳۲۰۰). وأحمد (85/5)؛ و(05/5), 
والدارمي (9/ ١‏ ة). 

0( ه أخرج مسلم في (صحيحها (7:/ 7ل/ا6١)‏ أن جابر بن عبد الله قال : أمرنا رسول الله لا 
بقتل الكلاب» حتى إِنَّ المرأةً تقدَمٌ من البادية بكلبها فتقتلةء ثم نهى النبي بيو عن قتلها . 
0 (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين» فإنه شيطان». 

٠.‏ وأخرج الترمذي رقم )١585(‏ و(۸۹٤۱)»‏ وأبو داود رقم »)۲۸٤٥(‏ وابن ماجه ؛ رقم 
(۳۲۰۵) عن عبد الله 4 بن مغفلٍ قال: قال رسول الله ه طنهِ: «لولا أن الكلاب أَمّدّ من 
الأمم لأمرتٌ بقتلها كُلَّهاء فاقتلوا منها كل أسود بهيم»» وقال الترمذي بعد :)۱٤۸١‏ 
حديث حسن صحيح. . وقال بعد :)۱٤۸۹(‏ حديث حسن. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح . 


a:‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


والمراد بالأسود البهيم ذو و النقطتين» ' فإنةُ شيطان . والبهيم الخالص السواد 


والنقطتان معروفتان فوق عينيه. 


جل صيد الكلب المعلّم 

3/7 وَعَنْ عَدِيّ بن حاتم 45 نه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: «إذًا 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ كَاذْكُرٍ اشم الله عَلَيهِء ِن نمك عَلَبِكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَياً اذَه وَإِنْ 
أَدْرَكْتَهُ قَدْ كل ول اقل بن كك وَِنْ وَجَذْتَ مَعَ كلك كلباً غَيِرَهُ وَقذ قَتَلَ قلا 
تَأَكُلُء فنك لا تذري أَيْهُمَا لَه وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرٍ اسم الله تَعَالّى» فَإِنْ 
كاب غلك هزم كلم تجذ فيه إلا أ سهبك َكل إن شيف وَإِنْ وَجَدْتَهُ غُريقاً في 
الْمَاءِ فلا تأكل». ممق عليه وَهَذَا لَنظ مُمْلمْ. [صحيح] 

(وعنْ عدي بن حاتم ذه قالَ: قال رسولٌ الله يك: إذا أرسلْت كلبك) المعلَّم 
فاذكر اسم اللَّهِ تعالى عليه فإِنْ أمسك عليكَ فادركْته حياً فاذئحه. وإِنْ أدركته قن قَتَلَ 
ولم يأكل منةٌ فكله؛ وإِنْ وجدت مع كليكَ كلباً غيرّه وق قَتَلَ فلا تأكل فإنكَ لا تدري 
أنّهما قتله, وان رميت بسهمك فاذكر اسم اللّه) هذا إشارةٌ إلى آلة الصيدٍ الثانية أعني 
المحددّء وهو قتلَّه بالرماح والسيوفيء لقوله تعالّى: تال ديك وگ4 
ولكنّ الحديثَ في السهم (فإن غاب عند يوم فلم تجذ فيه إلا شو سهيك فكن إن 
شئت» وإِنْ [وجدئّه]" غريقاً في الماء فلا تأكل. متفق عليه وهذا لفظٌ مسلمٌ). 

في الحديث مسائل : 

الأولى: أنهُ لا يحل صيدُ الكلب إلا إذا أرسلّه صاحبّهء فلو استرسل بنفسه 
لم يحل ما يصيده عند الجمهور. والدليلُ قوله كله : (إذا ارسلت) فمفهوم الشرط 
أن غيرٌ المرسل ليس كذلكٌَ» وعنْ طائفة المعتبرٌ كوه معلّماً فبحل صيده ون لم 
يرسله صاحبه بناء على أنه خر ج قوله إذا أرسلت مَخْرّجَ الغالب فلا مفهومَ له 


ونورو 


وحقيقةٌ المعلّم هو أنْ يكونٌ بحيثٌ يُغْرَى فيقصدٌء ويرْجَرٌ فيقعد. وقيل : 


)0 البخاري رقم رهلا 6), ومسلم رقم 1/5١‏ ؟ة؟ 3 .)١‏ 
(۲) سورة المائدة: الآية 44. (۳) في (أ): «وجدت». 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳ 


التعليم بول الإرسالٍ والإغراء حى يمتثلَ للزجر في الابتداءِ لا بعد العذوِ ويتركٌ 
كل ما أمسكَ فالمعتبرٌ امتثاله للزجر قبل الإرسال» أما بعد إرساله على الصيدٍ 
فذلكَ متعدّرٌ. والتكليبٌُ إلهامٌ منّ الله تعالى ومكتسبٌ بالعقلٍ كما قال تعالى: 
لو ينا ع ا4 . قال جار الل" : : مما عرّفَكُم أنْ تعلَّموهُ هُ من اتباع 
الصيدٍ بإرسالٍ صاحبه» وانزجاره بزجره» وانصرافه بدعائه» وإمساكٍ الصيدٍ عليهء 


وان لا يأكل منة . 


المسألة الثانية : في قوله : (فاذكر اسم اللَهِ) هذا مأخودٌ من قوله تعالّى: 
راذأ نم الله َ4 فان ضميرٌ عليه 4 ايعو إلى ما أمسكنّ على معنّى : 
وسمُوا 5 إذا أدركتّم ذكاتة أو إلى ما لمم منّ الجوارح, أي سمُوا عليه عند 
إرساله كما أفادَهُ الكشاف» وكذلك قوله: (إِنْ رميت بسهمك فاذكر اسم اللَّهِ 
علیه) دليل على اشتراط التسمية عند الرّمي» وظاهرٌ الكتاب والسنة وجوبٌ 
التسمية. 

واختلف العلماء فى ذلك» فذهبت الهادويةٌ والحنفيةٌ إلى أن التسميةً واجبةٌ على 
الذاكر عند الإرسالٍ ويجبٌ عليه أيضاً عند الذبح والنحر فلا تحلٌ ذبيحتُه ولا صيدٌه إذا 
تركتٌ عمداً مستدلّينَ بقوله تعالى : #ولا گلا ما کر پر اسم ار وچ 
وبالحديث هذاء قَالُوا: وعْفِيَ عن الناسي لحديث : «رُفِعَ عن أمتي الخطأ والنسيان)0© 


.4 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) الرمخشري فى «تفسير الكشاف» .)779/١(‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية 4. (4) في (ب): «وفيه». 

(0) أي الزمخشري في «الکشاف» .)974/1١(‏ 

(3) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

(۷) وهو حديث صحيح . 
أخرجه ابن ماجه (٠٤٠۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) (50/6). والطبراني في 
«الكبير» (۱۱/ ۱۳۳ رقم ٤۱۱۲۷)ء‏ وابن حبان (رقم ۱٤۹۸‏ - موارد)ء والدارقطني (4/ 
١‏ رقم ۳۳). والحاكم في «المستدرك» c49‏ والعمتي 0 كه . 
عن ابن عباس» عن النبي يي قال: «إن الله وضع عن أ متى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه»» وفيٍ لفظ : «تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والسيان»» الحديث . 
وفي لفظ آخر: «إن الله عز وجل تجاؤز لأمتي عن الخطأ والنسيان4» الحديث. 


كن باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


ولما يأتي” “ من حديثٍ ابنٍ عباس بلفظ: «فإن نسي آذ يسمي حينَ يذبځ فليسمٌ 
ثم ليأكل»» سيأتي في آخر الباب إِنْ شاءَ الله تعالى. 

وذهبّ آخرون إلى أنَّها سلَّةٌ منهمٌُ ابنُ عباس ومالك وروايةٌ عنْ أحمدء 
مستدلينّ بقوله تعالّى : له ما ی قالّوا: فأباح التذكيةً منْ غير اشتراط 
التسمية» بقوله تعالى : طم لذن أوثوا أ الكتب حل 42”" وهم لا يسمُونَء 
ولحديث عائشة الآنى2'9, وار نهم قالُوا : يا رسول الله إن قوماً ياتوتتا بلحم لا ندري 
ار اسم اله عليه أم لا افا منها؟ قال رسول الله 96 : سمُّوا عليه أنتم وكلوا». 

وأجابُوا عن أدلةٍ الإيجاب بأنَّ قولّه: «ولا تأكنُوا»» المرادٌ به ما ذُبح 
للأصنام كما قالَ تعالّى : ر عل لصب #وما أُهِلَّ لير ألو بی لأنه 
تعالّى قال : #وَإِنّمُ س وقد أجمعٌ المسلمونَ على أن مَنْ أكلّ مترو التسمية 
عليه فليس بفاسق» فوجب حَمْلُها على ما ذُكِرٌ جَمْعاً بينها وبينَ الآياتٍ السابقة 
وحديثٌ عاتشةً 

وذهبتٍ الظاهرية إلى أنه يحرم أكل ما لم يسم عليه ولو كان تاركها ناسياً 
لظاهر الآية الكريمةء وحديثٌ عدي ا ضيه ولم يفصل . قالُوا: وأما حديتٌ عائشة 
وفيه «أنّهم قالُوا: يا رسول الله إِنَّ قوماً حديثٌ عهدهم بالجاهلية يأتونَ بلحمانِ - 
الحديت»» فقد قال ابن حجر إنه أعلّه البعض بالإرسالٍ» قال الدارقطني : 
الصواب أنه مرسل على أنه لا حجة فيه لأنه آدارً الشاي الحكم على المظبّة وهی 
کون الذابج مسلماًء وَإِنّما شك على السائل حداثة إسلا م القوم فألغاه لا بل 
فيه دليلٌ على أنه لا بد منّ التسمية وإلا لبيّنَ لهم ية عدم لزويهاء وهذا وقت 


الحاجة إلى البيان. 
وأما حديثٌ : 


= قال الحاكم: صحيح على شرطٍ الشيخين ووافقه الذهبي» وحسنه النووي في «الأربعين» 
الحديث التاسع والثلاثون. وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (۸۲). 

.۳ من كتابنا هذا. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١554/17( برقم‎ )1١( 

(۳) سورة المائدة: الآية )٤( .٥‏ برقم )١507/5(‏ من كتابنا هذا. 

. سورة المائدة: الآية‎ )٥( 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح م.م 


وەت ¢ 4“ oe‏ . و( .° لم ال ا سم : 7 f‏ 
نحوه ولا دليل فيه . 

وأما أهل الكتاب ب فهم يذكرون اسم الله ۾ على ذبائحهم فيتحصّل قوةٌ کلام 
الظاهرية» فيترك ما تيقنّ آنه لم يسم عليوء وأما ما شك فيه والذابحٌ مسلمٌ فكما 
قال ک4 : «اذكروا اسم الله وكلُوا». 

المسألةٌ الثالثةٌ: في قوله: (فإنْ أدركته حياً فاذبحُه). فيه دليلٌ على أنهُ يجبُ 
عليه تذكيثه إذا وجدّه حياً ولا يحل إلا بها وذلكَ اتفاقٌء فإِنْ أدركة [وبه]“ بقيةٌ 
حياة فان كان قد قطعَ حلقومّةُ أو مريئه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشْوهُ فيحلٌ بلا 
ذكاقء قال النووي 6010م : بالإجماع؛ وقال المهدي”؟ ' للهادوية : إنه إذا بقىّ فيه ه رمق 
وجب تذكيته» والرّمنُ إمكان التذكية لو حضرث آلهُ. 

ودل قوله: (وإنْ ادركته قذ قَتَلَ ولم ياكل [فكل])» أنه إذا أكل حرّمَ أكلهء 
وقد عرفتٌ أن مِنْ شرط المعلم أن لا يأكل» فأكله دليل على أنه غيرٌ كامل 
التعليم. وقذ ورد في الحديثٍ الآخر تعليلٌ ذلك بقوله بل : «فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه)» وهو مستفاد من قوله تعالى: قرا 3 اسک ع 
فإنه فسَّرَ الإمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه. 

وقد أخرجٍ أحمد”" منْ حديث ابن عباس و : «إذا أرسلتٌ الكلبّ فأكل الصيدَ 
فلا تأكل» فإنّما أمسكَ على نفسوء وإذا أرسلْتَهُ ولم يأكل فكل فإنَّما أمسكٌ على صاحبه»» 
وإلى هذا ذهب أكثرٌ العلماء؛ وروي عنْ على دنه وجماعةٍ منّ الصحابة أنه يحل» وهو 


و 


مذهبٌ مالك لقوله ية فى حديث أبى ثعلبة الذي أخرجَة أبو داود بإسنادٍ حسن”" أنه 


)1( تقدم تخريجه آنفاً وهو حديث صحيح . زفق في (ب): «وفيه). 

(9) في «شرح صحیح مسلم» (۷۸/۱۳). 

(5) في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (95/5؟). 

(0) في (ب): «فکله). 

(5) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري »)٥٤۸۳(‏ ومسلم (۱۹۲۹/۲). 

0) فى «المسند» (١717/1؟).‏ 

(A)‏ في «السئن» (/2)7851 وهو حديث حسن» لكن قوله: «وإن أكل منه» منكر. 


۳۰٦‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


قالَ: (يا رسول اللَِّ إن لي كلاباً مكلَبةً“ فأفتني في صَيِْها؟ [فقال]: كل مما 


أمسكنَّ عليكَء قال: وإِنْ أكَلَ؟ قالَ: وإِنْ أكَلَ)» وفى حديثٍ [سلمانَ]””": «كُلْه 


وإن لم تدرك منه إلا نصفه)20 . 


قل : يحمل حديثٌ عدي على أن ذلك في كلب قد اعتادّ الأكُلّ فخرج عنٍ 
التعليمء وقيل إنهُ محمولٌ على [كراهة] التنزيه» وحديتٌ أبي ثعلبة لبيانِ أصلٍ 
الحلّ وقد كان عدي موسراً فاختار ككل له الأَوْلَىء وكان أبو ثعلبةً مُعْسِراً فأفتاة 
بأصل الجا . 

وقالَ الأولونً: الحديثانٍ قد تعارضًاء وهذو الأجوبةٌ لا يحْمّى ضِغْمُها فيرجعٌ 
إلى الترجيح. وحديثُ عدي أرجحٌ لأنة مُخْرَجٌّ في الصحيحين ومتأيدٌ بالآية» وقد 
صرّح بل بأنةُ يخاف أنه إِنّما [أمسكه) على نفيه هيرك ترجيْحاً لجنبة 
[الحظر] كما [قال]0» کيا في الحديث: «وإِنْ وجذت مع كبك 20 
آخرٌ - إلى قوله: [فلا تأكل]”'" فإنهُ هي عن لاحتمال أ المؤثرٌ فيه كلبٌ آخرٌ 
غيرٌ المرسّل [فيترك]"'“ ترجيحاً لجنبة الحظرٍ. 

وقوله””': (فإنْ غات عنكَ يوما فلم تجذ فيه إلا اثر سهْمِكَ فكنّه إن شِئْت)» 
اختلفتٍ الأحاديثُ في هذًا. فرَوَى مسلم”*'' وغيرّه منْ حديثِ أبي ثعلبةَ في الذي 


)١(‏ مكلّبة: المسلّطة على الصيدء والمُعَوّدة بالاصطياد التي ضربت به» والمُكَلُبِ : بالكسر 
صاحيها الذي يصطاد بها. «النهاية» (5/ .)١90‏ 

(۲) في (ب): «قال». )۳( زيادة من (ب). 

(4) فلينظر من احرج ر وقد أخرج مالك (497/7) بلاغاً عن مالك بن أنس بلغه عن 
سعد بن أبي وقاص 5 له : «أنه سئل عن الكلب المعلّم إذا قتلّ الصيد؟ فقال سعد: كل 
وإن لم يق ! إلا بضعة واحدة)» وإسناده منقطع . 


(0) زيادة من (ب). (5) فى (ب): الأمسك» . 
(۷) فى (أ): «الحفر». > () فى (): «قاله». 
(9) أخرجه مسلم .)۱۹۲۹/٩(‏ وهو حديث الباب. ٠‏ 

. زيادة من (ب). € في (): «ولا تأكله»‎ )۱١( 


)١١(‏ في (ب): «فیترکه». 
(۱۳) أخرجه مسلم (۱۹۲۹/7)ء وهو حديث الباب. 
)١5(‏ في «(صحیحه» (۱۹۳۱) . 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳۰%۷ 


يدرك صيدّه بعد ثلاث أنه قال يَلهِ: «كل ما لم ينين ورَوَى مسلمٌ أيضاً من 
حديئه أنه قال ة: «إذا رمَيِتَ بسهْمكٌَ فغابَ عنك مصرغه فكل ما لم يي ل 
ولاختلافها اختلف العلماء. فقالَ مالكٌ: إذا غاب مصرعّه ثم u‏ به أثراً 
منّ الكلب فإنهُ [يأكل]“ ما لمْ يبث فإذا باك كر وفيه أقوالٌ حر والتعليل بما 
لم ينين وما لم يبت هو النصٌ ويحمل ذكرٌ الأوقاتٍ على التقييد به وترك الأكل 
للاحتياط ازجع جو ار ۰ 


وقول(“ : (وإنْ وجدته غريقاً فلا تأكلٌ), ظاهره وإن إنْ [وجدت”" , به اثر 


السهم لأنه يجوز أنه مات بالغرق لا بالسهم . 


المسألة الرابعة: الحديثٌُ نص في صيدِ الكلب» واختَلف فيما يعلّمْ مِنْ غيره 
كالفهدٍ والنمر» ومن الطيور كالبازي والشاهين وغيرهماء فذهبّ مالك وأصحابه 
إلى آنه يحل صيدٌ كل ما َيل التعليم حى السلَورٍ. وقال جماعة منهم مجاهدٌ: لا 
يحل إلا صيد الكلب» وأما ما صادّه غيرٌ ر الكلب فيُشْتَرَظ إدراكَ ذكاته. وقولّه 
تعالّى: يِن طوارج مک دليلٌ للثاني بنا على أنه مشتق م نَ الكلب بسكونٍ 
اللام» فلا [يشمل]”” غيره منّ الجوارح» ولكنّه يحتمل أنه مشتقٌ من نّ الكلّب ب بفتح 
اللام وهو مصدرٌ بمعنّى التكليب وهو التضرية» فيشمل الجوارح كلّها. والمراد 
بالجوارح الكواسبٌ على أهلها وهو عام. 


)1١(‏ ما لم ينتن: بضم المثناة التحتية» وكسر المثناة الفوقية من أنتن. وضم المثناة الفوقية من 
نتن بضم المثناة الفوقية. 

(؟) لا يوجد هذا الحديث في صحيح مسلم» ولا في باقي الكتب الستة. وبعد البحث تبين 
أنه من كلام الإمام مالك اة في «الموطأ» (۲/ 597) ط البابي الحلبي. تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي: «لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنك مصرعه. وإذا وجدت به أثراً من 
كلبك أو كان به سهمك. ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله». من حاشية المطبوع . 

(۳) في (ب): «وجدا. () فى (ب): «يأكله). 

٠ آخرجه مسلم ۱۹۲۹/۷). وهو حديث الباب.‎ )٥( 

() سورة المائدة: الآية .٤‏ (۷) في (أ): «يشتمل». 


۳۰۸ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


قال في «الكشاف»": والجوارحٌ الكواسبٌ من سباع البهائم والطيرٍ كالفهدٍ 
والكلب والنمر والعُقاب والبازي والصقر والشاهينِ . والمرادٌ بالمكلّب ب معلّمُ 
الجوارح ومضريها بالصيدٍ لصاجبها ورائضها لذلك [مما]" عل من الجيَلٍ طرق 
التأديب والتثقيف» واشتقاقه من نّ الكلب أن التأديبت أكثرٌ ما يكونٌ في الكلاب 
فاشتقّ له منة لكثرته في جنسه أو لن السبعَ يسمّى كلباً ومن قوله ككة: الل 
سلّظ عليه كلباً من كلابك»”" فأكلّه الأسدٌّء أو منّ الكلّب الذي هو بمعنّى 
الضراوةء يقالُ: هوّ كلب بكذًا إذا كان ضارياً بو اه. 


فدلٌ كلامُه على شمول الآيةٍ للكلب وغيره منّ الجوارح على تقديرٍ 
الاشتقاقينٍ» ولا شك أن الآية نزلتث والعرتث تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما. 


وقد أخرج الترمذي”؟) منْ حديثٍ عدي بن حاتم: سألتُ رسولٌ الله يلل 
f 5-2 520 a‏ ا ا 5 e‏ ° و 78 6 o‏ 
عن صيدٍ البازي فقال: «ما أمسك عليك فكل». وقد ضعًف بمجالد» ولكنْ قد 


أوضخنا في حواشي «ضوء النهار»””' أنه يعمل بما رواة. 


*/ 08 وَعَنْ عَدِيٌّ له كَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل عَنْ صَيْدٍ 
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st la 


الْمِعْرَاضِء قَثَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بحده فَكُلْء وَإِذَا أَصَبْتَ بعَرضه فقََلَ فَإِنّهُ 


)١(‏ أي الزمخشري (۳۲۳/۱). (۲) في (ب): «بما». 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (؟/078) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 


قلت: فيه ا بن الفضل الأنصاري» أو العباس بن الفضل الأزرق وكلاهما متروك» 
انظر: التقريب (۱/ ۰۳۹۸ ۳۹۹). 
والخلاصة: أنَّ الحديث موضوعء واللَّهُ أعلم. 
(5:) في «السئن» (55/5 رقم .)۱٤١۷‏ 
قال الترمذي : هذا حديث لا نعرقة إلا من حديث مُجَالِدِ عن الشعبى. 
والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البرَاة والصقور بأساً. . .» 
وقال الألبانى في ضعيف الترمذي: «منكرا. 
(6) (£/ 14۹۸ - وذما). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۹4 


وَقيدء كل تأكل». رَرَاهُ اناري“ . [صحيح] 

(وعنْ عدي قالَ: سالك رسول اللَّهِ يله عنْ صيدٍ المعراض) بكسر الميم 
وسكون المهملة آخرّه معجمةٌ يأتي تفسيرًه (فقال: إذا أصبت بحدّه فكلء وإذا أصبتَ 
بعرضه فقتل فإنة وَقيد) به بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحتية فذال معجمةٍ بزنة عظيم 
يأتي بِيانّه (فلا تاكل. روادُ البخاري) . 

اختّلف في تفسير المعراض على أقوالٍ أقربّها ما قالّه ابن التينِ إنهُ عَضَا في 
[طرفها حديدةٌ]”' يرمي بها الصائڈء فما أصابَ بحدّه فهو ذكيٌّ يؤكلء وما 
أصاب بعرضه فهو وقيذٌء أي موقودٌ. والموقوة [ما رمي”" بعصًا أو حجر أو ما 
لا حدَّ فيه. والموقوذةٌ المضروبةٌ بخشبة حنَّى تموت» منْ ونه ضربئه. ا 

والحديثٌ إشارةٌ إلى آلةٍ من آلاتٍ الاصطياد وهي المحدّدُ فإنة يله أخبرٌ 
أنه إذا أصابٌ المعراض بحدّه أكلّ فإنهُ محددٌّء وإذا أصابٌ بعرضه فلا بائ 
وفيه دليلٌ أنه لا يحل صيدٌُ المثقل . وإلى هذا ذهب مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأحمد والثوري. وذهبّ الأوزاعي ومكحولٌ وغيرُهما من علماء ء الشام إلى أنه 
يحل صيدٌ المعراض مظلقاً . 

وسببٌ الخلافٍ معارضةٌ الأصولٍ في هذا الباب بعضّها لبعض» ومعارضة 
الأثر لهاء وذلكٌ أن مِنَ الأصولٍ في هذا الباب أنَّ الوقيدٌ محرَّمٌ بالكتاب 
والإجماع» [و]0 منْ أصوله أنَّ العقرّ ذكاةٌ الصيدٍ فمن رأى أنَّ ما قتلّه المعراضٌ 
وقيذاً منعهُ على الإطلاقي» ومَنْ [رآهُ عقراً]" مختصاً بالصيدء وأنَّ الوقيذ غيرٌ 
معتبّرٍ فيه لم يمنغه على الإطلاقء ومَنْ فرق بِينَ ما أخرق من ذلك وما لم يخرق 
نظرٌ إلى حديثِ عدي وهو الصوابٌ. 


(۱) في (اصحيحه) (۹/ 0۹۹٩‏ رقم ولاؤة), 
قلت: وأخرجه مسلم رقم 0)؛)  )‏ وأبو داود رقم (258014» والترمذي رقم 
»2١81/١(‏ وابن ماجه رقم »)۳۲۱٤(‏ والنسائي (۷/ ۱۸۰). 

(0) في (أ): «طرفه حديد». (۳) في (ب): «ما ل٤‏ . 

)٤(‏ انظر: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۸1/۲] - )٤۸۷‏ بتحقيقي. 

(۵) زيادة من (ج). (5) في (أ): (رأى عقره) والمثبت من (ب» ج). 


۳1۰ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وقولّه: (فإنُه وقيدٌ) أي كالوقيذِء وذلكَ لأنَّ الوقيدَ المضروبُ بالعصًا من 
دون حدٌ وهدًا قد شارگه في العلة وهي القتل بغير حدٌ. 


ری کل حت 

5 2 وَعَنْ ابي تَعْلَبَةَ عن النَبيَّ بل قَال: (إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَء 
فَعَابَ عَنْكَ 00 فَكُلْهُ ما ميث يَنكّنْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِة''". [صحيح] 

(وعنْ أبي ثعلبة عن النبيّ بي قَالَ: إذا رميت بسهمِكَ فغابَ عنك فادركته فكل 
مالم ينتنْ. أخرجّة مسلمٌ). تقدمٌ الكلام فيما غاب عن مصرعِه منّ الصيدٍ سواءٌ 
کان بسهم أو جارح . وفي الحديثٍ دلالةً على تحريم أَكْلٍ ما أنتنّ 2 من اللحمء 
قيلَ ويحملٌ على ما يضر الأكل أؤ صارَ مستخبئاً أو يحمل على التنزيه وياس 
عليه سائرٌ الأطعمة المنتئة. 

08 _ وَعَنْ عَائِسَةَ ا أن قَوْماً قَالُوا لبي يكلل: إِنَّ وما يَأَنُوتَنا 
ِاللّخمء لا تذرِي: أذَكروا اسْمَ اللَِّ عَلَيْهِ أُمْ ؟ فَقَالَ: «سَمُوا الله عَلَبِهِ َلثم 
وَكُلُوه. رَوَاهُ الْبُحَارِيُ”". [صحيح]. 

(وعنْ عائشة و أن قوماً قالُوا للنبيّ كلِْ: إِنَّ قوماً يأتونَنَا باللحم لا ندري 
أذّكِرَ اسم اللّهِ عليه) أي عند ذكاته (أَمْ لا؟ فقال: سمُوا الله عليه أنتمْ وكلوه. رواه 
البخاري). تقدَّمَ أنَّ في رواية: «إنَّ قوماً حديثو عهد «بالجاهلية؛» وهي هُنا في 
البخاري منْ تمام الحديث بلفظ : «قالت وكائوا حديثي مهل بالکفر»» وفي رواية 
مالك" زيادةٌ: «وذلكَ في أولٍ الإسلام»» والحديثٌ قد أَعِلَّ بالإرسالٍ وليسَ بعلة 
عندنا على ما عرفت [غير مرة]“ سيّما وقد وصلّه البخاري. 

وتقدّم أن الحديتٌ من أدلةٍ مَنْ قال بعدم وجوب التسميةٍ ولا يتم ذلكٌ. 
وإنما هو دليلٌ على أنه لا يلزمٌ أن يعلمُوا التسمية فيم يجلبٌ إلى أسواقٍ 
)١(‏ في «صحيحها (۳/ ۱۵۳۲ رقم ۱۹۳۱). (۲) في لصحيحها (774/9 رقم /0001). 


)۳( في «الموطاً» (۲/ ٤۸۸‏ رقم )١‏ وهي من قول مالك. 
() زيادة من (أ). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ألم 


المسلمينَ» وكذًا ما ذبحَةٌ الأعرابُ منّ المسلمينَ لأنهم قد عرفوا التسميةً قال ابن 
عب ال : لآل المسلمَ لا بُطَنُ بو في كل شيء إلا الخيرُ حتى يتبِينَ خلا 
ذلكَء ویکون الجوابٌ عنهم سمُوا إلخ منّ الأسلوب الحكيم» وهو جوابٌ السائلٍ 
بغیر ما يترقبٌ كأنه قال: الذي يهمكم أنتمْ م أن [تذگروا]“ اسم م الله عليه وتأكلوا 
منه» وهذا يقررٌ ما قدّمناه من وجوب التسمية» إلا أن نحمل أمورٌ المسلمينَ على 
السلد مت“ 


(ED), of 3 0 بي‎ ٠ 8 چ‎ 8 2000 03 


.)۲۱۹۳۲ في «الاستذكار» )۲۱6/10 رقم‎ )١( 

(۲) في (أ): «يذكر». 

(۴) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (/5094)» و«مغني المحتاج؟ (777/4) و«القوانين 
الفقهية» (ص »)١85‏ «البدائع؛ .)٤١/١(‏ 

)٤(‏ غريب بهذا اللفظ. وفي معناه أحاديث: 
« (منها): ما أخرجه الدارقطني (095/4 رقم 48)» ثم البيهقي عن محمد بن يزيد بن 
سنان عن معقل بن عبيد الله الجزري عن عمرر بن دينار عن عكرمة عن ابن عباسس» أن 
النبي بي قال: «المسلم يكفيه اسمهء فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم» وليذكر 
اسم اللو ثم ليأكل». 
وفيه محمد بن يزيد بن سنان» كان صدوقاً صالحاء لكنه كان شديد الغفلةء قاله ابن 
القطان» وقال غيره: معقل بن عبيد الله ۔ وإن كان من رجال مسلم - لكنه أخطأ في رفع 
هذا الحديث . 
وقد آخرجه الدارقطني (790/5- 755 رقم 45) عن محمد بن بكر بن خالد عن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء ء عن عين - عكرمة - عن ابن عباس » 
قال: «إذا ذبح المسلمء > فلم يذكر اسم اللَوِء فليأكل» » فإن المسلم فيه اسماً من 
أسماء الله . 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤]۸۱/٤(‏ رقم 84014)» والبيهقي .)۲١۹/۹(‏ 
والخلاصة: أن الحديث موقوف على ابن عباس . 
« (ومنها): ما أخرجه الدارقطني أيضاً (4/ 790 رقم 454) عن مروان بن سالم عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: سأل رجل 
النبي كله : الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الل قال: اسم الله على كل مسلم. . وفي 
لفظ : «على فم كل مسلما. 1 
قال الدارقطني : ومروان ضعيف» وأعله ابن القطان به أيضاء وقال: هو مروان بن سالم 
العقاري» وهو ضعيف. وليس بمروان بن سالم المكي . 


1۲ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وإِنْ قال الغزالئُ في «الإحياء"“ إنهُ صحيحٌ فقذ قال النووي: إنهُ مُجَمَعٌ على 
ضعفه . وقد أخرجةُ البيهقئ من حديثٍ أبي هريرة وقال إنهُ منكٌ لا يحتجٌ بو. 
وكذًا ما أخرجَه أبو داود في «المراسيل» عن الصلتٍ السدوسيّ عن النب بلا 
قاللّ: «ذبيحة المسلم حلالٌ ذكرّ اسم الله ۾ أو لم يذكراء ا وان کان 
الصلت ثقة فالإرسال عله عند مَنْ لم يقبل المراسيل. 


وقولّنا فيما تقدّمَ إنهُ لیس الإرسالٌ عله نريدٌ إذا أعلوا به حديثاً موصولا : 
جاء من جهة أَخْرَّى [مرسلا]" . 


1 3 


= وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )5798١/5(‏ وأسند تضعيفه عن أحمد والنسائي 
ووافقهماء وقال عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 
© (ومنها): ما أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (۳۷۸) عن الصلت» عن النبي بي 
قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله ۾ أم لم يذكر». 
قال ابن القطان: وفيه مع الإرسال أن الصلت السدوسي لا يعرف له حال» ولا يعرف 
بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (575/9): «وهو مرسل جيد). 
والخلاصة: أن الحديث بطرقه مرسل لم يبلغ درجة الصحة. 
انظر: «نصب الراية» للزيلعى /٤(‏ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

٠ )١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۳۳۹/۱۹): أما «الإحياء؟ ففيه من الأحاديث 
الباطلة جملة» وفيه خير كثير» لولا ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق الحكماء 
ومنحرفي الصوفية. . .2 اه. 
ه وقال القاضي عيّاض كما في «سير أعلام النبلاء» (7717/19): «والشيخ أبو حامد ذو 
الأنباء الشنيعة» والتصانيف الفظيعة» غلا في طريقة التصوفء ر وتجرد لنصر مذهبهمء 
وصار داعي في ذلك» وأنّْف فيه تواليقه المشهورة - الإحياء ‏ أَخلّ عليه فيها مواضِع. 
وساءت به ظنونٌ أمَةَ» واللّه أعلم بسره» وتَعَدَ مر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى ` 
الفقهاء بإحراقها والبعد عنهاء > فامتشل ذلك...» أه. 
« وقال المحدث الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)۱۸/١(‏ «وكم في كتاب 
«الإحياء» من أحاديث جزم بنسبتها إلى النبي كه وهي مما يقول الحافظ العراقي وغيره 
فيها: لا أصل له) اه. 
وانظر كتاب: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» بقلم: علي حسن علي 
عبد الحميد. فقد أجاد وأفاد. 

(۲) رقم (۳۷۸) وقد تقدم في التعليقة السابقة. 

(۳) في (أ): «مرسل». 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 1۴۳ 


0٩‏ -_ وَعَنْ عَبْدِ الله بن مُعَدلِ د له أن رَسُولَ الله بك هى عَن 
لخدف وَقَالَ: (إِنْهَا لا تَصيدُ صَيداء ولا تَنكَأ عَدوا» وَلَكِنّهَا تَكْسِرُ السّنٌء 
وََْمَاً الْعَيْنَ) . ممق علي وَاللّمْظ لِمْسْلِمٍ. [صحيح] 

(وعن عبد اللَّهِ بن مغفلٍ أنَّ رسول الله 4 هى عن الخَدْفٍ) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الذال المعجمة ففاء (وقالَ إِنَّها) انت الضميرَ مع م أنَّ مرجعه 
الخذف وهو مذكرٌ نظراً إلى المخذوف به وهي الحصاةٌ (لا تصيدُ سیا ولا تَنْكَأ) 
بفتح حرف المضارعة وهمزةٍ في آخرهٍ (عدواًء ولكنّها تكسرٌ السنَّ وتفقاً العينَ. متفق 
عليه واللفظ لمسلم). 

الخذف رمي الإنسانٍ بحصاة أو نواةٍ أؤ نحوهما [يجعلّها]”" بينَ إصبعيه 
السبابتين أو السبابة والوبهام. ٠‏ وفي تحريم ما قتل بالخذفي منّ الصيدٍ الخلافٌ 
الذي مضَّى في صيدٍ المثقل» لأنَّ صيد الحصاة ة ثقيل بثفلِها لا بحد» والحديثُ 
نْهَى عن الخذف لأنه لا فائدةً فيه ويخافٌ منه المفسدة المذكورةء ويلحقٌ به به کل 
ما فيه مفسدة . 

واختّلِف فيما يقتل بالبندقة» فقال النوويُ”": إنهُ إذا كان الرمئ بالبنادقي 
[وبالخذف]“ إِنّما هوّ لتحصيل الصيدٍ وكانٌ الغالتُ فيه و عدم قتله فإنهٌ يجورٌ ذلك 
إذا أدرگه الصاتدٌ وذكاه كرمي الطيور الكبار بالبنادق. 


وأما أثرٌ ابن عمرَ وهوّ ما أخرجَهُ عنة البيهقئٌ أنه كانَ يقولُ: «المقتولة 


نه 


.)1955/08( ومسلم‎ »)٦۲۲۰( البخاري‎ )١( 
.)07775( والنسائى (۷/۸٤)ء وابن ماجه‎ »)٥۲۷١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
ه الخذف: رميكَ حصاة أو نواةً تأُذها بين سبابتيك» أو تأخذ خشبة فترمي بها بين‎ 
إبهامك والسبابة.‎ 
يَنْكأ: نكأث الجرح: إذا قشرته» والنكأ في العدو مستعار.‎ « 
زيادة من (ب).‎ )0( 
.)1١57/117( انظر: «شرح صحيح مسلم للنووي»‎ )۳( 
في (أ): «وبالحصى».‎ )4( 


۳1٤‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالبندقة تلك الموقوذةٌ»» فهدذًا فى المقتولة بالبندقةء وكلام النووي في الذي لا 
يقتلّها وإنّما تحبسها على الرامي حٌى يذكيّهاء وكلامٌ أكثر السلفٍ أنه لا يؤكل ما 
[قتل]”'' بالبندقة [وذلك]07© لأنه فيل بالمثقل . 

قلث: وأما البنادق المعروفةٌ الان فإنّها ترمي بالرصاص فتخرجٌ وقد صيرته 
نارٌ البارودٍ كالميل فيقتلٌ بحدّه لا بصديهء فالظاهرٌ حل ما قتلئه0 . 


۷ - وَعَنٍ ابن عباس وأا أن الي يله كَالَ: «لَا تَتَخْذُوا شَيئاً فيه 
م ر ر وه 0 
الروح غَرَضاًفق رَواه ه مسلم [صحيح | 
(وعن ابن عباس ي أنَّ النبي بلا قالّ: لا تتخدُوا شيئاً فيه الروځ غَرَضاً) 
بفتج الغينٍ المعجمة 4 وفتح الراء فضاد معجمة» هو في الأصل الهدفٌ يَرِمَى إليه» 
م 4 جعِلَ اسماً لكل غاية يتحرّى إداركها (رواةٌ مسلمٌ). 
الحديثٌ هی عن جَغْلٍ الحيوانٍ هدفاً يُرْمَى إليه» والنهيٰ لحري لأنهُ أصلّه 
ويؤيذه فوة م حديك247: العنَ الله من فعل هڌا)» لما مر ل وطائرٌ قدا نْصِبٌ وهم 
يرموته . وحكمةٌ النهي أن فيه إيلاماً للحيوان وتضييعاً لماليته وتفويتاً لذكاته إِنْ كان 
مما يُذَكّى» ولمنفعته إِنَّْ کان غيرَ مذگی . 


الذبح بالححر 


۸ 2 وَعَنْ كَعْبٍ بن مَالِكِ دك أَنَّ 


)1١(‏ زيادة من (ب). 

)۲( وإلى حله ذهب الشوكاني في «نيل الأوطار» والسيد صدّيق حسن خان. «هامش فتح 
العلام. 

(۳) في «صحيحه) رقم (۱۹۵۷). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٥۷٤۱)ء‏ وابن ماجه رقم (۳۱۸۷)ء والنسائي (۷/ ۲۳۸ 
رقم (E‏ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه» رقم )١908/65(‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح هلم 


َسيل النَِّنْ ككل عَنْ ذلك كَأَمَرَ بأكيها . رَوَاهُ الْبُخَارِيئ28. [صحيح] 

(وعن كعب بن مالكٍ أن امراق ذبحث شاه بحجر فَسِيْلَ النبي ل فامر باكيها. 
رواد البخاري). الحديثٌ دليل على صحة تذكية المرأة وهو قول الجماهير» وفيه 
حلاف شاد أنه يكره ولا وجه له. ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا 
فرى الأوداج» لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت بهء والحجر إذا 
كُسِرَ يكونُ فيه الحدٌ. ودليلٌ على أنه يصح كل ما ذُبحَ بغير إذنٍ المالكِء وخالت 
فيه إسحاق بِنُ راهوية وأهلّ الظاهر وغيرّهم» واحتججوا بأمره ڳلا بإكفاء ما في 
القدور مما ذُبِحَ من المغتّم قبل القِسْمَةٍ بذي الحليفة كما أخرجَةُ الشيخان" . 

وأجِيْب بأنهُ إِنّما أمرّ بإراقٍ ة المرقء وأما اللحم فباق جع ورد إلى المغتم» 
فان قيلَ لم ينقلْ جمعٌه وردٌه إليوء قلّنا: لم ينقل أنّهم أتلمُوه وأحرقوهء فيجبُ 
تأويلُه بما ذكرنا موافقة للقواعدٍ الشرعية. 

قلث: لا يِخُنّى تكلّتُ الجواب» والمرقٌ مال لو كان حلالا لما أمرَ بإراقته 
فإنهُ من إضاعة المالٍ. ۰ 

وأما الاستدلال على المدّعي بشاة الأسارى فإنّها دُبحث بغير إِذْنِ مالكها 
فأمرٌ بيه بالتصدق بها على الأسارى كما هوّ معروف» فإنهُ استدلالٌ غيث صحيح › 
وذلك لأنهُ اة لم يستحل أكلّها ولا أباح لأحدٍ منّ المسلمينَ أكلّها بل أمرّ أن 
يطعم الكفارٌ المستحلينَ للميتة. 

وقد أخرجٌ أبو داو " من حديثِ رجل منّ الأنصارٍ قال : حرجنا مع رسول الله يك 
في سفر فأصابٌ الناسَ مجاعةٌ شديدةٌ وجَهْدٌ فأصابُوا غنماً فانتهبُوهاء فإنَّ قدورنًا تغلي 
إذّْجاء رسول الله بك على فرسه فأكفاً قدورًا ثم جعل [يرمل]“ اللحمّ بالتراب وقالَ: 
إِنَّ النهبةً ليست بأحلّ منّ الميتة)» فهذا مثلّ الحديثٍ الذي أخرجّه الشيخان”" وفيه 


.)٥٥۰۲( فى صحيحه‎ )1١( 
قلت: وأخرجه أحمد (2»2787/5 وابن ماجه (۳۱۸۲)» والبيهقي (۲۸۱/۹)» ومالك‎ 
.)٤ رقم‎ 285 /5( 
في «السنن» رقم (5005) وإسناده جيد.‎ )۳( .)١958( ومسلم‎ »)۲٤۸۸( (؟) البخاري‎ 
في (): «بزمل».‎ )( 


۳١‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


التصريحٌ بأنة حرامٌ» وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتةٌ فعرفتٌُ قوةٌ كلام أهل الظاهر . 

وأما حديثُث الكتاب وأنة كله أمرَ بأكل ما ذبحَ بغيرٍ إذنٍ مالكه فإنهُ لا يرذ 
علّى الظاهرية لانم يقولونَ بحل ما ذبحَ بغير إذنٍ مالكه مخافة أن يموت أو 
نحوه. 

وفبه دليل على أَنَهُ يجوز تمكينُ الكفارٍ مما هو محرّمٌ على المسلمينَ» ويدل 

له أن له الى عم عن لس الحلة من الحريرء قيعت بها عر لأخيد المشرلة 
[بمكة]”'» كما في البخاري 0 وغيره. 

قال المصنف في «الفتح»”" : ويدلٌ الحديثٌ على تصديقي الأجير الأمين 
فيما اومن عليه حى يتبيّنَ عليه دليلٌ الخيانة» لأنَّ فى الحديث أنّها كانت المرأةٌ 
امه راعية لغنم سيِّدِها وهو كعبُ بن مالكِ فخشيث على الشاة أن تموتٌ فذبحثها. 
ويُؤْحَذُ نه جوارٌ تصرف [المودع]“ لمصلحةٍ بغير إِذْنِ المالكِ. 


۱۲/۹ - وَعَنْ رَافِع بْنِ خديج م ڪب عَن اللي كَل قال : «ما أَنْهَرَ الدَم 
وذْكرٌ 9" الله عليه فكل ليس الس والظمُرَء أَما المّنُ فَعَظم وَأَمَا الظْمُرٌ فَمُدَى 
الْحَبَفَةا. ممن علي . [صحيح] 


(وعن رافع بن خديج و عن النبيّ بل [قال]:) سببٌ الحديث أنه قال 
رافعٌ بن خاديج : : يا رسول اللَّهء إنا لاقُوا العدرٌ غداً ولي معنا مدع" 


)١(‏ زيادة من (أ). 

)۲( في «(صحيحه) رقم AAD‏ ومسلم رقم 8 )). 

.CYT/4 5‏ )€3 في (): «الوديع». 

)0( البخاري «(oofT)‏ ومسلم ( ° 14/۲( . 
قلت: وأخرجه أبو داود »)5871١(‏ والترمذي »)١5941(‏ والنسائي »)۲۲٣/۷(‏ وابن ماجه 
١١/(‏ ")2 وأحمد (۳/ 21577 555). 

00) زيادة من (ب). 

(۷) مفردها: مُذْية: الشفرة. «مختار الصحاح» (ص9086١).‏ 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ينض 


فقال کل : (ما أنه الدم) بفتح الهمزة فنونٍ ساكنةٍ فهاء مفتوحةٍ فراء؛ أي أساله 
صبَّهُ [بكثرة]“ منّ النَهَرٍ ودر اسم اللّهِ عليه فكل, ليس السنُ والظّفْرْء اما 
لسن فعظمٌ, وأما الظفُر فمُدى) بضمٌ م الميم [وبفتحها !"© وفتح الدالٍ المهملة 
فألفٍ مقصورةٍ جَمعٌ مدية مثلثة المي وهي الشفرةٌ [أي السكينُ]”" (الحبشة. 
متفقٌّ عليو). فيه دلالةٌ صريحةٌ بأنه يُشْتَرَظ في الذكاةٍ ما يقطعٌ ويجري الدمَّ. 
واعلم انه تكونُ الذكاةٌ بالنحر للوبل وهوّ الضربٌ بالحديدة في لبَّةِ البدنة 
حنَّى يفريّ أوداجهاء واللَبَهُ بفتح اللام وتشديدٍ الباء موضعٌ القِلادة منّ الصَّذْرِ. 
والذبخ [لما]““ عدّاها وهو قطعٌ الأوداجء أي الودجين وهما عِرتًانِ محيطان 
بالحلقوم. فقولهم الأوداج تغليبٌ على الحلقوم والمريء» شمیت الأربعة 
أوداجاً . 
واختلف العلماءئ» فقيل : لا بدَّ منْ قطع الأربعة» وعن أبي حنيفة [يكفي]“ 
قَظعْ ثلاثة من آي جانب» وقال الشافعيٌ : يكفي قطعٌ الأوداج والمريءِ» وعن 
الثوريّ يجزىء قطعٌ الودجين» وعنْ مالكِ يشرط قطع الحلقوم والودجينٍ 
لقوله يَكله: «ما أنهرَ الدم» وإنهاره أجراؤه وذلك يكونُ بقطع الأوداج لأنها مَجَرَى 
الدم» وأما المريءُ فهو مَجَرَى الطعام ولیس به من ن الدم ما يحصل به إنهاره . 
والحديثٌ دليلٌ على أنه يُجُزىء الذبح بكلّ محدَّدٍ فيدخل السيفُ والسكينٌ 
والحجرٌ والخشبة والزجاجٌ والقصبٌُ والخزف والنحاسٌ وسائرٌ الأشياء المحددة. 
والنّهْيْ عن السنٌّ والظفرٍ مطلقاً من آدميٌ أو غيره منفصلٌ أو متصلّ ولؤ 
[كانَ]”*2 محدّداء وقذ بيَّنَ يله وجه النَّى في الحديثِ بقوله: «أما السنُّ فعظمٌا 
فالعلةٌ كونها عظماً وكأنة قد سبق منة بطل [النَفِي]''2 عنٍ الذبح بالعظم» وقد علّلَ 
النوويُ وة النَهْي عن الذبح بالعظم أنه يتنج به وهو من طعام الجن فيكونُ 
كالاستجمارٍ بالعظم. وعلل في الحديث النَهىَ عنٍ الذبح بالظفرٍ بكونه مُدَى 
الحبشة أي وهم كفارٌ وقد نهیم عن التشبه بهمء وأورد عليه بأنَّ الحبشة تذبح 


(1) زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (ب). 0) في (أ): «ما». 
() زيادة من (ب). (5) في (أ): «نهي». 


۳1۸ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


بالسكين أيضاً فيلزمْ المنعٌ من ذلك للتشبوء وأَجِيْبَ بان الذيحٍ بالسكين هوّ الأصل 
وهو غيرٌ مختصٌ بالحبشة» وعلّلَ ابن الصّلاحٍ ذلك بان إِنّما مُِعَ لما فيه من 
[تعذيب الحيوان]“ ولا يحصلٌ به إلا الخنق الذي ليسّ على صفة الذبح . 


[وفي المعرفة للبيهقي]”" روايةٌ عنٍ الشافعيّ أنه حمل الظفرٌ في هذا 
الحديثِ على التو الذي يدخل في الطيب وهو من بلادٍ الحبشة» وهو لا يفري 
فيكونُ في معنّى الخنق. فإلى تحريم الذبح , بما ذكرٌ ذهب الجمهور. وعنْ أبي 
حنيفةً وصاحبيّه آنه يجورٌ بالسنٌّ والظفر المنفصلين» واحتججوا بما أخرجّه أبو 
اوو من حديثٍ عدي ب بن حاتم : (أفرّ الدمّ بما شيَتَّ»» والجوابٌ أنه عام 


وده 


خصّصّهُ حديثٌ رافع بن خُدَيْج. 


د 


6۰ 9 وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله و قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكلله: 
«آن يتل شَيْءٌ مِنَ الدّوابِ صَبرأً». رَوَاهُ مُسْلِه*». [صحيح] 


(وعن جابرٍ چ قال: تھی رسول اللَّهِ کي آن يُقتَنَ شيءٌ من الدوابٌ صَبْراً. روا 
مسلخ)› هو دليلٌ على تحريم ثل أي حيوان صَبْراً وهو إمساكة حياً ثم يُرْمَى حى 
يموتٌ» وكذلكٌ مَنْ قُتِلَ منّ الآدميينَ في غير معركةٍ ولا حرْبٍ ولا خطأ فإنة 


مقتولٌ صَبْراء والصبرٌ الحبْسٌ . 


(1) في (ب): «التعذيب للحيوان». 0) فى (أ): «وقال». 

(۳) فى «السنن» (58575). 
قلت: وأخرجه النسائي (۷/ ۲۲۵ رقم »)٤٤١١‏ وابن ماجه (۳۱۷۷)» والحاكم /٤(‏ 
١‏ ) وقال: : صحيح على شرط مسلم. وتعقبه الألباني بقوله في «الإرواء» (۱۳1/۸): 
«وهذا من أوهامه التي لم ي ينبه عليها الذهبي» فإن مري بن قطري لم يخرج له مسلم شيئاً 
ثم هو لا يُعرف كما قال الذهبي». 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . . انظر: «التلخيص الحبير» (5/ ٥‏ رقم ۱۹۳۸). 

)2 في (صحيحه) رقم (ههة١).‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۸۸)» وأحمد (۳۱۸/۳). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح 14 


إحسان القتلة والذّبحة 


١‏ - وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يكلِ: «إنَّ الله 
كَتَبَ الإخسَانَ عَلَى كَل شَيْءٍِ ذا ْم فَأَخْسِئُوا الْقثْلَة وإذا ذَبَحْثُمُ فَأَحْسِنُوا 
لذْبْحَةَ وَلْيجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَةُ وَلْبْرِحْ ذُبِيحَتَهُ) رَوَاه مسل . [صحيح ]| 


ترجمة شدّاد بن أوس 


(وعنْ شدايٍ بن أوس)“ شدادٌ بالشين المعجمةٍ ودالين مهملتين» هو أبو 
يعلى شدادٌ بن أوس بن ثابتٍ النجاري الأنصاريٌ وهو ابن أخي حسان بن ثابتٍ 
لم يصحّ شهوده بدرً» نزلَ بيت المقدس وعِدَادُه في أهل الشام» مات به سنه 
ثمان وخمسينّ وقيلَ غيرٌ ذلك قال عبادةٌ بنُ الصامتٍ وأبو الدرداء: كان شدادذ 
ممن أوتي العلم والحلمَ . 

(قالَ: قالّ رسول الله كل إِنّ النّهَ تعالّى كتبٍ الإحسانَ على كل شيءء فإذا قتلتّم 
فأحسِئُوا القثلة) بکسر القاف مصدرٌ نوعيٌ (وإذا ذبحدّم فأحسِئُوا الذبِكة) بزنة 
[القبْلّه]1" (وليحدّ حدم شفرته وليرخ ذبيحتّه. روا مسلمٌ). 

ا كتبّ الإحسانً» أي أوجبّه» كما قال تعالى: #إنَّ أله يمر ياعد تن 


اخسن وهو فعلٌ الحسنٍ ضدٌ القبيح» فيتناولٌ الحسنَ شرعاً والحسنّ عر 


.)۱۹٥٩ فى «(صحیحه) (لاة/‎ )1١( 
۲۳۰)ء وابن ماجه‎  7١9/90( والنسائى‎ .)1١5 ء۱۲٤١‎ .17/5( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
وقال: حديث حسن صحيح.‎ »)۱٤٩۹( والترمذي‎ »)۲۸۱١( وأبو داود‎ »)۳۱۷۰( 
وابن‎ »)58٠١/9( منحة المعبود)ء والبيهقي‎ ١14٠ رقم‎ ۳٤١ - 551/١( والطيالسي‎ 
الجارود رقم (849)» والدارمي (۸۲/۲)ء والبخوي في «شرح السنة؛ (۲۱۹/۱۱)»ء‎ 
006 والسهمي في "تاريخ جرجان» (ص5785 رقم‎ «(VA /0) والخطيب في «التاريخ»‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 

(۲) انظر ترجمتهفي: «أسد الغابة» رقم (۲۳۹۳)ء « و«الإصابة) رقم (855”)» 
اوالاستيعاب» رقم )»١5(‏ و التاريخ الكبير» (54/ 2)554 «وشذرات الذهب» /١(‏ 
)٤‏ و «الجرح والتعديل» .)۳۲۸/٤(‏ 

(۳) في (أ): «القلة». )٤(‏ سورة النحل: الآية .4٠‏ 


Y۹‏ باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


وذكرٌ منهُ ما هو أبعدٌ شىء عن اعتبار الإحسان وهر الإحسان في القتل لأيّ 
حيوانٍ من آدميّ وغيره في حل وغيره. ودل على نفي المثلة مكافأةٌ إلا أنة يحتمل 
أنه م مخصّص بقوله: فمن عمد 52606 اعدا 30 عَيَنَهِ بمثل ما أَعْتّدَئ 4 وقد 
تقدّم الكلام فی ذلك . 

وأبانَ بعض كيفية إحسانها بقوله: (وليّحدٌ) بضمٌ حرف المضارعة» من أحدّ 

69 02 3 + 2 . 5 زفق اش 5 م 
السكينّ أحسنٌ حدهاء والشفرة [بضم الشين] المعجمة السكينْ العظيمة وما 
عَظم من الحديد وخلد. 

وقوله: «وليرخ» بضمٌ حرف المضارعة [أيضاً]”" منّ الإراحةء ويكون 
بإحدادٍ السكين وتعجيل إمرارها وحَسْن الصنعة. 


5 7 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌّ ذه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلله: 


ا و 4 سر ل ا 8 5 
«ذكاة الجثين ذكاة نه روه نماك وَصَححَهُ ابن ان . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠۹٤‏ (۲) في (ب): ابفتح الشين». 

() زيادة من (ب). (4) في «المسند» (۳/ ۹). 

)٥(‏ (ص 714 رقم لاا  )٠١‏ الموارد. 
قلت: وأخرجه الدارقطني (774/54 رقم 24078 والبيهقي (2775/4). والخطيب في 
«الموضح» (۲/ )۲٤۹‏ من طريق يونس اين أبى إسحاق عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه عبد الرزاق (4/ 507 رقم »)۸٦٥١‏ وأبو يعلى (۲/ ۲۷۸ رقم 447)» والبغوي في 
ااشرح السنة» (۲۲۸/۱۱ رقم ۲۷۸۹) من طريق مجالد بن سعيد» عن أبي الودّاك عن أبي سعيد. 
وأخرجه أحمد »)٤١/۳(‏ وأبو يعلى (۲/ 515 رقم »)77١5‏ والطبراني في «الصغير» 
٠05/١(‏ رقم »)۲٤۲‏ والخطيب في «التاريخ» (۸/ )٤١١‏ من طريق عطية العوفي عن أبي 
سعيد» وعطية ضعيف . 
ه ولحديث أبي سعيد شاهد من حديث جابر ط4 . 
أخرجه أبو داود (۲۸۲۸)» والدارمي (؟/84)» والدارقطني ۲۷۳/6 رقم ۲۷)ء وابن 
عدي في «الكامل) (۲/ .)۲٤۰۳/۲( .)۷۳۳۰٦٦۰‏ والحاكم 2»)١١5/5(‏ والبيهقي (9/ 
4 003766 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 47) و (۲۳۹/۹) من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر مرفوعا به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
قلت: وأبو الزبير مدلس» ولم يصرّح بالسماع. والخلاصة: أن الحديث صحيح . 
وللحديث شواهد أخرى عن ابن مسعود» وابن عمرء و وأبي أمامة» وأبي الدرداء 
وغيرهمء ذكرتهم في كتابي: لإرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والستة» جزء الصيد والذبائح. 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح ۳۲١‏ 


(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌّ م قالَ: قال رسولٌ الله يله ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه. 
رواةُ أحمدُ وصحَّحَةٌ ابن حِبَّانِ). الحديثٌ لهُ طرق عند الترمذيّ وأبي داود 
والدارقطني إلا أنه قال عبدٌُ الحقٌ: إنهُ لا يُحْبَحُ بأسانيده كلّهاء وقالَ الجوينيٌ إنهُ 
صحيحٌ لا يتطرق احتمالٌ إلى منْيِه ولا ضعفٌ إلى سنده» وتابعةٌ الغزالي» 
والصوابٌ أنه لمجموع طرقه ۾ يَعْمَلُ بو» وقد صحًحة ابن م حبان” وابنٌ دقيق 
اىر“ . 


وفى الباب عن جاب 9 وأبي الدرداء0» وأبى أمامة0) بي هريرةً” 2 قالّه 
الترمذيٌ. وفيه عن جماعة منّ الصحابة مما يؤيدٌ العمل به. 


والحديثٌ دليلٌ على أنَّ الجنينَ إذا خرج منْ بطن أمو ميتاً بعدَ ذكاتها فهو 
حلا مذكّى بذكاة أمه. وإلى هذا ذهب الشافعئُ وجماعة حى قال ابن المنذرٍ لم 
يرو عن أحدٍ منّ الصحابةٍ ولا منّ العلماء أنَّ الجنينَ لا يُوْكل إلا باستئنافي الذكاة 
فيه إلا ما يى عن أبي حنيفة وذلكَ لصراحة الحديث فيو: ففي لفظ: (ذكاة 


الجنين بذكاة أمه) أخرجَه البيهقئُ» فالباء سببيةٌ أي أنَّ ذكاته حصلتٌ بسبب ذكاة 
أمه أو ظرفيةٌ ليوافقٌ ما عند البيهقى أيضاً: «ذكاةٌ الجنين فى ذكأة أمه». 


(1) تقدم بعض الطرق في تخريج حديث الباب. 

)۲( في اصحيحه) رقم (6889). 

(۳) في كتابه: الإلمام بأحاديث الأحكام (ص99١)‏ رقم .)۲/۷٥۲(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه في تخريج حديث الباب. 

(5000) أخرجه البزار (۲/ ۷١‏ رقم ١777‏ - كشف) وعزاه الهيثمي في «المجمع) (0/4*) 
للطبراني وابن عدي في «الكامل» (۲/ 25417» إلا أنه وقع عند البزار عن خالد بن معدان 
.بدل راشد بن سعدء وبشر بن عمارة فيه مقال» وقال ابن عدي: ليس له حديث منكر 
وهو إلى الاستقامة أقرب. 

)42 أخزجه الحاكم في «المستدرك» )١١5/5(‏ وقال صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي: بأن 
عبد الله 4 بن سعيد هالك . 
وأخرجه الدارقطني عن عمر بن قيس عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة قال 
عبد الحق: لا يحتج بإسناده» قال ابن القطان: وعلته عمر بن قيس وهو المعروف 
بسندل فإنه متروك. كما في «نصب الراية للزيلعي» .)۱۹١ /٤(‏ 
وقد أورده الذهبي في «ميزان الاعتدال» )1١19/7(‏ في ترجمة عمر بن قيس وقال: إنه 
منكر. لكنه قال: عن طاووس عن ابن عباس. 


فض باب الصيد والذبائح كتاب الأطعمة 


واشترط مالك أن يكونّ قد أشعرٌ لما روا أحمدٌ بنُ عصام عن مالكِ عنْ 
نافع عن ابن عر مرقوعا : «إذا أشعرٌ شعرٌ الجن فذكاتّه ذكاةٌ أمه» لكنةٌ قال الخطيتُ: 
تفرد به أحمد بن عصام وهو ضعي ' وهو في «الموطاً»“ موقوفٌ على ابن عمرَ 
وهوّ أصحٌ» [وقد]”” ' غُورضَ بما رواهُ ابن المباركِ عن ابن أبي ليلى قَالَ: قال 
رسول الله ا : «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمه أشعرَ أو لم يشعرًا وفيه ضعف لسوء حفظ 

(DD 1‏ او gs‏ )0( 0 5 لاله .2 
ابن أبي ليلى" ٠"‏ ولكنة أخرج البيهقي من حديثِ ابن عمرٌ عن النبي ئل أنه 
قالَ: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمه أشعرَ ألم يُشْعرٌ)ء روي من أوجه عن ابن عمرَ 


ا 


مرفوعاًء قال البيهقث”": ورقعة عله ضعيفٌ والصحيح آنه موقوفٌ. 


قلث: والموقوفان عنه قد صحًا وتعارضًا فيطرحانٍ ويرجعٌ إلى إطلاق حديثٍ 
الباب وما في معناهُء وذهبّ الهادويةٌ والحنفية إلى أن الجنينَ إذا خرجَ ميتا 2 
المذكاة فإنه ميته لعموم : : حرمت کم ايد4 وكذا لو خرج حا ثمّ ما 
وإليه ذهب ابن حزم > وأجابُوا عن الحديث بأنَّ معناءُ ذكاةٌ الجنينِ إذا خرج حياً 
نحو ذكاة أموء قالة [الإمام المهدي]“ ذ في في «البحر)” 6 


قلث: ولا يسْقَى أنه إلغاءٌ للحديثِ عن الإفادةء فإنهُ معلومٌ أنَّ ذكاءً الحيّ منّ 
الأنعام ذكاةٌ واحدةٌ من جنين وغيره» کیت ورواية البيهقيٌ بلفظ : ذكاة ة الجنين في 
ذكاة أمهء فهيّ مفسرة 5 لرواية : ذكاة أمهء وفي أُخْرَى : بذكاة آم , 


(1) قاله الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» رقم (57). 
وانظر : «الميزان» (۱۱۹/۱)› و «اللسان» ›»)۲۲١/۱(‏ و «المغني» 6۷/۷). 


50/١ )۳(‏ رقم ۸). (۳) زيادة من (أ). 
() قال ابن حجر في «التقريب» 595/١(‏ رقم :)٠١944‏ ثقة» من الثانية» اختلف في سماعه 
من عمر. 


.)۳۳۹/۹( ۔ 7”*5). (5) في «السنن الكبرى»‎ ۳۳٣ /۹( فی «السنن الكبرى)‎ )٥( 

(۷) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۸) انظر: «المحلى» ٤۱۹/۷(‏ ۔ 47١‏ رقم .)1١١5‏ 

(9) زيادة من (أ). (۰) °۱/0). 

)١١(‏ انظر: «البدائع» (5/ 4257 «القوانين الفقهية» (ص۱۸۳)» «مغني المحتاج» (4/5لاه2 
١‏ والمغني (۷۹/۸٥)ء‏ والفقه الإسلامي وأدلته (۳/ 11۷ - 059). 


كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح قا 


ترك التسمية على الذبح 

۳ _ وَعَن ابن عباس و أ ن النّبىَ بل قَالَ: «الْمُسْلِمْ يَكَفِيهِ فيه 
اسمةء إن نسي أَنْ يسمي حينٌ يَذْبَحُ َلْيِسَمْ 4 لِيأكُلٌ». أَخْرَجَهُ الدَا رقظنه» 
وفيه راو في حفظه ضَعْفٌ وَفي إِسْنَادِهٍ و مُحْمَدٌ بُنْ يَزِيدَ ابن سِنَانٍء وهو صَدُوقٌ 


4 


ر ر 


ضَعِيكُ الجفظ. [مرسل] 
- وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرّزَّاقي7'' بِسْنَادٍ مَ صَحِيح إلى ابن باس مفو عل [مرسل] 


- وَلَهُ شاه عند أبي دَاودٌ في راو پا بلفظ : E)‏ لملم خلال» کر 
اشم الله عَلَيها آَم لَمْ يَذكُز» وَرِجَالْهُ مُوتقُونَ. [مرسل] 

وعن ابن عباس و أنَّ النبي بلا قال: المسلم يكفيو اسمه. الضمير 
للمسلم وقذ فسّرهُ حديثٌ البيهقيٌ” عنٍ ابن عباس قال فيه: «فإن المسلم فيه اسم 
منْ أسماء الله 4 تعالى (فإنُ نسي ان يسمّي حينَّ يذبح فليسمٌ : ثمَّ يأكل. أخرحكة 
الدارقطنيٌ وفيه راو في حفظه ضعف) بِيّنَهُ بقوله : (وفي إسنايه محمد بِنْ يزيد بن 
سنانٍ وهو صدوقٌ ضعيفٌ الحفظ. واخْرجَهُ عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح إلى ابن 
عباس موقوفاً عليوء وله شاهدٌ عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ذبيحة المسلم حلال 
ذكرَ اسم الله عليها اَم لم يذكز. ورجاله موثقون) . 

وفي الباب مرسل صحيحٌ ولكنّها لا تَقَاوِمُ ما سلف من الأحاديث الدالة 

8 0 ع ےو ا و 

ع وجري و ا ل ل کل ور ا س بل 
f .‏ دكش( COr‏ 


6 6 4ك 


)١(‏ تقدم تخريجها والكلام عليها في شرح الحديث رقم )١1955/0(‏ من كتابنا هذا. 
(؟) في «السنن الكبرى» )۲٠١  79/9(‏ موقوفاً على ابن عباس. 

(۳) قال ابن حجر في «التقريب» (۲۱۹/۲ رقم 815): ليس بالقوي. 

(5:) زيادة من (ب). 


۳4 باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


[الباب الثانى] 
باب الأضاحي 


الأضاحي جمع م أضحية بضم م الهمزة» ويجوز كسرّهاء ويجوزٌ حذف الهمزة 
فتفتح الضادٌ اد كانها اشقّتُ ص اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه » وبها سمي اليوم 
م الأضحَى 
يوم 


۱ _- عَنْ انس بن مَالِكِ 3 النَبِيَ كله گان يُضَحَيٍ بِكَبْسَيْنِ 


رین وَيْسَمُي » ٠‏ نكاد تع ر رخ على صِفَاحِهمًا. دفي | لَفْظٍ : بعتا يِه . 
وفي لَفْظٍ لمل ر تون بشم الله وَاللّه O‏ [صحيح] ` 
(وعنْ انس بن مالك ولان النبي بي كانَ يضحّي بكبشينٍ أملحين أقرنينٍ 


)١(‏ ٭ أخرجه البخاري (2)6554 ومسلم .)١19577/1١9(‏ والنسائي (۲۳۰/۷ رقم 0))4415 و 
(۷/ ۲۳۰۔۲۳۱ رقم ۷) وابن ماجه (۳۱۲۰)» وأبو يعلى رقم )۳۱۳١(‏ و 
)۳۲٤۷(‏ و (۳۲۲۸) من طرق عن شعبة» به. 
« وأخرجه البخاري رقم (58655) و »)٥٥٦٥(‏ (01949), ومسلم رقم 2)١957/1١48(‏ 
وأبو داود رقم (5145؟22 والترمذي رقم »)١545(‏ والنسائي 277١/0‏ وأبو يعلى رقم 
(58669) و (۲۸۷۷) و (۳۱۱۸) و(155") و (۷٤۳۲)ء‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» 
(709/9 و 78 و ١۲۸)ء‏ وفي «معرفة السئن والآثار» 4/١5(‏ رقم ١۱۸۸۷)ء‏ وأحمد 
(۳/ ۱۷۰ و ۲۱۱ و٤۲۱‏ و »)۲٥۸‏ والطيالسي رقم »)١954(‏ وعبد الرزاق رقم (۸۱۲۹) 
من طرق عن قتادة» به. 
« وأخرجه البخاري رقم ,.)١91١5(.)١9/15( »)٠١١١(‏ (2)0005 وأبو داود رقم 
(۲)». والنسائي (۷/ 2)77١‏ وأبو يعلى رقم )۲۸۰٦(‏ و (۲۸۰۷). وأحمد (2)585/7 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/ ۲۷۲ - ۲۷۳ و )۲۷١‏ من طريق أبي قلابة» عن أنس. 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي Yo‏ 


ويسمّي ويكبز ويضعٌ رجلّه على صفاجهما) بالمهملتين» الأولى مكسورةٌ. 

في «النهاية» صفحةٌ كل شيءٍ وجهّه وجانبّه» (وفي لفظ: ذبَحَهُما بييه. وقي 
لفظ: سمينين. ولابي غوانة في صحيحه) أي عنْ أنس ل4 (نمينين بالمثلثة بدل 
السين) هذا مدرّحٌ من كلام أحدٍ الرواة أو من كلام أبي عوانة أو من كلام 
المصنفٌ [وهو الظاهر]» (وفي لفظ لمسلم) [عن”" أنس: (ويقول: بسم اللَّهِ 
والنّهُ اكبز) الكبشنٌ هو الثنيئُ إذا خرجث رَباعيّتُ والأملحٌ الأبيض الخالض» 
وقيلَ: الذي يخالظ بياضّه شيءٌ مِنْ سوادء وقيل: الذي يخالظ بياضّه حمر 
وقِيلَ: هوّ الذي فيه بياضٌ وسوادٌ والبياضٌ أكثرٌء والأقرنُ هوّ الذي له قرنان. 

ا العلماءٌ التضحية بالأقرن لهذا الحديث» وأجازوه بالأجم الذي لا 
قَرْنَ . واختلقُوا في مكسور القرنٍ فأجازهُ الجمهورٌء وعند الهادوية لا 
ی إذا كان القرن الذاهبٌ مما تحلّه الحياءٌ. 

واتفُوا على استحباب ب الأملح» > قال النووئ: إن أفضَّلّها عند أصحابه 
البيضاءئ» ثم الصفراء. : ثم الغبراغ وهيّ التي لا يصفُو بياضهاء 3 م البلقاءً وهي 
التي بعضّها أسوة وبعضّها أبيض» ثم السوداء وأما حديثٌ عائشة ونا : (يطأ في 
سوادء [ويبرڭ] في سوادء وينظرٌ في سواد)» فمعنا أنَّ قوائمَهُ وبظته وما حول 
عينيه أسودٌ. 

قلث: إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضكّى به كل فالظاهرٌ أنه 
لم يتطلبٌ لوناً معيّناً حى يُحْكُمَ بأنةُ الأفضل» بل ضخی بما اتفقّ له یله وتِيسّرَ 
حصولّه فلا يدل على أفضلية لونٍ منّ الألوان. 

وقولّه: (ويسمّي ويكجّن)ء فسَّرهُ لفظ مسلم بأنة: «بسم الله واللّهُ أكبدى 
أما التسميةٌ فتقدّمَ الكلامُ فيهاء وأما التكبيرٌ فكأنهُ خاص بالتضحية والهدي لقوله 
تعالّى: ڪا أله عى ما هَدسكم4. وأما وضع رجله بي على صفحة 


)غ0( زيادة من (آ). )۲( في (ب): (امن». 
(۳) في «اشرح صحيح مسلم» .)١5١/١(‏ (6) في (أ): «ويترك). 
(5) في (صحيحها (۳/ ۱۵٥۷‏ رقم .../1935). 

(5) سورة البقرة: الأية .١86‏ 


۳۲٦‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


العْنّي وهي جانبّه» فلتكون أثبتَ لهُ وأمكنَ لئلّا تَضْطَربَ الضحية. ودل هوّ وما 
بعدّه أن يتولى الذبح بنفسو نذباً . 


۲ 2-2 وَل“ مِنْ حَدِيثِ عَائِسَةَ ونا: أَمَرَ بِكَبْشٍ أَفْرَنَ يَطأْ في 
و ويره في سَوَاوء وَيَنْظرٌ في سَوَادِء كَأَتِيَ پو ليُضَحَيَ بوء كَمَالَ لَهَا: هم 

عه لمي الْمُدْيَة 2 م قَالَ: «اشْحَذِيهًَا بحَجَر) َمَعَلّتْ 5 أَحَدَمَاء ودف 

قَالَ: «يشم الل اللّهُمْ تَقَبَلُ مِن مُحَمّدِء وال مُحَمَدِ 

وَمِنْ َم مَحَمَدا تم ضَحَى ضَحَى به. [صحيح] 

[(ولة من حديث) أي“ ولمسلم من حديثِ (عائشة وَنا: أمرّ بكبش اقرن 
بيطأ في سوادٍ ويبرك في سواد وينظڙ في سواد ليضحي بو فقال: اشحذي المّدْيّة) 
تقدَّم ضبظها وهو بمعنّى وليحد أحذكم شفرته (ثمّ أخدّها) أي المديةً (فاضحجَعَة) 
أي الكبشَ (ثمَّ ذيكه وقال: بسم اللَّهِ اللهمّ تقبل منْ محمد وال محمدٍ وأمةٍ محمد قم 
ضكّى به). 

فيه دليلٌ على أنه يستحبٌ إضجاع [الضحية من" الغنمء ولا تذبحٌ قائمة 
ولا باركةٌ لأنه أرفقٌ بها وعليهِ أجمعَ المسلمونَ. ويكون الإضجاعٌ على جانبها 
الأيسر لأنه أيسر للذابح في أخدٍ السكين باليمئى وإمساك رأسها باليسار. 

وفيه أنه يستحبٌ الدعاءٌ بقَبولٍ الأضحية وغيرها منّ الأعمالٍ» وقد قال 
الخليلٌ والذبيخ يكت عند عمارة البيتٍ: لرا بل 1745 . 

وقد أخرج ابن ماج“ أنه يه قال عند التضحية وتوجيههًا 


6ه ر رھ 


فاضجعه 4 ذَيَحَهُ 


.)١9517( أي لمسلم‎ )١( 


قلت: وأخرجه أبو داود (۲۷۹۲)ء وأحمد (2078/5 والبيهقي في «السئن الكبرى» /٩(‏ 
۷ و2)5850 وابن حبان في (صحيحه» رقم (0916). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 

.1١۷ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 

() في «السنن» .09175١(‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي YY‏ 


القبلة؛ «وَجّهْتٌ هى - إلى - انا رل ألتليكة) اللهم تقبّل من محمد وآله» 
ودل قولّه: (وآلٍ محمي) [وفي (لفظ عنْ محمد وال محمد)]””) أنه تجزىء التضحيةٌ 
منّ الرجل عنه وعنْ أهل بيه ويشركهُم في ثوابهاء ودل أنه يصح نيابة المكلفي 
عنْ غير في فعلٍ الطاعاتٍ وإ لم يكن من الغيرٍ مر ولا وصية فيصح أن يجعل 
ثواب عمله لغيره من صلاةٍ كانت وغيرهاء وقد تقّدمَ ذلك في الجنائز» ويدل له 
ما أخرجة الدارقطنيٌ منْ حديث جابر: أن رجلا قالَ: يا رسول الله إنهُ كان لي 
أبوانِ أبرٌهما في حالٍ حياتِهما فكيف لي ببرّهما بعد موتِهما؟ فقال کل إن منّ 
البرٌ بعد البرٌّ أن تصلي لهما مع صلاتِكَء وأنّْ تصومَ لهما مع صيامِكَ»”". 


ما حكم الأضحية 
ا - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «مَنْ كان 
ل 2 س سَعَة وَلَمْ بُدَ م فلا د يَفْرَبَنّ و تًا . رَوَاه خد 4)2( وابنْ ماج ود س 


= قلت: وأخرجه أبو داود (195؟): والدارمي (۲/ ۰)۷٦ - ۷١‏ وأحمد (۳/ ۲۷۵) من 
طريق أبي عياش عن جابر. 
وأبو عياش هذاء هو المعافري ولم يوثقه أحد. وأشار الحافظ في «التقريب» إلى تليين 
حديثه . 
ووقع في طريق ابن ماجه وحده أنه الزرقي» وهذا آخرء لكن السند بذلك ضعيف. لأن 
فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف غير روايته عن الشاميين وهذه منها. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

. قال الشوكاني في «السيل الجرار» (14/54) عند قول صاحب الأزهار: «وندب الاستقبال»‎ )١( 
«أقول: ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس» وما قيل من أن‎ 
القول بتدب الاستقبال في الذبح قياس على الأضحية فليس بصحيح لأنه لا دليل على‎ 
الأصل حتى يصلح للقياس عليه» بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في الفرع» والندب‎ 
حكم من أحكام الشرعء فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به الحجة» اه.‎ 
. وانظر: «الروضة الندية» لصدّيق حسن خان (7/ 400) بتحقيقنا‎ 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) وهو حديث ضعيف» تكلّمت عليه في تخريج أحاديث «حاشية ابن عابدين»). 

(4) في «المسند» (5717/7). )٥(‏ في «السنن» (5/ ٠١55‏ رقم 75111). 


۳۲۸ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


4 2 3 ووو ر 53 
الائ ورجح الأَيمَةُ غيره وقفه. [إحسن] 


(وعنْ أبي هريرة ڪل قال: قال رسول الله يله مَنْ كان له سعةٌ ولم يضم فلا 
يقري مصلانا. رواة أحمد وابنُ ماجة و صحكّحة الحاكمٌ ورجِّع الأئمة غيزه) أي غير 
الحاكم (وققه). وقد اسيل بو على وجوب التضحية على مَنْ كان له سعةٌء لأنة 
لما ّى عن قربان المصلّى دلَّ على أنه ترك واجباًء كأنهٌ يقولٌ لا فائدةً فى 


7 


الصلاةٍ معّ ترك هذا الواجب» وبقوله تعالّى: فصل اريك َأَغْرَ 49" 
وبحديث مخف بن سليم مرفوعاً : «على أهلٍ کل بيت في كل عام ضحي“ 


دل لفظه على الوجوب. والوجوبٌ قول أبي حنيفة فإنةُ أوجَبّها على المعدّم 
والموسرء وقيل: لا تجبٌ» والحديثُث الأول موقوفٌ فلا حجة في والثاني 

ضَعّفَ بأبي رمل قال الخطاب : إنهُ مجهولٌ والآيةٌ محتملة فقد قُسْرَ قوله: 
(وانخر) بوضع الكفٌ على النحر في الصلاقء أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهينَ 
في سننو وابنُ مردوية والبيهقئ عنٍ ابن عباس وفيه رواياتٌ عن الصحابة مثل 
ذلك" ولو سلمَ فهي دالةٌ على أن النحرّ بعد الصلاةء فهي تعيِينٌ لوقته لا 


)١(‏ فى «المستدرك» (84/9") ووافقه الذهبى. قلت: ولكن عبد الله بن عياش وهو القِيْبانى 
فيه كلام من قبل حفظه. وقال الحافظ في «التقريب» :)٤۳۹/١(‏ «صدوق يغلط» أخرج 
له مسلم في الشواهد». 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)۳/٠١(‏ «رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه» 
والموقوف أشبه بالصواب» قاله الطحاوي وغيره». 
والخلاصة: أن الحديث حسن» وانظر كلام المحدث الألباني في «تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر) رقم (؟١1).‏ 

(؟) سورة الكوثر: الآية ؟. 

(۳) أخرجه أحمد »)5١5/5(‏ وأبو داود (۲۷۸۸)» والنسائي (4555)»: وابن ماجه 
(155)» والترمذي )١1018(‏ وقال: حديث حسن غریب . 
قلت: فى إسناده أبو رملة واسمه عامرء قال ابن حجر فى «التقريب» :)۳۹١ /١(‏ «عامر 
أبو رملة» شيخ لابن عون» لا يعرف من الثالثة». وقال الخطابي: امجهول»» ومع هذا 
فقد حسّنه المحدث الألباني في صحيح ابن ماجه (1017). 

)٤(‏ في «معالم السنن» 9 - هامش السئن). 

.)501 _ ٦0١ /۸( عزاه إليهم السيوطي في «الدّر المنثور»‎ (٥) 

(0) انظر: في «الدّر المنثور) (۸/ 56٠‏ -107). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۹4 


لوجوبه» كأنة يقولٌ إذا نحرت فبعد صلاة العيل» فإنة قد أخرجٌ ابن جرير”" ' عن 
أنس : «كانّ النيئ با ينحر قبل أن يصلي فأمرٌ أن يصلي ثي ينحرً) . 


ولضعف آدلة الوجوب ذهب الجمهورٌ منّ الصحابة والتابعينَ والفقهاء إلى 
أنها سنةٌ مؤكدقٌ بل قال ابن حزم “: لا يصح عن أحدٍ من الصحابة أنّها واجبةٌ. 


وقد أخرجٌ مسلمٌ”" وغيرٌه من حديث أمّ سلمةً قالث: قال رسول الله يل: 
«إذا دخلت العشْرٌ فأ فأرادً أحذّكم أنْ يضحي فلا يأخذ منْ شعره ولا بَضَّرهِ شيئاًك 
قال الشاي : 5 قولّه : (فآراد أحذكم) يدل على عدم الوجوب» ولما أخرجة 
البيهقيُ”' منْ حديث عبد اللَّهِ و بن عمرو: أن رجلا ّى النبئ يل فقالَ 
رسولٌ الله كلا : آمرٹ بيوم الأضحَى عيداً جعلّه الله تعالى لهذه الأمةء فقالَ: 


الرجلٌ: فإ لم أجذْ إل منيحة أننّيٍ أو شاة أهلي ومنيحتهم أذبحها؟ قال : لا د 
الحديتٌ»» وبما أخرجّه البيهقي '' من حديثٍ ابن عباس أنه قال كهِ: «ثلاثٌ هنّ 


عليٌ فَرْضٌ ولكمْ تطوعٌ. وعد مها الضحية». 


)0 في «جامع البيان» (/ ج/۳۲1( . 

(۲) في «المحلى» .)۳١۸/۷(‏ ثم قال: «وصح أن الأضحية ليست واجبة عن سعيد بن 
المسيب» والشعبي وأنه قال: لأن أتصدق بثلاثة دراهم أحبٌّ إلىّ من أن أضحي» وعن 
سعيد بن جبير» وعن عطاء» وعن الحسن» وعن طاوس» وعن أبي الشعثاء جابر بن 
زيد» وروى أيضاً عن علقمة» ومحمد بن علي بن الحسين» وهو قول سفيان» 
وعبيد اللَّه , بن الحسن» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ وإسحاق» وأبي سليمان: وهذا 
مما خالف فيه الحنفيون جمهور العلماء» 

(۳) فى «(صحيحه) /٤۱(‏ ۱۹۷۷). 

(:) انظر: «المجموع» للنووي (۳۹۱/۸۔ ۳۹۲). 

.)555 فی «السنن الكبرى) (۲۹۳/۹ ۔‎ )٥( 
وفي‎ )٤۳٠١ قلت: وأخرجه آبو داود (۳/ ۲۲۷ رقم ۲۷۸۹)» والنسائي (۲۱۲/۷ رقم‎ 
(4۰/1/۳) إسناده عيسى بن هلال الصدفي» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . وهذا المسكوت عنه يعتبر مجهولا . وإن ذكره ابن حبان‎ 
. في «الثقات» لأنه يوثق المجاهيل‎ 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم.‎ 

0) في «السئن الكبرى» (554/9). قال ابن التركماني في «الجوهر النقي2): «في سنده أبو 
خباب يحيى د بن أبي يحيى الكلبي سكت عنه البيهقي هناء وضعفه فيما مضى - في باب : 


رين باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


وأخرجّة أيضا”" منْ طريتي أخرى بلفظ: «كُيِبَ علي النحرٌ ولم يُكْتَبْ 

عليكمٌ»» وبما أخرجّه أيض”" من أنه ي لما ضحّى قال: «بسم الله واللّهُ أكبرٌ 
3 و 0 ٠‏ # 0 2 1 

اللهم عني وعمن لم يضح من أمتي». 

وأفعالٌ الصحابة دالةٌ على عدم الإيجاب» فأخرجَ البيهقي " عن أبي بكر 
وعمر يا أنّهما كانا لا يضحيان خشية أن يُقتدى بهماء وخر “ عن ابن عباس 
أنه كان إذا حضرّ الأضحى أعطى مولّى لهُ درهمين فقال: اشتر بهما لحماً وأخبر 
هريرةًء والرواياتُ عن الصحابة فى هذا المعتى كثيرةٌ دالةٌ على أنها سن . 


وقت الأضحية 


65 2 ورَعَنْ جُجنْدُبٍ بن سُفْيَانَ ذه قَالَ: شَهِدْتٌ الأضحى 3 
رَسُولٍ الله ية قَلَمَا قَضى ضَلَاتَهُ الاس تر إلى عَم ذ دبحَثْ؛ كَقَالَ: « 
3 قبل الصَّلاةٍ يذخ شا مَكَانَهَاء ومن لم يَكُنْ ذبَحَ يذخ عَلَى اسم اللّواء 


ممق لَب . [صحيح] 


= لا فرض أكثر من الخمس - وفى كتاب الضعفاء لابن الجوزي : كان يحبى القطان يقول : 
لا أستحل أن أروي عنه . وقال عمرو بن علي متروك الحديث. ...). 

.)555/9( فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

إفة في «السنن الكبرى» (9/ )۲٠١‏ قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: «فيه أشياء 
أحدها: أن المطلب لم يسمع من جابر كذا قال أبو حاتم. وذكر الترمذي هذا الحديث 
ثم قال: غريب. . ويقال أن المطلب لم يسمع من جابرء وفي موضع آخر من كتاب 
الترمذي قال محمد: لا أعرف للمطلب سماعاً من أحد من الصحابة. .. قال محمد بن 
سعيد: لا يحتج بحديث المطلب لأنه يرسل عن النبي بي كثيرًء وليس له لقاء. الثاني: 
أن مولى المطلب قال فيه ابن معين: ليس بالقوي وليس بحجة. الثالث: إن هذا 
الحديث متروك عند الشافعية. ..» اه. 

)()4( في «السئن الكبرى» (9/ 2)7556 وإسناد (؟) صحيح . 

.)١1959/١( ومسلم‎ »)۹۸٥( البخاري‎ )٥( 
.07"١8917( قلت: وأخرجه النسائي (4954)» وابن ماجه‎ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۳۳١‏ 


(وعن جندب بن سفيانَ)”") هو أبو عبد الله جندبٌ بن سفيان البجلي العلقي 
الأحمسيّ. كان بالكوفة ثمّ انتقلَ إلى البصرة» ثم خرجَ منْهاء وما في فتنة ابن 
الزبير بعد أربع سنينَ (قالَ: شهدث الأضكى مع رسول الله يلد فلما قضَى صَلاتَةٌ 
بالناس نظن إلى غنم قد ذُبحث فقال: مَنْ ذبع قبلَ الصلاةٍ فليذبخ شاةً مكانّهاء ومَنْ لم 
يكن ذبع فليذبخ على اسم اللَّهِ. متفق عليه). 

فيه دلي على أن وقتَ التضحية من بعدٍ صلاة العيدٍ فلا تجزىء قبلّه» 
والمرادٌ صلاةٌ المصلّي نفسه» ويحتملٌ أن يراد صلاةٌ الإمام» وأنَّ اللامَ للعهدٍ في 
قوله الصلاة يراد به المذكورة قبلّها وهي صلائه إل وإليه ذهب مالك فقال: لا 
يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه. 

ودليل اعتبار ذبج الإمام ما رواة الطحاوي “امن حديث جابر أن النبى يد 
«(صلى يوم م النحر بالمدينة فتقدَّمَ رجالٌ [ونحروا]”” ' وظنُوا أن النبي يي قد نحرّء 
فأمرهُم أن يعيدوا) . 

وأجيبّ بأنَّ المراد زْجُرُهم عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل الوقتء 
ولا لم يأتِ في الأحاديث إلا تقييدها بالصلاة. وقالَ أحمدُ مثلّ قولٍ مالكِ ولم 
يشترظ ذبخه» ونحوّةٌ عن الحسن والأوزاعيٌ وإسحقّ بن راهوية» وقالَ الشافعىٌ 
وداودٌ: وقنّها إذا طلعت الشمس ومضى قَدرٌ صلاة العيد وخطبتينٍ وان لم يصل 
الإمام ولا المضحي» قال القرطبيٌ : ظواهرٌ الحديث تدلٌ على تعليتٍ الذبح 
بالصلاة» لكنْ لما رأى الشافعيٌ أنَّ مَئْ لا صلاءً عليه مخاطبٌ بالتضحية حمل 
الصلاةً على وقتها . 

وقالَ ابن دقيق العيدٍ: هذا اللفظ أظهرٌ فى اعتبار الصلاة» وهو قولّه فى 
رواية: (مَنْ ذبع قبل أنْ يصلّي فليذبخ مكائها أُخْرَى) قال: لكن إن أجريْنَاةُ على 
ظاهره اقتضّى أنّها لا تجزىء [الأضحية]“ في حقٌ مَنْ لم يصل العيدّ» فإنْ ذهب 


ء)۱۷٤١‎ /8( و «سير أعلام النبلاء»‎ »)۱۹۴/١١( انظر ترجمته في: «الوافي بالوفيات»‎ )١( 
.)8١5( و «أسد الغابة» رقم‎ »)۳٤٤( و «الاستيعاب» رقم‎ 2)١777( «الإصابة» رقم‎ 

(؟) في «شرح معاني الآثار» .)۱۷١/6(‏ (۳) في (ب): «فنحروا». 

(4) في (أ): «التضحية». 


ضفن باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


إليه أحدٌ فهر أسعدٌ الناس بظاهر [هذا)“ الحديثٍ وإِلّا وجب الخروجٌ عن هذا 
الظاهر في هذه الصورة ويبقّى ما عدامًا في محل البحث. 

وقد أخرج الطحاويٌ” ؟ من حديثٍ جابر: «أنَّ رجلا ذبحَ قبل أن يصلّي 
رسولٌ الله يل فنّهى أنْ يذبح أحدٌ قبل الصلاةا» صححه ابن کان وقد 
عرفت الأفوى دليلا من هذه الأقوالٍ. وهذا الكلام فى ابتداء وقت التضحية. 


وأما انتهاؤه فأقوال: [فعند]“ الهادوية العاشرٌ [من يوم الحجة]”” ويومانِ 
بعدّه وبه قالَ مالك وأحمدٌ» وعندّ الشافعي أنَّ أيامَ الأضحى أربعةٌ: يوم النحر 
وثلاثةٌ بعدّه. وعندٌ داودٌ وجماعةٍ منّ التابعينَ يوم النحر فقظ إلا في مى فيجورٌ 
في الثلاثة الأيام» وعندٌ جماعةٍ أنه إلى آخرٍ يوم منْ شهرٍ الحجةٍ . ة» قال في «نهاية 
المجتهد)9؟ : سببُ [اختلافهم]”” شيئانٍ: أحدهما الاختلاف في الأيام 


المعلوماتٍ ما هي في قوله تعالى: شهدا متف ه004 الآية» فقيل يوم 
النحر ويومانٍ بعدّه وهو المشهورُ» وقيلَ: العشرٌ الأول من ذي الحبَّة. 

والسببٌ الثاني معارضة دليلٍ الخطاب في هذه الآيةٍ بحديثٍ جبير بن 
مطعم مرقوعاً أنه ية قال: «كل فِجَاج مكةّ منحَرٌ وكل أيام التشريتٍ ذَبْحٌ» فمن 


() زيادة من (ب). () في اشرح معاني الآثار» .)١9/7/5(‏ 
(۳) في «صحيحه» (۱۳/ ۲۳۰ رقم .)٥۹۰٩۹‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (۱۷۷۹)» وأحمد (/). وهو حديث صحيح . 
وأورده الهيثمي في «المجمع»(5/ 5 ؟) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى : ورجالهما رجال الصحيح . 
(5) في (): اعند). (0) زيادة من (أ). 
(5) (55//5 - 558) بتحقيقنا . (۷) فى (أ): «الخلاف». 
(8) سورة الحج: الآية ۲۸. ْ 
)٩(‏ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد (٤/۸۲)ء‏ والبزار (۲/ ۲۷ رقم ١١57‏ كشف)» وابن حبان رقم -1١١8(‏ 
موارد)ء والطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» .)٠١١/۳(‏ وقال الهيثمي: 
«رواه أحمد والبزار والطبرانى فى «الكبير» ورجا موثقون). 
وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۳۹/۵). 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ارا 


قال في الأيام المعلومات إِنّها يوم م النحر ويومانٍ بعده في هذَه الآية رج جح دليل 
الخطاب فيها على الحديث المذكور وقال: لا نحرّ إلا في هذه الأيام» ومن رأى 
الجمعَ بِينَ الحديث والآية قالّ: لا معارضةً بيتهما إذ الحديثٌ اقتضى حكُماً زائداً 
على ما في الآيةِ مع أن الآيةَ ليس المقصودٌ فيها تحديدٌ أيام النحر» والحديثٌ 
المقصودٌ منة [التحديد() قال بجواز الذبح في اليوم الرابع إذا كان من أيام 
التشريتي باتفاتي» ولا خلافي بيهم أن [الأيام]”" المعدوداتٍ هي أيامٌ التشريقٍ 
وأنّها ثلاثة أيام بعد يوم النحر إلا ما يُروَى عنْ سعيدٍ بن جبيرٍ أنه قال : يوم النحر 
من أيام التشريق. وإنّما اختلفُوا في الأيام المعلوماتٍ على القولين. 


وأما مَنْ قالَ يوم النحر فقظ فبناءُ على أن المعلومات العشبٌ الْأَوَلُ» قالوا: 
وإذا كان الإجماع قل انعقد على أنه للا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر وهي 
محل الذبح المنصوص عليه فوجب أن لا يكون إلا يوم م النحر فقظء انتھی . 


فائدةٌ: فى «النهاية»”” أيضاً ذهب مالك في المشهور عنة إلى أنه لا يجوز 
التضحية ليالي أيام النحر» وذهبٌ غيرّه إلى جواز ذلكَ. وسببٌُ الاختلافي هو أن 
اليو يطلقٌ على اليوم والليلة نحوّ قوله تعالى: #فقال تَمَنَّعُوا فى تارم فة 
يا4 ويطلق على النهارٍ فقط دون اليل نحوّ: سب يال ية بر4“ 
فعطف الأيامَ علّى اللّيالي والعطفٌ يقتضي المغايرةً» E‏ بقي النظرٌ في 
أيهما أظهرٌء رالمحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليلٍ عمل بمفهوم اللقب ب ولم 
يقل به إلا الدقّاقُ» إلا أن يقال دل الدليل أنه يجورٌ في النهارٍ والأصلُ في الذبح 
احفر فيض الیل على الح اللي عل مجه في ال ا 
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(۱) في (ب): «ذلك». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) أي «بداية المجتهد ونهاية المقتصده .)٤٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ سورة هود: الآية 50. (5) سورة الحاقة: الآية لا. 


(5) زيادة من (ب). )۷( زيادة من (ب). 


۳٤‏ ياب الأضاحي كتاب الأطعمة 


ه/ ٠١‏ 2 وَعَنْ الْمَرَاءِ بن ن ازب ويه قَالَ: قَامَ ف فيا رَسُولُ الله بل 
فَقَالَ: «أرْبَمْ لا تَحُورُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَءُ الیو عَوَرْمَاء وَالْمَرِيِضَةٌ الْبَبْنُ 
مَرَضْهَاء وَالْعَرْجَاء الْبَيْنْ ضَلْعْهَاء وَالكسير التي لا ثنقِي). رَوَاهُ امد 
وَالأَربعة"2. وَصَححَة الترْمذِيُ وَانْقُ جبان". [صحيح] 


(وعنٍ البراء بن عازب 5ه قالَ: قام فينا رسول اللَّهِ كَل فقالَ: أربعٌ لا تجورٌ 
في الضّكايا: العوراءً البيّنُ عوزهاء والمريضةٌ البيّنُ مرضُهاء والعرجاء البيّنُ ضلغهاء 
والكسير التي لا تَنْقي) بضمٌ المثناة الفوقية وإسكان النونِ وكسر القافي» أي التي 
لا نِقْيَ لهاء بكسر النونٍ وإسكانٍ القاف» وهو المح. 


(رواة أحمد والأربعة وصحّحة الترمذيٰ وابِنْ حِبَانَ) وصحححة الحاكة'*) 
وقالَ: على شرطهماء وصوّبت ت كلامة المصنث وقال: لم يخرجه البخاري ومسلم 


.)3١١ "د١‎ ۲۸۹ و‎ ۲۸٤١ /5( فى «المسند»‎ )١( 

(5) أبو داود 70/7 رقم ۲۸۰۲)ء والترمذي (80/4 رقم ۹۷٤۱)ء‏ والنسائي (5/9١؟‏ - 
6) وابن ماجه (۲/ ٠١6٠١‏ رقم (4٤‏ 

(۳) رقم  ٠١45(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه الدارمي (؟/ ‏ ۷۷)ء والطيالسي ٠۴١/١(‏ رقم ٠١٠١‏ - ملحة 
المعبود)» وابن خزيمة /٤(‏ ۲۹۲ رقم »)۲۹١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 
c(3‏ والحاكم )1/ £1۷ - (ETA‏ والبيهقي )۲٤۲ /٥(‏ و )۲۷٤/۹(‏ من طريق 
عن سليمان بن عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز عن البراء به. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه» لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن» وقد 
أظهر على بن المدينى فضائلهء وإتقانه» ووافقه الذهبى. 
قلت: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقةه كما قال ابن معين» وأبو حاتم» 
والنسائي» والعجلي . وقال ابن المديني ف فى «العلل» :لم يسمع من عبيد بن فيروز. 
قلت: وقد صرّح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة. 
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه فى الضحايا. [انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 
١87 /:5(‏ 187 رقم .])٥۵‏ 1 

(4) في «المستدرك» (1/ 21۷ - .(Y‏ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ro‏ 


في صحيحَيْهِما ولكنّه صحيحٌ أخرجَة أصحابٌ السنن بأسانيدٌ صحيحة» وحسّنة 
أحمدٌ بن حنبل © فقالٌ: ما أحسئّه من حدیث »› وقالَ الترمذي : حسن صحيحٌ . 
والحديثٌ دليلٌ على أنَّ هذه الأربعةً العيوب مانعةٌ منْ صِحََةٍ التضحية 
وسكت عن غيرِهًا منّ العيوب» فذهبَ أهل الظاهر”" إلى أنه لا عيبّ [غيرٌ هذه 
الأربعة]”" وذهب الجمهورٌ إلى أنه يقاسٌ عليها غيرها مما كان أشدَّ منْها أو 
مساوياً لها كالعمياء ومقطوعة الساقي. 
وقولّه : (البيّنُ عورها) قال في «البحر» : إنهُ يُعْمَى عما كان الذاهبُ الثلتَ 
فما دونَ وكذا في العرج . قال الشافعيْ: العرجاءٌ إذا تأحرث عنٍ الغنم [لأجلٍ 
(0) و م 
العرج] فهو بين . . وقولّه : (ضلغها) أي اعوجاجها. 


يستحب فى الأضحية المسنّة 


5 _ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله ي: «لا تَذْبَحُوا إلا مي 
إلا إن تَعَسْرَ عَلَيكُمْ كَتَذبَحُوا جَذَعَةَ من الطأن». رَوَاهُ مُنِم*. [ضعيف] 

(وعنٍ جابرٍ 45 قالَ: قال رسول اللَّهِ كيا: لا تذبخوا إلا مسنة إلا إن تعسّر 
عليكمْ فتذبخوا جذعة منّ الضأن. رواه مسلمٌ) . 

المسنّةٌ الثنية منْ كل شيءٍ منّ الإبل والبقر والغنم فما فوقّها كما قَدَّمْنَا 


.)٠١ انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ ۱۸۲ - ۱۸۳ رقم‎ )١( 

9) انظر: «المحلّى) لابن حزم (۷/ 68" "5١‏ رقم المسألة .)4۷٤‏ 

(۳) في (أ): «غيرها». ©( ۳1۲/0 (Ig‏ 

)٥(‏ فى (ب): «لأجله». 

0( فی (صحيحه) (۱۳/ )۱۹٩۳‏ . 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۲۷۹۷)ء والنسائي (۲۱۸/۷)» وابن ماجه رقم (9141)» 
وأحمد (۳/ ۳۱۲» 207717 والبيهقي (۲1۹/۹)ء وابن الجارود رقم (404)» وابن خزيمة 
(594/5 - ٩۲۹)ء‏ وأبو يعلى في «المسند» (4/ 7١١‏ رقم 205774 والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ 0770 من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر. ظ 
قلت: وفيه عنعنة أبي الزبير» وبها ضعفه المحدث الألباني في بحث له حول هذا 
الحديث في «الضعيفة»  9١/1١(‏ 40)غ فارجع إليه فإنه مفيد. 


۳۳٦‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


والحديثٌث دليلٌ على أنه لا يجزرىء م الجذع من الضأنٍ في حال منّ الأحوالٍ 
ِل عند تعسّر المسنّق وقد نقل [القاضي]“ عياض الإجماع على ذلك› ولكنّه 
غيرٌ صحيح لما يأتي» وي عن ابن عمرّ والزُّهْريٌ أنهُ لا يجزىءٌ ولو مع 
التعسّر. 

وذهبّ كثيرون إلى إجزاءِ الجذع من الضأنٍ مظلقاً. وحملوا الحديتٌ على 
الاستحباب بقرينة حديث 1 بلالٍ أنه قال رسولٌ الله عه : «ضِحُوا بالجذع من 


الضأن». أخرجَة احم ' وابنٌ جرير "' والبيهقيٌ ٤‏ وأشارَ الترمذ : 2 إلى 
حديث: انعمت الأضحيةٌ الجذْعٌ من الضأنٍ», وروی ابن وهب عن عقبةً بن 
عامر”' بلفظ: «ضخينا مع رسول الله كي بالجذع منّ الضأن». 
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(1) زيادة من (ب). (۲) في «المسند» (۳۳۸/۳). 
لم أعثر عليه عند ابن جرير. 

.)۲۷۱/۹( فى «السنن الكبرى»‎ )٤( 
/5( قال ابن حزم‎ )۳۹٤/( قلت: وأخرجه ابن ماجه (71179)» وابن حزم في «المحلّى)‎ 
م «أما حديث أم بلال فهو عن أم محمد بن أبي يحيى ولا ندري من هي عن أم‎ 
.)89/1١( بلال وهي مجهولة» ولا ندري لها صحبة أم لا»» ووافقه الألباني في «الضعيفة»‎ 
. والخلاصة: أن الحديث ضعيف‎ 

() في «السنن» /٤(‏ ۸۷ رقم )١5949‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت : وأخرجه البيهقي (۲۷۱/۹)» وأحمد »)٤٤٥  554/5(‏ وابن حزم في «المحلّى» 
(0/ 7554)» وقال ابن حزم في «المحلّى» (0/ :)۳٣١‏ «وطريق أبي هريرة الأولى أسقطها 
كلها وفضيحة الدهر لأنه عن عثمان بن واقد» وهو مجهول» عن كدام بن عبد الرحمنء 
ولا ندري من هو؟ وهنا جاء ما جاء أبو كباش وما أدراك ما أبو كباش ما شاء الله 
كان...2)اه. 
وقال الألباني في «الضعيفة» /١(‏ ۸۷) موضحاً ومعقباً على كلام ابن حزم : «كأنه يتهم أبا 
كباش بهذا الحديث» وهو مجهول مثل الراوي عنه كدام. وقد صرّح بذلك الحافظ في 
«التقريب». وللحديث علة أخرى وهي الوقف» فقال البيهقي عقبه: «وبلغني عن أبي 

عيسى الترمذي قال: قال البخاري: رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفاً). 

والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

0390 أخرجه النسائي (5787)» والبيهقي (۲۷۰/۹) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن 
عبد الله 4 بن حبيب عنه. 
قال الألباني فى «الضعيفة» :)44/١(‏ وهذا إسناد جيد رجاله ثقات» وإعلال ابن حزم 
- في «المحلّى» EN‏ - له بقوله: «ابن خبيب هذا مجهول»؛ غير مقبول» فإن معاذاً = 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ا 


هر يشل اف ذلك كله ررر لمسة . 
۷ _ وَعَنْ علي ڪل قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله ية : «أَنْ تَسْتَشْرِفَ الْعَينَ 


a” 0 04‏ 0 رر 


وَالأَدُنَّ ولا نُضَحَي بِعَوْرَاءَ 0 مقاب ولا مُدَايِرَق ولا راء ولا َرْمَاءَ). أَخْرَجَهُ 
ا وَالاَرْبَة وَصَححَهُ المْمِذِيٍُ وَابْنُ د الا . [حسن] 

(وعنْ عليّ طب قال أَمَرَنَا رسول اللَّهَ ب أن نستشرف العينّ والأذنَ) أي نشرف 
عليهما ونتأملهما لملا يقعَ نقضٌ وعيبٌ (ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة) بفتح الموحدة» 
ما فع من طرف | انها شية ثم بقي معلا (ولا مدابّرةٍ) والمدابرة بالدالٍ المهملة 
وفتح الموحدة ما ص من مور أذنها شيء ونر معلّقاً» (ولا خرقاءَ) بالخاءِ المعجمة 
مفتوحة والراء ساكنةٌ المشقوقةٌ الأذنين» (ولا قَوْمَى) بالمثلثة فراءٍ وميم وألفي 
مقصور“ هي منّ الثّرم وهو سقوظٌ الثنيةٍ منّ الأسنان وقيلَ: الثنية والرّباعيةٌ 
وقيل : هر أن تنقطعَ الس منْ أضلها مطلقاً . وإنّما نى عنْها لنقصان أَكُلِها قالّه في 
«النهاية) 7 ووقعٌ في نسخةٍ الشرح شرقاء بالشين المعجمة والراء والقاف وعليها 
شرح الشارح» ولكن الذي في نسخ غ بلغ غ المرا م الصحيحة الثرمّى كما ذكرثاة. 

(أخرجه أحمدٌُ والأربعة وصحّحة الترمذي وابنُ حبانَ والحاكمٌ) . 

فيه دليلٌ على أنَّها تجزىء الأضحيةٌ بما ذكرٌ وهوّ مذهبُ الهادوية» وقالَ 


= هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان» وقال الدارقطني: «ليس بذاك»» ولهذا قال 
الحافظ في «الفتح» بعد أن عزاه للنسائي : اسنده قوي . 
والخلاصة : أن الحديث حسن »2 واللَّهُ أعلم . 

(۱) فى «المسند) (249 ۸١۱۰ء‏ ۱۲۸ .)١54‏ 

(۲) أبو داود (۲۳۷/۳) رقم (5804). والنسائي (۲۱۷/۷ رقم ١۳۷٤)ء‏ والترمذي 
۰)۸ وابن ماجه (۲/ ۱۰۵۰ رقم ۲( 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(۳) في صحيحه ۲٤۲/۱۳(‏ رقم 0978). 

. في «المستدرك» (5/ 5؟1١7). ووافقه الذهبي‎ )٤( 
وهو‎ 2)١59/54( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)۲۷١ /4( قلت: وأخرجه البيهقي‎ 
حديث حسن.‎ 

(0) وتأتي بألف ممدودة بعدها همزة كما في حديث الباب. 

.)5٠١/١( )» 


۳۸ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


الإمامُ يحيى : تجزىءٌ وتكرة» وقرَّاهٌ المهدي'"', وظاهرٌ الحديثِ ممّ الأولٍ. 


وورد النّهيْ عن التضحية بِالمَصْمَرةِ بضمٌ الميم وإسكان الصادٍ المهملة ففاءِ 
مفتوحة فراي احرج أبو داود"“ والحاكة””". وهيّ المهزولةٌ كما في 
«النهاية)0) > وفي رواية: المصفورةء وقيل : السام الأذن. 


وأخرج ابر داو ' من حديثِ عقبةً بن عامر السَلْميٌّ أنه قالَ: «إنّما نَهَى 
رسول الله ية عن المصمّرة والمستاصّلَة والبخماء وَالمُسْيّعَةِ والكسراء». 


ص 


فالمصفرةٌ: هي التي تستأصل أذنها حنَّى يبدو صماحُهاء والمستأصَلَةٌ: هي التي 
استؤصل قَرْنُها من أضْلوء والبخقاء: التي تبخق عيئها”"2. والمشيّعةُ: هي التي لا 
تتبعٌ الغنم عجْفاً أو ضعفاًء والكسراء: الكسيرةٌ. هذا لفظ أبي داود. 
وأما مقطوعٌ الألية والذنيٍ [فإنها تجزىء]" لما أخرّجة أحمدٌ" وابنٌ 
جه“ والبيهقئ”''' من حديث ابي سعيدٍ قال: «اشتريتُ كبشاً لاصخ به فعدًا 
7 فأخذّ من الألية» فسألتٌ النبئ بي فقال: ضح بوا» وفيه جابرٌ الجعفك17) 


.)7١4/5( في «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار»‎ )١( 

(۳) في «السنن» (۲۳۹/۳ رقم ۲۸۰۳). 

(۳) في «المستدرك» )٠٠٠١ /٤(‏ وقال: صحيح الاسناد. وسكت عليه الذهبي . 
قلت: وأخرجه أحمد /8/١(‏ رقم 588 - الفتح الرباني) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(۸/ ۰ ل ۱ رقم 65 كلهم من حديث يزيد ذو مصر. 
قلت : ويزيد هذا لم يوثقه إلا ابن حبانء وفيه أبو حميد الرعيني مجهول. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

.)”5/#( (© 

(0) في «السنن» (775/7 رقم ۲۸۰۳) من حديث يزيد ذو مصر. 
وفي إسناده أبو حميد الرعيني» وهو مجهول» ويزيد ذو مصر لم يوثقه غير ابن حبان. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف . 

(5) قال في «القاموس»: البخق محركة أقبح العور» وأكثره غمصاء أو أن لا يلتقي شفر. 

(۷) في (ب): «فإنه لا يجزى2). (۸) في «المسند» (۷۸/۳). 

(9) في «السئن» (5/ ٠١8١‏ رقم 7”155). )٠١(‏ في «السئن الكبرى» (589/49). 

2)5١١ قال عنه النسائي: متروك» وقال البخاري: اتهم بالكذب. انظر: «التاريخ الكبير» (؟/‎ )١١( 
.)۷۹ /۲( و «الميزان»‎ »)٤۹۷ /۲( و «المجروحين» (۲۰۸/۱)» و «الجرح والتعديل»‎ 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۳۹ 


وشیځه محمد بن قرطةً مجهول» إلا أنَّ لهُ شاهداً عند البيهقئ» واستدلٌ بو ابن 
تيميةً في «المنتقى»”' على أنَّ العيبَ الحادك بعد تعيين الأضحية لا يضرٌء 
وذهبتٍ الهادويةٌ إلى عدم إجزاء مسلوب الألية والذنب. ٠‏ 

وفي «نهاية المجتهد»” " آنه ورد في هذا الباب منّ الأحاديث الحسان 
حديثانِ متعارضّانء» فذكرٌ النسائئ عنْ أبي برد أنه قال: «يا رسول اللَّهِ أكرهٌ 
النقصّ يكونُ في القرن والأذت فقا النبى يَلةِ: ما كرهتّه فدغة ولا تحرّمّة على 
غيرِكَ»» ثمَّ ذكرٌ حديتٌ علي وهه : «أمرنا رسو اللَّو أن نستشرف العينَ 
الي" فمنْ رج حديتٌ أبي ر قالَ: لا تُتَّقَى إلا العيوبٌُ الأربعةٌ وما 
هو أشدٌ منهاء ومَنْ جَمَعٌ بِينَ الحديئين حمل حديث أبي برد“ على العيب 
اليسيرٍ الذي هو غير بيْن» وحديتُ عليٌ على البيّنٍ الكثير. 


.(T/) 4 .)589/9( في «السنن الکبری»‎ )١( 

(۳) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۲/ )٤١۸ - ٤۳۷‏ بتحقيقنا . 

(6) قلت: هذا غلط فاحش» فليس الحديث لأبي بردة» بل هو للبراء بن عازب كما تقدم 
تخريجه رقم )١159/5(‏ من كتابنا هذا. 
وكذلك ليس فيه» قلت: يا رسول الله بل فيه فقط: قلت» وواضح أن قائل «قلت»: 
هو عبيد بن فیروز» والمجيب بقوله: ما كرهته فدعه» هو البراء بن ن عازب لا النبي ييا . 

(5) اخرجه أبو داود (٤۲۸۰)ء‏ والنسائي 205١17 »۲۱٣/۷(‏ والترمذي »)۱٤۹۸(‏ وابن ماجه 
٠٠6١ /۲(‏ رقم 9147). والدارمي (؟/لالا)» وأحمد »)۱٤۹ 2158 2٠١8 ۸۰ /١(‏ 
والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» (5/ .)۱٦۹‏ والحاكم (5/ 20775 والبيهقي (070/9؟) 
من طرق عن أبي إسحاق» عن شريح عن علي قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي . 
« وروى الاک من طويق قبس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح» 
قال: حدثني ابن أشوع عنه. 
قلت: وقيس بن الربيع وإن كان في حفظه مقالء فيستأنس بروايته هذه لا سيما وأبو 
إسحاق السبيعي مدلس معروف» فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع وهو ثقة لا بأس به. 
« وله طريق أخرى عن علي: 
أخرجه النسائي (۷/ ۲۱۷)» والترمذي ٩۰ /٤(‏ رقم :)١5٠١*‏ وابن ماجه (؟/ ٠١5١‏ رقم 
۳“ ) والدارمي (۲/ ۷۷)» وأحمد »)١87 ء٠٠۲١ .٠١8/١(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» »)۱۷١  174/5(‏ والحاكم )۲۲١/٤(‏ من طريق سلمة بن كهيلٌ؛ عن 
حجية بن عدي قال : سمعت علياً يقول: «أمرنا رسول الله يل أن نستشرف العين والأذن». - 


P4‏ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


فائدةٌ: أجمعَ العلماء على جوازٍ التضحية من جميع بهيمة الأنعام» وإنَّما 
اختلقوا في الأفضل . والظاهرٌ أنَّ الغم في التضحية أفضل لفعله”" اة وآمرو“ 
وان كانَ یحتمل أنَّ ذلك لأنها المتيسرةٌ ة لهم» ثم الإجماع أنه لا يجورٌ 52 
بغيرٍ بهيمةٍ الأنعام 9" إلا ما ځکي عن الحسنٍ بن صالح [أنّها تجوزً] التضحية 
ببقرة الوحش عن عشرق» والظبي عنْ واحلي””. وما رُوي عن أسماء أنّها قالث: 
ضحَّينا مع رسولٍ الله ية بالخيل» وما روي عنْ ابي هريرة آنه ضحَى بديك . 


لا يعطى الجزار من الأضحية 


٨۸‏ - وَعَنْ عَليّ ن ابي طالب ڪه َالَ: أَمَرّني رَسُولُ الله يله 


= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ولم يحتجا بحجية بن عدي» وهو من كبار أصحاب أمير 
المؤمنين علي وه ووافقه الذهبي. 
قلت: وسنده صالح في المتابعات» وحجية بن عدي» يروي عن علي» روى عنه سلمة بن 
كهل: وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 0147 ووثقه العجلي رقم (511). 
والخلاصة: أن الحديث حسن› واللَّهُ أعلم . 

)00( كما في الحديث رقم )١1١56/1(‏ من كتابنا هذا. 


(۲) يشير المؤلف ي إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه أبو داود ۳ ۰ رقم »)۳٣٣٩‏ 
رالائ c(YYA/%0)‏ والبيهقي (۷۳/۹). من حديث عبادة بن الصامت . بلفظ: ا( خيرٌ 
الأضحية الكبش الأقرن». 


ه ومعلوم أن الحديث الضعيف لا تثبت بها الأحكام ولا فضائل الأعمال. 

(۳) اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعم : إبل وبقر (ومنها الجاموس)» وغنم 
(ومنها المعز) بسائر أنواعهاء فيشمل الذكر رالات والخصي والفحل» فلا يجزئ غير 
النعم من بقر الوحش وغيرهء والظباء وغيرهاء لقوله تعالى: ولل أُمََ جَعَلنَا منک 
کا سم أله عل ما رَرَقَهُم ًن بَهِيمَةَ المي 4 [الحج: ۲۸]ء ولم ينقل عن النبي كَل 
ولا عن اسحا التضحية بغيرهاء ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنّم 
کالزكأة. 
[انظر: «البدائع» /٥(‏ 1۹)» و «بداية المجتهد) (۲/ »)٤١١‏ و «مغني المحتاج) 0/ 
5 )؛ و «المغنى» (519/8)]. 

)٤(‏ فى (أ): (إنه يجوز». 

(5) ذكر ذلك ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» (۲/ )٤١١‏ بتحقيقي . 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي ۳41 


ن أقو م عَلَى بده وان كسم نُحُومَها وَجُلُودَهَا وَجِلَالَّهَا عَلَى الْمَسَاكِينء وَل 
غطيَ في جُرَارَهَا"' نها سينا مُتَمَقّ عي . [صحيح] 


(وعنْ علي كرم اللّهُ وجهه قال: أمرني رسول اللَّهِ َل أنْ أقوم على بدنه وأنْ 
أقسمَّ لحومها وجلودها وجلَالّها على المساكين ولا أعطي في جزارتها منها شيئاً. متفقٌ 
عليه). هذا في بدن يي التي ساقها في حم الوداع وكانث مع التي أتَى بها 
علي 5 يه منّ اليمنٍ مائةٌ بدنةٍ نحرها 4ي يوم النحرٍ بمنىء نحرّ بيده 4ل ثلاثا 
وستينَ ونحرٌ بقيتها علٌ وهه وقد تقدّم في كتاب الحجٌ. 


والبدنُ تُظْلَقُ لغة على الإبلٍ والبقرٍ والغنم إلا انها [ها هھ“ للإبلء 
وهكدًا استعمالها في الأحاديثِ وفي کب الفقه في الإبلٍ خاصة . 


ودل على أنه يتصدَّقُ بالجلودٍ والجلالٍ كما يتصدق باللحم» وأنهُ لا يعطي 
الجزَّارَ مها شيئاً أجرة لأنّ ذلكَ في حكم البيع لاستحقاقه الأجرةً» وحكم 
الأضحية حكمٌ الهدي في أنه لا يباعٌ لحمُها ولا جلدُها ولا يعطي الجزار منْها 
شيئاًء قال في «نهاية المجتهي»“ : العلماءٌ متفقونَ فيما علمتَ أنه لا يجوز بيعُ 
لحيها واختلمُوا في جلدها وشعرها مما ينتفعٌ بو فقالَ الجمهورٌ: لا يجورء 
وقالَ أبو حنيفة: يجوز بيعٌه بغيرٍ الدنانيرٍ والدراهم يعني بالعروض؛ وقالَ عطاءٌ: 
يجوز بکل شيءِ دراهم وغيرها. وإنّما فرق أبو حنيفة بِينَ الدراهم وغيرها لأنه 
رأى أن المعاوضة في العروض هي من باب الانتفاع فلإجماعهم على أنه يجوز 
الانتفاع به. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» :)77117/١1(‏ «الجرّارة بالضم: ما يأخُذ البجَرَّار من الذبيحة 
عن أجرته؛ كالعُمَالةٍ للعامل. وأصل الجرّارة: أطراف البعير: الرأسنٌ» واليدان» 
والرجلانء سميت بذلك لأنَ الجرّار كان يأخذها عن أجرته» فمنع أن يأخذ من الضحية 
جزاءً فى مَُقَابلةٍ الأجرة» اه. 

(5) البخاري (11/15): ومسلم (۱۳۱۷). 
قلت: وأخخرجه أبو داود رقم »)١154(‏ واين ماجه رقم (۳۰۹۹). 

(۳) فى (ب): «هنا». 

(:) في «بداية المجتهد ونهاية المقتصدا (401/7) بتحقيقنا . 


۳4۲ باب الأضاحي كتاب الأطعمة 


0۹ 7 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: تَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله يكل عَامَ 
الْحَدَيْيَةِ الْبَدَنهَ عَنْ سَبْعَقِ وَالْبَقَرَهَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُئْلِةٌ29. [صحيح] 

(وعنٍ جابرٍ بن عبد اللَّهِ قال: نحزنا مع رسول الله بي عام الحديبية البدَئّة 
عنْ سبعة» والبقرة عنْ سبعة. روا مسلة). دل الحديثُ على جوازٍ الاشتراك في 
البَدَنةٍ والبقرة وأنّهما يجزيانٍ عنْ سبعةٍ وهذا في الهذي ويقاسُ عليه الأضحيةٌء بل 
قد ورد فيها نص فأخرج الترمذيُ”" والنسائيئ"” منْ حديث ابن عباس قال : 


2 ت ا ك 8 2 7 2 0 4 
«كنا مع رسولٍ الله َة في السفر فحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي 
البعير عشرةٌ»» وقد صم اشتراكُ أهل بيتٍ واحدٍ في ضحيّة واحدةٍ كما في حديثِ 
.)4( / 
مخنفي 247 , 


وإلى هذا ذهب زيدٌ بن علي وحفيدّه أحمدٌ بن عيسى والفريقان» قال 
النوويٌ”” سواءٌ كانُوا مجتمعينَ أو متفرقينَ» مفترضينٌ أو متطوعينَ» أو بعضّهم 
متقرباً وبعضهم طالب لحمء وبه قال أحمدٌ. وذهبّ مالك إلى أنه لا يجوز 
الاشتراك في الهذي إل في هڏي التطوع› وهَڏيٰ الإحصار عندي من هدي 
التطوع . 

واشترطت الهادويةٌ في الاشتراك اتفاقٌ الغرضء قالُوا: ولا يصح مع 
الاختلانٍ لأنَّ الهدي شيءٌ واحدٌ فلا يتبعض بِأنْ يكونّ بعضه واجباً وبعضه غيرٌ 
واجب وقانُوا: إِنّها تجزىة البدنةٌ عن عشرةٍ لما سلف منْ حديث ابن عباس 
وقاسُوا الهذي على الأضحية وأجِيبٌ بأنهُ لا قياس مع النص . ا 


)0( في «(صحيحه» رقم )05° / (TIA‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود (۲۸۰۹)»ء والترمذي »)١5١5(‏ وابن ماجه (20915 والبيهقي 
(9/ 40544 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۷٤ /٤(‏ وأحمد (9/ هلا ۳٣۳)ء‏ 
ومالك (۲/ ٤۸٦‏ رقم 4). 

(۲) في (السئن» )١6١١(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

)۳( فی «السئن» (۷/ ۲۲۲). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳۱) عنه» وإستاده صحيح» رجاله رجال الصحيح. 

.)51//( تقدم تخريجه. (0) في «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي 4 

واذَّعى ابن رشي" الإجماع على أنه لا يجورٌ أنْ يشرط في النسكِ أكثرٌ من 
سبعة» قال : وإِنْ كان روي من حديث رافع بن خحديج : : أن النبى كَل عدل البعيرَ 
بعشر شي كوا خر جه في الصحيحين" . و من طريق ابن عباس وغیرو: : «البدنة عن 
عشرة)! » قال الطحاوي : وإجماعهم دلي على أ [الآثار]؟» في ذلك غير 
ا ولا يحْمّى أنه لا إجماعَ مع خلافي مَنْ ذكرّناء وكأنة لم يطل 
على الخلاف) . 

واختلفوا فى الشاة» فقالت الهادوية تجزرىء عن ثلاث فى الأضحية» قالوا : 
وذلكٌ لما تقدَّمَ منْ تضحية النبيّ ل بالكبش عن محمدٍ واي محمدء قالوا: 
وظاهرٌ الحديثٍ أنّها تجزىءٌ عنْ أكثرٌ لكنَّ الإجماعَ قصّرّ الإجزاء [عن ثلاثة]" . 

قلتُ: وهذا الإجماع الذي اذّعَوْهُ يباين ما قالّه في «نهاية المجتهي» فإنة 
قال إنهُ وقعّ الإجماعٌ على أنَّ الشاءً لا تجزىء إلا عن واحلٍ. والحقٌ أنّها تجزى؛ 
الشاةٌ عن الرَّجُلِ وعنْ أهل بيته بيته لِفِعْلِهِ يك ولما أخرجَهُ مالك في «الموطا» من 
حديث أبي أيوب الأنصاري قالّ: «كنًا نضحي بالشاة الواحدةٍ يذبخها الرجل عنة 
وعنٰ أهل بيته ثم تباهَى الناس بعذ». 

فائدةٌ: من السئَّةِ لمن أراد أنْ يضحّي أن لا يأخذدّ منْ شعرو ولا من أظفاره 
إذا دخلَ شهرٌ ذي الحجّةء لما أخرجَهٌ مسل من أربع طرق من حديث أمْ 


.)517 /۲( فى «بداية المجتهد»‎ )١( 
.)1938/51( ومسلم‎ »)۲٥۰۷( البخاري‎ )۲( 
.( تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه رقم (ك‎ (۳) 
فى (أ): «الأثر».‎ )©9 
قلت: هذا خطاء فالأحاديث صحيحة كما عرفت» وحكاية الإجماع باطلة.‎ )5( 
.)( فى (ب): «علیه». (۷) زيادة من‎ )5( 
.)45 5 م)‎ 
.)٠١ رقم‎ ٤۸1/۲( في «الموطأ»‎ )9( 
والبيهقي (518/9). وقال‎ »)۳۱٤۷( قلت: وأخرجه الترمذي (6٠2١)ء وابن ماجه‎ 
. الترمذي : حذيث حسن صحيح‎ 
.)١١47 وصجّحه الألباني في «الإرواء» (رقم:‎ 
.)۱۹۷۷/٤۲ 4١ 24٠ في «صحيحه) (۳/ 1955715569 رقم 9ل‎ )٠١( 
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سلمةً قالَ رسول الله ي «إذا دخلتٍ العشرٌ فأراد أحدُكم أن يضحٌيَ فلا يمس 

من شعره ولا شر شيئاً) . ٠‏ وأخرج الببهقي''' منْ حديثٍ عمرو بن اتماص أنه وك 
شارىڭ واحلق عانتكٌ» فذلك تمام أضحيتكَ عند الله وعد وج٠‏ 

وهذا فيه شرعية هذه الأفعالٍ في يوم التضحية وإِنْ لم يتركه منْ أولٍ [شهرٍ 


ذي الحبة]("' . 


وذهبَ أحمد وإسحقٌ ق إلى أنه يحرم للنّهْي» > وإليه ذهب ابن حزم 


وقال مَنْ لم يحرمة: قن قامتٍ القرينةٌ على أن النَهَْ ليس للتحريم وهو ما 
أخرجَةٌ الشيخان*) وغيرهما من حديث عائشة قالت: «أنا فتلت قلائدَ هدي 
رسولٍ الله ٻيدي» ثم قلّدها رسولٌ الله كل بيدوء ثم بعت بها معَّ ابي فلم 
يحرم على رسول الله 4لا شيءٌ مما أحلّهِ الله حى نحرّ الهدي». 

قال الشافعيٌ: فيه دلالةٌ على أنه لا يحرم على المرء شيءٌ ببعثو بهدي. 
والبعثُ بالهدي أكثرٌ منْ إرادة التضحية. 

قلتٌ: هذا قياس منه. والنص قد خصّ مَنْ [يريدُ]0© التضحيةً بما ذُكر. 


(فائدة أخرى) . 


أحكام لحوم الأضاحي 


يُسْتَحَبُ للمضحي أن يتصدقّ وأ يأكل» واستحبٌ كثيرٌ من العلماء أن يقسمها أثلاثا : 
8 - 4 1 27 ت 5 سسا و ت 
ثلثاً للادّخار» وثلثاً لا دقة» وثلثا للأكلء لقوله ية : «كلواء وتصدّقواء وادٌخروا»“ 


MA \0 


)١(‏ فی «السنن الکبری» (5/9؟ - 555). (۲) فى (أ): «الشهر». 

(۳) فی «المحلی» )۳٠۵/۷(‏ و (۳۷۰-۳۹۸/۷). ٠‏ 

.)۱۳۲۱/۳۹۹( البخاري (۱۷۰۰)» ومسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (): «أراد». 

0) أخرج البخاري (2079) عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي يكل: «من ضحَّى منكم فلا 
يضبحنّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء»» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله 
نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كلواء وأطيمواء وادّخِرواء فإن ذلك العام كان 
بالناس جَهْدٌّء فأردتٌ أن تعينوا فيها». 


كتاب الأطعمة باب الأضاحي to‏ 


أخرجَهُ الترمذيٌ"'2 بلفظ: «كنتٌ نهيئكم عنْ لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسعَ ذو 
المَلَوْلٍ على مَنْ لا طَوْلَ له فكلُوا مابدا لكم وتصدَّقُوا أو ادّخروا»» ولعل 
الظاهرية توجبٌ التجزئة. 

وقالَ عبدٌ الوهاب: أوجبّ قومٌ الأكل وليسّ بواجب في المذهب. 


ع #* فد 


= ه وأخرج مسلم (۱۹۷۱/۲۸). عن عائشة قالت: َف أهل أبياتٍ من أهل البادية حِضْرَةٌ 
الأضحى زمن رسول الله كلا. فقال رسول الله ي : «اذّخروا ثلاثاًء ثم تصدّقوا بما 
بقي»» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الل إن الناس يتخذون الأسقية من 
ضحاياهم› ويحملُونَ منها الود . فقال رسول الله كله : «وما ذاكَ»؟ قالوا : نهيتَ أن 
تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث». فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدَّافَةَ ة التي دفت فكلوا 
وادّخروا وتصدّقوا. 
« دف: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتى جنبه) فى 
طيرانه على الأرض» ثم قيل: دفت الإبل إذا سارت سيراً ليناً. 1 1 
)00( في «السنن»  944/5(‏ 46 رقم )١15٠١‏ من حديث بريدة. 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح . وقال الألباني: صحيح . 


۳٤٦‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


[الباب الثالث] 
باب العقيقة 


EE ۱‏ «- للمولود. وأصل الع الشقٌ وا ر 


2 


ام و ال ب أصلى > والشاءٌ المذبوحةٌ مه مشتقة منة. 
مشروعية العقيقة 

01١‏ 7 عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍِ وها أ اللي يلل عَنَّ عَنْ الْحَسَنِ وال سين 
كَيْشاً كَيُشاً. رَوَاهُ أَبُوا او و صَحَحَهُ ابن خُرَيْمَة0" 
وَعَبْدُ الح“ لكِنْ 5 به 3 إا [صحيح] 
ابو داو و وصحّحة اب خزيمة وابنُ الجارود وعبدُ الحقً لكن ر رجّح أبو حاتم 
إرساله). 


وابنْ الجَارود0" 


)١(‏ في «السئن» رقم (5841). (۲) في المفقود منه واللَّهُ أعلم. 

(۳) في «المنتقى» رقم .)911١(‏ 

)٤(‏ ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» .)١517//5(‏ وزاد تصحيح ابن دقيق العيد. 

(5) في «العلل» ٤۹/۲(‏ رقم .)١519١‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 2)١55-1١760/1(‏ وعبد الرزاق (2*50/5)» والطحاوي في 
«مشكل الآثار» »)٤٥۷/١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )١١8578(‏ و(18805١)2‏ 
والبيهقي (7599/9. ۰۲( وأبو نعيم في «الحلية» 11/۷9( وفي «أخبار أصبهان» (۲/ 
© والخطيب في «التاريخ» )١95١/٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة خض 


وقد أخرج البيهقئ"'' والحاكة'" وابنُ حبانَ”" من حديث عائشة بزيادة يوم 


وأخرج البيهقئ والحاكه”” من حديثٍ عائشة وه أن النبى يله حصن 
الحسنّ والححسينٌ واا يوم السابع من ولادتهما». وأخرجَ البيهق" أيضاً من 
حديثِ جابر ينه أن النبيّ 6 ل عى عن الحسن والحسين وختتهما لسبعةٍ ي أيام». 

قال الحسنٌ البصري”" : إماطة الأذى حلق الرأس . وصحَحَهُ ابن السكن 3 
من هذا وفيه: «وكانَ أهل الجاهلية يجعلونَ قطنة في دم العقيقةٍ ويجعلوتها على رأس 
المولود» فأمرّهم النبي يكل أن يجعلُوا مكان الم تَلوقا»» ورواءٌ أحمدُ* والنسائي 28 
منْ حديثٍ بريد وسنده صحيحٌ ) ويؤيدٌ [هذولا” " الأحاديتَ الحديث الآتي وهو قوله : 


7۲ _ وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ'' مِنْ حَدِيٍ يثِ انس د نَحْوَهُ. [صحيح] 


(وأخرج ابن حبانَ منْ حديث أنس نحوه)» والأحاديت دلت على مشروعية 
العقيقة. واختلفث فيها مذاهب العلماء. 


)5”6١ فی «الستن الكبرى) (599/9 ۔‎ )1١( 
فى «المستدرك) (177//5) وصحّحه ووافقه الذهبي.‎ )0( 
. في صحيحه (۱۲/ ۱۲۷ رقم ۱ ) پسند حسن‎ (۳) 
. في «السنن الكبرى» (۲۹۹4/۹ - ١٠)ء وقال البيهقي: الحديث ليس بمحفوظ‎ )4( 
.)۳۲٤/۸( في «السنن الكبرى»‎ )0 .)۲۳۷ /٤( في «المستدرك»‎ )0( 
. قال البيهقي في «السئن الكبرى» (۲۹۸/۹) روى هشام عن الحسن البصري‎ )۷( 
.)75١ و‎ ۳٣٣ /۰( فى (المسند»‎ )۸( 
.)4717 رقم‎ ۱۹٤/۷( النسائي في «السئن»‎ )9( 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (٤۷٥٠)ء وإسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
فى (أ): «هذا».‎ )۱١( 
.)٥۳۰۹( في «صحیحه» رقم‎ )1١( 
ء)۲۹٤٥( وأبو يعلى رقم‎ »)405/١( قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 
. . کشف)» والبيهقي (۲۹۹/۹) من طرق‎  ١775( والبزار رقم‎ 
قال البزار: لا نعلم أحداً تابع جريراً عليه.‎ 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (07/4) وعزاه لأبي يعلى والبزار وقال: رجاله ثقات.‎ 
قلت: ويشهد له حديث عائشة المتقدم.‎ 
. والخلاصة: أن الحديث صحيح › > واللهُ أعلم‎ 


2140 باب العقيقة كتاب الأطعمة 

فعندٌ الجمهور أنها سنَدٌ”'2. وذهبّ داودٌ ومَنْ تبعةٌ إلى أنها واجبةٌ” . 
واستدلٌ الجمهورٌ بأل فعله ية دليل على السنيّة وبحديث: ١مَنْ‏ وَلِدَ له 7 
أن ينسكَ عن وليه فليفعل»» أخرجَة مالف . 

واستدلَّت الظاهريةٌ بما يأتي من قول عائشة وه أنهُ يل أمرهُم بها. 
والأمرٌ دليل الإيجاب. وأجابٌ الأولون بأنهُ صرقه عن الوجوب قولّه : «فأحبٌ أن 
ينسكَ عن وليه فليفعل». 

وقول في حديث عائشة: (يوم سابعه) دليل على أنه وها وسيأتي فيه 
حديث سَمُرَةٌ وات لا پش قبله ولا بعل 

وقالَ النووي”": إنهُ يعق قبل السابع» وكذا عن الكبيرٍ فقدْ أخرج البيهقث”") 
منْ حديثِ أنس: «أنً النبيّ ية عن عن نفيه بعد البعثةاء ولكلّهُ قالَّ: منک 
وقالَ النوويٌ: حديتٌ باطل» وقيلَ: تتجزىءٌ في السابع الثاني والثالثِ لما أخرجة 
البيهقث”0) عن عبدٍ الله ابن بريدةً عن أبيه عن النبيٌ كله أنه قالَ: «العقيقةٌ تذبخ 
لسبع ولأربعَ عشرةً ولإحدى وعشرينَ». 

ودل الحديثُ على أنه يجزىءٌ عنٍ الغلام شا لكنّ الحديتٌ الآني وهو قولّه: 


العقيقة عن الغلام والحارية 


۳ _ وَعَنْ اة أذ رَسُول الله ييه «أَمَرَهُمْ أن يِمَقْ عَنْ الْقُلام 


.)٥۲۳/۷( انظر: «المحلّى»‎ )۲( .)٥۰١/۲( انظر: «بداية المجتهد»‎ )١( 

(۳) في «الموطأ» (۲/ ۰ رقم .)١‏ وفي الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص٠أ۲۲)‏ 
رقم (569), 
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١ /۱٤(‏ رقم .)١9144‏ 

(5:) يأتي رقم الحديث )١1775/(‏ من كتابنا هذا. 

© يأتي رقم الحديث (1/4/5؟1١)‏ من كتابنا هذا. 

() انظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (۲۲۹/۳). 

0) فى «السنن الكبرى»؟ )”:٠/9(‏ وقال: وهو حديث منكر. وأضاف النووي في «المجموع» 
)٤۳۲/۸(‏ قائلا : «فهو حديث باطل وعبد الل بن محرر ضعيف متفق على ضعفه. قال 
الحافظ : هو متروك. 

(8) في «السنن الكبرى» .)۳١۳/۹(‏ 


كتاب الأطعمة باب العقيقة ۳4۹ 


شَاَانِ مُکافتانِ» وَعَنِ الْجَارية شاا رواه الَرْمذِي وَصَحةٌ. [صحيح] 

(وعن عائشة ا أنّ رسول الله يكل أمرشم أن مُعَقَّ عن الغلا شاتان 
مكافتتان) قال النووي” : بكسر الفاءِ بعدّها همزةٌ ويأتي [تفسيره] " (وعن الجارية 
شاةٌ. رواهُ الترمذي [وصكَحَة)! “) وقال: حسنٌ صحيخ› إل أني لم أجذ لفظة: 
«أن يعقٌّ) في نسخ الترمذي . 

قال أحمدٌ وأبو داودٌ: معتّى مكافئتانٍ متساويتان أ و متقاربتانِ» وقالٌ 
الخطابيٌ: المرادُ التكافؤٌ في السنّ فلا تكون إحداهُما مسنَّةٌ والأخرى غير مسنَةٍ 
بل يكونانٍ مما يجزىءٌ في الأضحية» وقيل معنا أن يذبح إحداهما مقابلة 
للأخرى . 

دل على أنه يُعَنُ عن الغلام بضعف ما يعن عن الجارية» وإليو ذهب 
الشافعيثُ وأبو ثور وأحمدٌ وداودٌ لهذا الحديث”. وذهبتٍ الهادوية ومالك إلى 
أنهُ يجزىءٌ عن الذكر والأننّى عنْ كل واحدٍ شاةٌ للحديث الماضي . 

وأَجِيْب بأنّ ذلك فعل وهذا قول والقولُ أقوى ؛ وبأنة يجورٌ أنه 4ا ذب عن 
الذكر كبشا لبيان أنهُ يجزىة وذبحٌ الاثنين مستحبٌء على أنه أخرج أ بو الشيخ”” 
حديتٌ ابن عباس من طريقٍ عكرمة بلفظ كبشينٍ كبشين. ومن حديثٍ عمرو بن 
شعيب مثلّه وحينئظٍ فلا تعارضَ . وفي إطلاقٍ لفظ الشاةٍ دليلٌ على أنه لا يشتر ترط 


0 في «السئن» (95/5 رقم )١6١‏ 
قلت: وآخرجه أحمد ۱/0 ۸ ١560).ء‏ وابن حبان (رقم: ۸ 9 موارد)ء 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۹/٠١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (۸/ ۲۳۹)» وابن ماجه رقم 
(۲). وعبد الرزاق رقم (466/) و (465ل) من طرق . . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وهو كما قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم 
وصخحه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: .)١١١١‏ 

(؟) في «المجموع» .)٤۲۹/۸(‏ ثم قال: أي متساويتان. 


(6) في (أ): «تفسيرها». (6) زيادة من (ب). 
)0( انظر: «الاستذكار) )10 / (TV۹ -_ YA‏ وزاد على ما تقدم : إسحاق» والطبري» وعائشة» 
وابن عباس . 


(3) كما في «بداية المجتهد» .)٥٠٤/۲(‏ 
(۷) والنسائي في «السئن» (۷/ ١57 - 1١76‏ رقم 2)47١9‏ وهو حديث صحيح. 


o٠‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


فيها ما يشترظ في الأضحية» ومن [اشترط ذلك]''' فبالقياس 


۴6 _ وَأَخْرَجَ أَحْمَد والأزْيعة”” عَنْ آم كرز الْكَعْبيَة نَحْوَهُ. 


(وأخرج احم والاربعة عن ام خرن“ بِضِمٌ أوله وسكون الراء وزاي» 
الكعبية المكية» صحابيةٌ لها أحاديثٌ» قاله 508 في «التقريبُ» . 


(نحوّه) أي نحو حديث عائشة ة ولفظه في الترمذي”": عن سباع بن ثابتٍ أن 


محمد بن ثابتٍ بن سباع أخبّره أنَّ أمّ كُرْزٍ أخبرثه نها سألث رسول الله 4ل عنٍ 


(۱) في (ب): اشتراطها. (0) فى «المسند» (5/ .)٤١١ 781١‏ 

(۳) أبو داود (586)» والترمذي ))١161١5(‏ والنسائي (۷/ ۰)۱٩‏ وابن ماجه (۳۱۹۲). 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم ٠١09(‏ - الموارد)» وابن سعد في «الطبقات»  7594/5(‏ 
606)؛ وعبد الرزاق في «المصنف» ۳۲۷/۹ رقم ”21/957 »)۷۹٥٤‏ والطحاوي في 
«المشكل» 2))551//١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد) »)۴٠١  ١54/54(‏ وابن حزم في 
«المحلى» »)۲۳١ /١‏ والحاكم «(TTV/0‏ والبيهقي 1 وفي فى «خطأ من أخطأ 
على الشافعي» ص۲۸۳ - ۲۸٤‏ من طريق سباع بن ثابت عنها . 
ومن هذا الوجه: أخرجه الطيالسي (ص۲۲۷ رقم 215754 والحميدي ۱١١/١(‏ رقم 
6 2©»؛ والبغوي في «شرح السنة» .)۲٠١ /١١(‏ 
« وله طرق أخرى عنها: 
أخرجه أبو داود (7875)» والنسائي (۷/ »)١76‏ والدارمي »)8١/7(‏ وابن حبان (رقم: 
٠۰‏ 9 موارد)» وأحمد (5/١8”ء‏ 877). والحميدي ١71/١(‏ رقم 20743 وابن حزم 

فى «المحلی» (5/ 776)» وعبد الرزاق في «المصنف» /٤(‏ ۳۲۷) رقم 007967 والبيهقي 

(۰/۹). 
ومن طريق حبيبة بنت ميسرة عنها. 
و-حبيبة هذه مجهولة الحال» وحديثها حسن في الشواهد. 
ولمزيد من المعرفة لطرق هذا الحديث» انظر: «إرواء الغليل» للألباني (5/ ۳۹۰ رقم 0797 . 

(54) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۱۲۲۲۳)» و «أسد الغابة» رقم (/001), 
«(والاستيعاب» رقم (5569)» و «تجريد أسماء الصحابة» (۲/ ۳۳۲)ء و «الثقات» (۳/ 
48 -454)ء و لأعلام النساءا .)۲۳۹/٤(‏ 

)٥(‏ (55"/5 رقم ۷۱). (5) في «السنن» )٠١١١(‏ وقد تقدم. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة انان 


العقيقة قال: ااعنٍ الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة ولا يضركم أذكراناً كن أم 
إناثاً»» قال أبو عيسى: حسنٌ صحيحٌ. وهو يفيدٌ [ما أفاده]" الحديتٌ الثالتٌ. 


8 وَعَنْ سَمْرَةَ ضيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَالَ : كل غُلام مُرْتَهَن 
ِعَقِيقَته ذب يوم سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى). رَوَاهُ اغ واي 
َصحْحَهُ الذي [صحيح] 

(وعنٌ سمرة أَنَّ النبي بي قالَ: كل غلام مرتَهَنٌ بعقيقته تُذْبَعْ عنه يوم سابعه 
ويحلقٌ ويسمى. روا أحمد والأربعة وصكحة الترمذی)› وهذا هو حديثٌ العقيقة 
الذي ات تفقُوا على أنه سمِعَهُ الحسنٌُ من سمُرةً واختلفوا في سماعه لغيره منهُ من 
الأحاديثء» قال الخطابة*“: اخئّلفت في قوله مرتهنٌ بعقيقته» فذهبَ أحمد بن 


حنبل أنه إذا مات وهو طفل لم يعن عنة أنه لا يشفعٌ لأبويه. 
قلتٌ: ونقله الحليمة0) عن عطاء الخراسانه9؟, ومحمدك بن 


)0غ( فى (ب): ما يفيد. 
(5) فى «المسنده /٥(‏ ۸-۷ ۱۲ لاك ۱۸ ۲۲). 
(۳) أبو داود (۲۸۳۷) و (۲۸۳۸)ء والترمذي »)۱٥۲۲(‏ والنسائي (177/97 رقم ,)457١‏ 
وابن ماجه .)71١56(‏ 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» »)۳٠۷/٤(‏ والطيالسي (ص"؟١‏ رقم 404), 
والطحاوي في «المشكل» 2)557/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (رقم )4٠‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» »)١9١/57(‏ والدارمي (؟5/١8)»‏ والبيهقي (۲۹۹/۹)» والطبراني في 
(الكبير) (۷/ ۲۰۰ ۔ ۲۰۱) رقم (/5411 - 225477 والحاكم .)۲۳۷/٤(‏ وقال: صحيح 
اللإسناد ووافقه الذهبى» وهو كما قالا. 
وقد روى البخاري والنسائي عن الحسن أنه سمع هذا الحديث من سمرة» فالتفت شبهة 
تدليسه. انظر: (اصحيح البخاري» (9/ ۰ دمع الفتح)» و «سئن النسائي» .)١65/19/(‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» (*/697؟ ‏ هامش السنن). 
)٥(‏ في كتابه «المنهاج في شعب الإيمان» (۲۸۱/۳ - ۲۸۲). 
والحليمي : : هو أبو عبد الله و الحسين بن الحسن الحليمي المتوفى سنة (۳٠٤ه/١٠١٠م).‏ 
(5) هو عطاء بن أبي مسلم المحدث الواعظ» نزيل دمشق والقدس. 
وقال ابن معين: هو عطاء بن ميسرة» سمع من ابن عمر. 


YoY‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


مُطرّفٍ”'' وهما إمامانٍ عالمانٍ متقدّمانٍ على أحمدٍ. وقيل: إِنَّ المعنّى العقيقةٌ 
لازمة لا بد منهاء فشبّه لزومّها للمولودٍ بلزوم الرهن للمرهونٍ في يدٍ المرتهن» 
وهو يقوي قول الظاهرية بالوجوب. وقيل المرادُ أنه مرهون بأذى شعره ولذلكَ 
جاء: «فأميطظوا عنة الأذى». 

ويقوّي قول أحمدَ ما أخرجة البيهقىُ عنْ عطاء الخراسانئ» وأخرجة ابن 

32 02 ٤ م‎ 

حزم" عن بريدةً الأسلمئّ قالَ: إن الناسَ يعرضون يومَ القيامة على العقيقةٍ كما 
يعرضونَ على [الصلوات]" الخمس» وهذا دليلٌ ‏ لو ثبت - لمن قالَ بالوجوب. 
وتقدّم أنها مؤقتة باليوم السابع كما دل له ما مضى ودل له أيضا هذا. 

وقالَ مالكُ: تفوت بعدّهُء وقال: منْ مات قبل السابع سقطتٌ عنهُ العقيقةٌ. 

وللعلماء خلافٌ في العقٌّ [بعد السابع)“» وقول عائشة: أمرّمّمء أي 
المسلمينَ أن يعقٌّ كل مولو له عنْ ولدوء فعندٌ الشافعييّ يتعينُ علّى كل مَنْ تلزمُه 


= وقال مالك: هو عطاء بن عبد اللَّ. 
وقال النسائي: هو أبو أيوب» عطاء بن عبد اللو بَلْخيٌ » سكن الشام ليس به بأس . 
وقال مرة : هو عطاء بن ميسرة. 
وقال أحمد: ثقة. 
وقال يعقوب بن شيبة: ثقة معروف بالفتوى والجهاد. 
وقال أبو حاتم: لا بأس به. 1 
وقال حجاج بن محمد: حدثنا شعبة» حدثنا عطاء الخراساني» وكان نسِياً... 
مات عطاء سنة خمس وثلاثين ومئة. وقيل: مولده سنة خمسين. 
انظر: «سير اعلام النبلاء» (5/ ١47 ١40‏ رقم 2207 والجرح والتعديل»  ”774/5(‏ 
,)٥‏ و (ميزان الاعتدال» (۳/ ۷۳ _ .)۷١‏ و «العبر» 2)١59 /١(‏ و تهذيب التهذيب» 
(۱۹۰/۷)ء و «شذرات الذهب» /١(‏ 197 - ۱۹۳). 
)١(‏ هو محمد بن مُطَرّف بن داود. الإمام المحدّث الحجّة؛ أو غسّان المدني. 
ولد قبل المئة. وثقه أحمد بن حنبل وغيره. 
قال أبو بكر الخطيب: قيل: إنه من موالي عمر بن الخطاب و وقد نزل عَسْقَلان. 
وقال الذهبي: ما ظفرثٌ له بوفاةء وكأنه توفي سنة بضع وستين ومئة. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» (۷/ ۲۹٩‏ - ١۲۹)ء‏ و الجرح والتعديل» (۸/ ١٠٠)ء‏ و «الوافي 
بالوفیات» /٥(‏ 5 ")2 و «تهذيب التهذيب» 2)5٠1//9(‏ و «شذرات الذهب» .)59084/1١(‏ 
(0) فى «المحلى)» (ا/ 5 57). (۳) فى (أ): «الصلاة». 
2 (ب): ابعده) . ` 1 


كتاب الأطعمة باب العقيقة Yor‏ 


إن 


العف للمولودء وعندّ الحنابلة يتعينُ على الأب | 5 أن يموت أو يمتنع؛ وأَخِلّ منْ 
لفظ تُلْبَحْ بالبناء للمجهول أنه يجزرىء م أن يعن عنه الأجنبيٰ» وقد تأيدَ بأنة له عى 
عن الحسنین كما سلف إلا آنه يقال قذ ثبت أنه کل أبوهما كما ورة به الحديث 


رافظ : «كل ب: بني آم ينتمونَ إلى عصبة إلا ولد فاطمة و فأنا وليّهم وأنا 
عصبتُهم): وفي لفظ: «وأنا بوهُم»» أخرجه الخطيبٌ من حديث فاطمة 


الزهراء”'2 ا ومِنْ حديث عمر”" رضي الله تعالّى عنْهُ. 


وأما ما أخرجَهُ أحمد”” منْ حديث أبي رافع أنَّ فاطمة ويا لما ولدث 
حَسَناً نه قالت: يا رسو اللَّهِ ألا أعق عن ولدي بدم؟ قالَ: «لا ولكن احلقي 
عرو 03 . 1 2 1 7 عل ”ويه 3 و پر 
رأسّه وتصدّقى بوزنٍ شعره فضة»» فهو من الأدلة أنه قد أجزأ عنه ما ذبحه 


٠١۹/۱۲( رقم ”2 وأبو يعلى في «المسند؛‎ )٤٤/۳( أخرجه الطبراني في «الكبيرا‎ )١( 
.)) رقم‎ 
وقال: «رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه‎ )١797  ١7/9( وأورده الهيثمي في «المجمع)‎ 
شيبة بن نعامة ولا يجوز الاحتجاج به».‎ 
يروي - أي شيبة  عن أنس ما لا يشبه‎ )”08/١( وقال ابن حبان في «المجروحين»‎ 
. حديثه» وعن غيره من الثقات ما يخالف حديث الأثيات» لا يجوز الاحتجاج بها‎ 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللّهُ أعلم.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني ذ فى «الکبیر» (۳/ ٤٤‏ رقم c(1‏ والحاكم ذ فى «المستدرك» (۳/ »)۱٤١‏ 
والبيهقي )16/۷ وابن الجوزي في «الموضوعات» م وأبو نعيم في «المعرفة» 
(TTY _ 1/0)‏ رقم «(1٤‏ وفي «الحلية» .)۳٤/۲(‏ 
قلت: فيه بشر بن مهران . ترك أبو حاتم حدیثه» انظر: «لسان الميزان» .)۴٤/۲(‏ 
وفيه : : شريك بن عبد الله: صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. 
انظر: «التقريب») .)076١7/١(‏ 
وفيه أخيراً محمد بن زكريا الغلابي: ضعيف. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا يتقوى بالشواهد لشدة ضعفه وتقاعد الجابر. 

(۳) في «المسند» (590/5) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن 
الحسين» عن أبي رافع به. 
قلت : سنده ضعيف. لضعف شريك. ولكن تابعه (عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمد فى 
«المسند» (5/ 0097 وتابعه أيضاً (سعيد بن سلمة)» أخرجه البيهقي (9/ 2004 فيصبح 
الحديث حسناً ولم يكن صحيحا لأن عبد الأو بن محمد بن عقيل فيه مقال أيضاء ولكن 


ot‏ باب العقيقة كتاب الأطعمة 


النبن بي وأنّها ذكرث هذا فمئّعها ثمّ عنَّ عن وأرشدّها إلى [أنها تتولى]“ 
الحلقٌّ والتصدقٌ»ء وهذا أقربٌُ لأنّها لا تستأذته إلا قبل ذبحه وقبل مجيءٍ وقتٍ 
الذبح وهو السابع. 

قوله في حديثٍ سَمْرَةَ: «ويحلق»؛ دليل على شرعية حلت رأس المولود 
[يوم] ”2 سابعه» وظاهره عام لحل رأ س الغلام والجارية. وحكى عن المازري 
كراهة حلت الجارية» وعن بعض الحنابلة ة تحلقُ لإطلاق الحديث . 

وأما تثقيبٌُ أذن الصبية لأجل تعليق الحليٌ فيها الذي يفعلّه النام في 
هذه الأعصار وقبلها فقالٌ الغزاليٌُ في في «الإحياء»” : إن لا يَرى فيه رخصة فإنَّ 
ذلك جرح [يؤلم]“ ومثلّه موجبٌ للقصاص فلا يجورٌ إلا [لحاجةٍ مهمة]“ 
كالفصدٍ والحجامة والختان» والتزين بالحلىٌ غيرٌ مهمُ. فهوَ حرام وإ كان 
معتاداًء والمنعٌ منه واجبٌ والاستئجارٌ عليه [حرام)" والأجرةٌ المأخوذةٌ [في 
مقابلته] حرامٌ. اه. 

وفي كتب الحنابلة” أن تثقيبَ آذان الصبية للحلية جائرٌ لأنهم كانوا في 
الجاهلية يفعلونه» ويكره للصبيان. و وفي فتاوى قاضي خان منّ الحنفية: لا بأسّ 
بثقبٍ أذن الطفل لأنّهم كانُوا في الجاهلية يفعلولّه ولم ينكر عليهمٌ النبيئ كللهِ. 

قوله: «ويْسّمّى»» هذا هو الصحيحٌ في الرواية ‏ وأما روايته بلفظ: ويدمى 
- من الدع - أي يفعلُ في رأسه من دم العقيقة كما كانث تفعلّه الجاهليةٌ فقذ وهم 
راؤيها"“ والمرادٌ تسمية المولود. 


)0 في (ب) : «تولي». (0) زيادة من (ب). 
5 )1۷/۲( €3 في (ب): «مۇلم». 
(5) في (أ): «للحاجة المهمة». (5) في (ب): غير صحيح». 


0) فى (ب): «عليه». 

(۸) انظر كتاب: «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن قيم الجوزية» بتحقيقنا. 
الباب العاشر: في ثقب أذن الصبي والبنت. 

(9) قال ابن القيم في «زاد المعاد» (۳۲/۲ ۔- ۷ ائم اخثّلت في التدمية بعد هل هي 
صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في سننه: هي وهم من هام بن يحبى. 
وقوله: ويُدَمَىء إنما هو «ويُسَمّى)ء وقال غيره: كان في لسان همام لُتْعٌَّ فقال: : ودم 5 


كتاب الأطعمة باب العقيقة Yoo‏ 


بينيفي اتيا الاسم الحسن له لما ثبت من آنه 4ل كان يغيرٌ الاسم 
القبيح. وصح عنة إن أ خنمَ الأسماءِ عند الله رجل تسمّى شاهان شاف 
ملك الأملاك. لا ملك إلا الله تعالّى)0” . 


فتحرم ال لتسميةٌ بذلكَ» وألحقّ به تحريمٌ التسمية بقاضي القضاةٍ وأشنعٌ منه 
ومِنَ الألقاب القبيحة ما قالّه الزمخشري : إِنَهُ توس الناسُ في زماننا حبّى 
لبوا السفلة بألقاب العليّوّه وهب أن العذرٌ مبسوظ فما أقولٌ في تلقيب مَنْ ليس 


منّ الدين في قبيلٍ ولا دبيرٍ بفلان الدين؟ هي لَعَمْري واللَّو الغضّةٌ التي لا تُساعٌ. 


وأحبٌٍ الأسماء[إلى اللو عبد الله وعبدٌ الرحمن ونحؤٌهماء وأصدقٌها حارثٌ وما 


= وإنما أراد أن ر يسمى» وهذا لا يصحء هماماً إن كان وهم في اللفظء ولم يُقِمْهُ 
لسائه» فقد حكى عن قتادة صفة التدمية» وأنه سكل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله 
اللّئغة بوجهء فإن كان لفط التدمية هنا وهماًء فهو من قتادة» أو من الحسن» والذين 
أثبتوا لفط التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» والذين 
منعوا التدمية كمالك العا وأحمد» وإسحاق» قالوا: «وَيُدَمّى») غلطء وإنما هو 
«ويُسمّى»» قالوا: وهذا كان من عمل أهلٍ الجاهلية» فأبطله الإسلام» اه. 
» وانظر كتاب: «التصحيف وأثره في الحديث والفقه وجهود المحدثين في مكافحته) 
إعداد: أسطيري جمال. (ص786 - ۲۹۱) تدمية رأس المولود. 

)١(‏ كالحديث الذي أخرجه البخاري (1190) عن ابن المسيب عن أبيهء أن أباه جاء إلى 
النبي بيه فقال: ما اسُّمك؟ قال: حَرن. قال: أنت سهل» قال: لا أغيرٌ اسماً سمّانيه 
أبي. قال ابن المسيب: فما زالتٍ الحزونة فينا بعد. 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم .)۸٤١(‏ وأبو داود رقم (5405)» وأحمد 
(0/ 04057 والبيهقي 4ه وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »)١9851(‏ والبغوي 
في اشرح السنة» 20714٠ /١۲(‏ وابن سعد في «الطبقات» .)1١١97/60(‏ 

(۲) في (): «أنه». 

(۳) أخرجه البخاري رقم (08017/ 0867 _ البغا)» ومسلم (۲۰» ۲۱٤۳/۲۱‏ وأبو داود 
(41©» والترمذي (۲۸۳۷) وقال: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود (/ ۲۳۷ رقم »)٤۹٥٩‏ والنسائي ۰۲۱۸/۲ ۲۱۹). وأحمد في «المسند» = 


مكنا باب العقيقة كتاب الأطعمة 


ولا تكرهٌ التسميةٌ بأسماء الأنبياء"“ ويس وطة خحلافاً لمالكِ. 


عاتن 


وفي مسندٍ الحارث بن أبي أسامة أن النبئ بي قال : «من كان له ثلاثةٌ 
الول ولم يسم أحدّهم بمحمدٍ فقد جهل»» فينبغي الس باسيه و فقة 
اع في كاج الخصائص لابن سبع عنٍ ابن عباس أن إذا كان يوم القيامةٍ نادّى 
منا: ألا ليقمْ من اسه محمد فليدخل الجنة تكرمة لني لاز" . 


وقالَ مالكُ: سمعتٌ أهل المدينةٍ يقولونَ: ما منئْ أهل بيتٍ فيهم اسم محمدٍ 
إلا رُزْقُوا رزفٌ خير قال ابن رشدٍ: يحتمل أنَّ يكونوا عرقوا ذلك بالتجربة أو 


.)۳٤١/( =‏ وإسناده ضعيف من أجل عقيل بن شبيب لأنه مجهول. 
انظر: «الإرواء» رقم »)١١18(‏ والصحيحة رقم )٠١50(‏ و .)4۰٤(‏ 

(1) أخرج عبد الرزاق في المصنف» 1٠ /١١(‏ رقم :)19880٠‏ عن معمر قال: قلت لحماد 
ابن أبي سليمان: كيف تقول في رجل يسمّى بجبريل» وميكائيل؟ فقال: لا بأس به. 
« وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (0/ )١‏ عن عبد اللَّهِ بن جراد قال: : صحبني 
رجل من مؤتة فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا معه فقال: يا رسول الله ولد لي 
مولود فما أخير الأسماء؟ قال: إن خير أسماءكمٍ الحارث وهمام» ونعم الاسم عبد اللَّه 
وعبد الرحمن» وسمُّوا بأسماء الأنبياء ولا تسمّوا بأسماء الملائكة» قال: وباسمك؟ 
قال: وياسمي ولا تكنوا بكنيتي. في إسناده نظر. 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» )5١1١7/5(‏ وقال عقبه: وهذا لا أعلم يرويه عن ليث غير 
موسى بن أعين . 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات». ثم أخرجه السيوطي في «اللآلئ» /١(‏ 
(١١‏ وقال: ليث لم يبلغ أمره أن يحكم على حديثه بالوضع» فقد روى له مسلم 
والأربعة» ووثقه ابن معين وغيره. 
ثم ذكر السيوطي له شاهد مرسل وقال: هذا مرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في 
قسم المقبول. 
قلت: في هذا المرسل مجهول. وحديث ابن عباس أقل درجاته ضعيف. 

(۳) إن مجرد التسمّي باسم النبي بي - بأبي هو وأمي ‏ لا يكفي دخول الجنة» بل لا بد من 
الاتباع والاقتداء به في جميع مجالات الحياة. 

(4) الرزق إنما هو بالسعي والجد والتقوى لله في العمل» كما نطق بذلك القرآن الكريم 
والسنة النبوية. 


كتاب الأطعمة باب العقيقة Tov‏ 


فائدةٌ: رَوَى أبو داوة والترمذيُ”" أنَّ النبي بي أذّنَّ في 
والحسين حين وَلداء ورواة الحاكة”” . والمراد الأذنُ اليمنى . 

وفي بعض المسائير © ؟: «أنَّ النبيّ كله قرأ في أَذْنِ مولودٍ سورةً الإخلاص». 

وأخرج ابن السنّى””' عن الحسن أن علياً ذه قال: قال رسولٌ الله يه : 
«منْ ولد له 530 فأذّنَ في دنه اليمتى وأقامَ الصلاة ة في أنه اليُسرى لم تضِره 
أ الصبيان»» وهي التابعة من نَّ الجن . 

ويستحب [تحنیگه]" , بتمر لما في الصحيح. ^ من حديث أبي موسى 


)1( فى «السنن» (0۰0). 

(۲) في (السنن» )١914(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

(۳) في «المستدرك» (۱۷۹/۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي فقال: عاصم ضعيف. 
قلت: وأخرجه أحمد (2.4/5. ۳۹۱ ۳۹۲)ء والبيهقى (94/ 20705 وعبد الرزاق فى 
«المصنف» ٠۳٣ /٤(‏ رقم ١ 1 .(YAA٦‏ 
وهو حديث حسن بشاهله عند البيهقي في «الشعب» من حديث ابن عباس. وانظر: 
«الإرواء» 500/4 رقم “0000.031 

2 فلينظر من أخرجه؟! 

)2 في «عمل اليوم والليلة» رقم (YT)‏ عن الحسين بن علي . 
وفيه جبارة بن المغلس: ضعيف. [الميزان .])781//١(‏ 
ويحيى بن العلاء: رمي بالوضع. [الميزان (5/ ۳۹۷ - ۳۹۸)]. 
ومروان بن سالم: ضعيف. [الميزان (940/8 - 4۲)]. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع (24/14) لأبي يعلى» وقال: فيه «مروان بن سالم الغفاري 
وهو متروك). 
وتعقبه المناوي في «فيض القدير» (758/5): بقوله: «تعصيبه الجناية برأسه وحده يؤذن 
بأنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه والأمر بخلافه» ففيه: «يحيى بن ن العلاء البجلي 
الرازي»» قال الذهبي في «الضعفاء والمتروكين»: قال أحمد: كذّاب وضاع. 
وقال في «الميزان» قال أحمد: كذاب يضع» 57 ثم أورد له أخباراً هذا منها» اه. 
وانظر: «الضعيفة» للألباني رقم (751). 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع» واللّهُ أعلم . 

(5) فى (أ): «ولد). (۷) فى (أ): «تحنيك المولود». 

(8) البخاري (08597) و (11۹۸)» ومسلم ٠ .)۲۱٤٥(‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (۲۷۱/۱۱ رقم ۲۸۲۰)» وأحمد .)۳۹۹/٤(‏ 


e۸‏ ياب العقيقة كتاب الأطعمة 
قال : ولد لي غلامٌ فأتيث به النبيّ به فسمّاه إبراهيم» وحنّكة بتمرة ودهًا له 
التحنيك يضع التمرٌ ونحوّه في حنكِ المولودٍ حنَّى ينزل إلى جوفه منه 


أن 
شي 2 وی أذ کرد ال من أهل الخيرٍ ممنْ تُرجى بركثه . 
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تم بحمد الله المجلّد السابع من 
«سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمنّة 
ويليه المجلّد الثامن 
وأوله: [الكتاب الخامس عشر] 
كتاب الأيمان والنذور 


ع فنك 


فهرس الأعلام 
أولا: فهرس الأعلام 
المترجم لهم في سبل السلام 
الجرء السابع 

الاسم 

ترجمة: عبد الله بن عامر بن ربيعة sees‏ 
ترجمة : عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم eee‏ 
ترجمة: عبد الله بن السعدي 00 
ترجمة : نافع مولى ابن عمر eens‏ 
ترجمة: معقل بن النعمان بن مقرّن ees‏ 
ترجمة: مكحول بن عبد الله الشامي ese‏ 
ترجمة: سعيد بن جبير 20000 
ترجمة: صخر بن أبي العيلة esses‏ 
ترجمة: جبير بن مطعم 1011111 
ترجمة: حبيب بن مسلمة eens‏ 
ترجمة : أم هانئ بنت أبي طالب 000 
ترجمة : عاصم بن عمر 0 
ترجمة: شداد بن أوس 1 
ترجمة: أم كرز sss‏ 
ترجمة: عطاء الخراسانى 00 
ترجمة : محمد بن مطرف 210000 


۳0۹ 


۳۰ فهرس الموضوعات 
ثانياً؛ فهرس الموضوعات 

الموضوع رقم الصفحة 

[الكتاب الحادي عشر] 0 
كتاب الجنايات فمم ممم ممم ةم ممم ةم ممم ةم ومو ةم نمم مم ممم مم ة ءلم ممم مم ممم ل 0 مث ...6000 
أسباب حل دم المسلم ان 
حرمة دماء المسلمين N eugene‏ 
عظم شأن دم الإنسان ا ا A‏ 
لا يُقتل الوالد بولده N esses‏ 
لم يخص النبي بل علياً ولا غيره بشيء من الدين ملل م مم مم م م مم م E‏ 
القود بمثل ما قتل به إلا إذا كان بفعل محرّم A esses‏ 
لا غرامة على الفقير فى الخطأ إذا كانت عاقلته فقراء YY esses‏ 
لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك YY sss‏ 
دية الجنين غرة YE esses‏ 
في الجنين غرة ذكراً كان أم أنثى ns‏ ممم ممم ممم ممم م م مله لمم ل ل VV‏ 
الاقتصاص في السن A esses‏ 
لا قصاص في العظم دون السن لعدم إمكان المماثلة e sess‏ 
على من تكون الدية لمن لم يعرف قاتله N cesses‏ 
عقوبة من أعان على القتل FY esses‏ 
من قتل له قتيل فهو مخير بين العقل والقَوّد PV cesse‏ 
[الباب الأول] sess‏ الس 
باب الديات ااا ااا ااا ااا ااا ان 
المسائل الفقهية التي اشتمل عليها الحديث EY esses‏ 
اعتبار أسنان الإبل فى الدية EA esses‏ 
الثلاثة العتاة أزيد من غيرهم في العتو sss‏ 0% 
كيف تغلظ الدية OY esses‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


دية أهل الذمة نصف دية المسلم eens‏ 
دية المرأة وأرش جراحها على النصف من الرجل es‏ 
إذا وقعت الجراح بحجر ونحوه من غير قصد فهي شبه عمد 
لا يطالب أحد بجناية غيره eens‏ 
[الباب الثاني] sese‏ 
باب دعوى الدم والقسامة nenn‏ 
لا تثبت دعوى القسامة من دون ما تستند عليه من اللوث ونحوه 
[الباب الثالث] sese‏ 
باب قتال أهل البغي esses‏ 
من حمل السلاح على المسلمين فليس منهم eens‏ 
حكم من فارق الجماعة Sessa‏ 
تحقيق الكلام في حديث تقتل عماراً الفئة الباغية 0 
قتال البغاة والأحكام المتعلقة به 00 
من خرج على من اجتمعت عليه الكلمة حل دمه eens‏ 
[الباب الرابع] eee‏ 
باب قتال الجاني» وقتل المرتد ns‏ 
من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ns‏ 
الجناية التي تقع لدفع الضرر ns‏ 
عقاب من اطلع على أحد بغير إذنه eee‏ 
ضمان ما أتلفته الماشية على أهلها eens‏ 
هل يستتاب المرتد أم لا esses‏ 
حكم من سب النبي ئ 00 


باب حد الزاني ااا 20110 


حدٌ الزانى غير المحصّن esse‏ 


ل۳ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
تغريب الزانى QA scenes‏ 
الإقرار المعتبر فى الزنى e esses‏ 
الت وتلقين المسقط للحد 0غ 
الكلام على آية الر- VV essences‏ 
ال إذا 08 assesses‏ فآ 
من يقيم الحد على المماليك NY ceases‏ 
متى تحد الحامل NO ees‏ 
إقامة الحد على الكافر إذا زنى WV cases‏ 
إقامة حد الزنى على الضعيف ا 
حكم اللواط Ye sss‏ 
الحديث رد على من زعم نسخ التغريب YY awaea‏ 
تخثث الرجال وترجّل النساء VE assesses‏ 
درء الحدود بالشبهات NYO aauccseasseeeneeeeseneenssaeeeesesaeeeeenseneeneeneenneeneens‏ 
من ألم بمعصية عليه أن يستتر VY eee‏ 
[الباب الثاني] ااا 
باب حد القذف VTA wesanen‏ 
ثبوت حد القذف YA sess‏ 
لا يحد المالك إذا قذف مملوكه قمم م ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم م ل WY‏ 
[الباب الثالث] FO sess‏ 
باب حد السرقة NFO aaa‏ 
نصاب حد السرقة ففرمةةة ووم م مهرم مم ةف ء ةمه ةر ةر ةي ر ةلل ةم مر ءءء ةلز ل را ل م ١0‏ 
الشفاعة فى الحدود ess‏ 1413 
عقاب الخائن والمختلس والمنتهب VEO assesses‏ 
سرقة الثمر والكثّر ... EV esses‏ 
اعتراف السارق EA enan‏ 
حسم القطع weesecsesesesenenensesesannseeeneneneeeeeneeeeneeneeseeeneeennnens‏ 10° 
لا يُغرم السارق إذا أقيم عليه الحد قمفم مم ة وم ومو م مو ممم ة ممم ممم وم م ممم مم0 ة 660 (OV‏ 
اشتراط الحرز فممم ممه وممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما مم ةم م ةم ةل 0 ان 1١61#‏ 
قتل من تكرّرث سرقته فمم مم ممم و ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم م فوم ممم مام م ةنم لون VOA‏ 

1 nas 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


باب حل الشارب وبيان المسكر ومفعمموميءموةةمة ةرم ةم مر مهن ةم ترم مم 
مقدار حدٌ الشارب وافمقف ةم وو ووو وم وقوه ووم مووود دوو لوه 


تسمية النبيذ خمراً esses‏ 


جواز شرب النبيذ إذا اشتد 0 


التداوي بالخمر حرام es‏ 
[الباب الخامس] eee‏ 
باب التعزير وحكم الصائل sss‏ 
الفرق بين الحدود والتعزيرات 20000 
إقالة ذوي الهيئات ومن هم 0 
ليس في الخمر حد محدود من رسول الله يك eee‏ 
وجوب الدفاع عن العرض والمال قلقم ممم ممم ممم مم مم رم ةم مم ءامل 
ما الذي ينبغي سلوكة في الفتنة eee‏ 


كتاب الجهاد 0 
وجوب العزم على الجهاد 000( 
وجوب الجهاد بالنفس 0 
بر الوالدين أفضل من الجهاد ees‏ 
وجوب الهجرة من ديار المشركين eee‏ 


ثبوت حكم الهجرة فمممة مي ةم وم مم في مم ة مم مم ممم مم فر ةم ةم رمن مره مه ت تنم ماه 
الإغارة على العدو بلا إنذار es‏ 
وصايا النبى يك لأمراء الجيش 2000 
التورية عنل الغزو برروةة ممم م قمر ة تررم رما ور ةم ةيم ووه تم يمرم ةينم لل ة ا نتن 


الموضوع رقم الصفحة 
القتال أول النهار وآخره ممم قوم ةممصم ممم ممم ممم هوم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ”ا 
النهى عن قتل النساء والصبيان VE assesses‏ 
لا نستعين بمشرك فى الحرب IT es‏ 
النهي عن قتل النساء في الحرب NV sess‏ 
قتل شيوخ المشركين وترك شبابهم YA asena‏ 
المبارزة فى الحرب ممم ممم ممم ممما م ممم ممم ممما ممم مم ميم ممم مم ممم ةر م اما 514 
الحمل على صفوف الكفار PY sss‏ 
إتلاف أموال المحاربين YY cesses‏ 
النهى عن الغلول YY wse‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه YE esses‏ 
للإمام أن يعطي السَلّب لمن شاء YY cesses‏ 
يجوز قتل الكفار إذا تحصّنوا بالمنجنيق PY casas‏ 
إقامة الحدود بالحرم ا YYA‏ 
القتل صبراً لمم مم ممم ممم ممم ممم مه مم ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممم م ممم عم ل مم ل Ye‏ 
جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين YY cesses‏ 
من أسلم من الكفار حرم دمه وماله علوم مه ممم ممه ممم ممم ممم امو ممم ممم م ا م ا 717 
معرفة الجميل لأهله cesses‏ رض 
لا توطأ مسبية حتى تستبرأ أو تضع ممم ووم ممم ممم ممم ممم ممم ممءء ممم ممم ممم م ل ل لا 
تنفيل المجاهدين بعد قسمه الفىء Y۹ wasn‏ 
سهم الفارس والفرس الراجل . YEN sess‏ 
تفويض مقدار ما يتنفل به إلى الإمام ممم ممه ممم ممم ممم م ممعم ممم م ل YEY‏ 
الأخذ من طعام العدو قبل القسمة ان 
المحافظة على الفىء ان 
يجير على المسلمين أدناهم ااا ا VET‏ 
لا يجتمع في جزيرة العرب دينان ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ةلم ل ل ل ل YEA‏ 
إجلاء بني النضير من المدينة لمم ممم ممم ممه مم ممم مم ممم مم ممم موه مم م ل مه ل YoY‏ 
دليل على تنقيل الجيش ص YOO‏ 
لا يحبس الرسول ولا ينقض العهد wse‏ 886 
حكم الأرض المفتوحة O es‏ 


TOV wees [الباب الثاني]‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


لجزية والهدنة وص ا 
باب الجزي 00 
-: 0 ص o.‏ 
اد لل 
أخخحل الجزية من 1 كل حالم ا 00 
مقدار الجزية على ٠‏ عند العمل به الال 00 
علو الإسلام بالوقوف 00 
السلام على الكفار و 00 
ثيقة صلح الحديبية ss‏ 
ونب 8 لمعاهد 00 
النهي عن قتل | 0 00 
[الباب الثاني] وي ل ا 
باب السبق والرمي ١‏ غيرها ا 
سباق الخيل 0 والنصل e‏ 
سباق على الخف والحافر 
السباق 


ذي المخلب من الطير .. 
تحريم ذو 


حل أكل لحوم الخيل eens‏ 


أكل الضبع e‏ 
حل أكل الضيع 0 

حكم أكل ا 00 
النهى عن أكل ١‏ الخيل 0 

حل الحمار الوحشي والح 


۳٦ 


الموضوع 


[الباب الأول] eee‏ 
باب الصيد والذبائح esen‏ 
اقتناء الكلاب Sees ener‏ 


النهى عن الخذف Sees‏ 


ترك التسمية عند الذبح Seeeceseeenannenesaenneneseennnnnnennn‏ 
[الباب الثاني] LL‏ 
باب الأضاحي eens‏ 


يستحب إضجاع الغنم على الجنب الأيسر ثم الدعاء بقبولها 


يُستحب فى الأضحية المسنّة nes‏ ومو رةه ةو ةم وهر ةرمت رقن 


لا يُعطى الجدّار من الأضحية 00 
إجزاء البَدَنة والبقرة عن سبعة eee‏ 
أحكام لحوم الأضاحي eases‏ 


مشروعية العقيقة eee‏ 


#اهفوهة ف ويه مم ووو و دوو وو وم 


ووو وه ووووهو وم وو مو و ووو وو 


ووقة م وم وه وثوووة ةم م ودموةون ووه 


ووو وو مم وو وو ووو ود ودوددود ةو 


ووم م م و5060 


هاواو ووو وم 6 666 دم ووو 6 566 


00011 1 000 


ك7 ا ا 000 


01 0 0 ا 01 


فهرس الموضوعات 

ارتهان الغلام بعقيقته aan‏ ال 

يستحب» اختيار الاسم الحسن ممممو ممم و ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم ممم مل نمم ممم مم 6.0 ..... POO‏ 

فهرس الأعلام ااا 
لذن 


